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المرجع فى التعليق على 
نصوص القانون المدثى 
المجلد الثالث 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 
ولا يجوز طبع أى جزء من هذا المصنف 


دون تصريح كتابى من المؤلف 


المرجع فى التعليق 


نصوص القانون المدنى 
يشنمل على نصوص الفائون المدثى معلنا عليها بالشرح وآراء 
الفقهاء والمذكرة الايضاحية وأحكام النقض من عام 191١‏ حنى 
عام ٠٠١!‏ مقاريا با لعش ريعات العريية 
للك الثالث 
الإثراء بلا سبب - الفضالة - القائون 
آثاراللتزام - أوصاف الإلتزام 


المستشار الدكتور 
معوض عبل التواب 
رئيس محكمة الاستئناف 


الطبعة السابعة 
مريدة ومتفحة 
*وه.؟”" 
مكتبة عالم الفكر والقاذون للنشر والتوزيع 
تداق 1+ 
ص .ب677 طنطًا 


الفصل الرابع 
الإثراء بلا سبب 


وما 
القصل الرابع 
الإثراء بلا سبب 
مادة ١14‏ 


كل شخص . ولو غير ثميز يشرى دوذ سبب مشروع 
على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ماأثرى به 
بععريض هذا الشخص عما لحقه من خسارة , ويبقى هذا 
الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى لاك 
العربية المواد التالية, : 


همادة 17؟؟ كؤيتى و١٠8١‏ سورىو187١‏ ليبىو0١٠74-‏ 
74 عراقى و.٠4١417-1١‏ لبنانى و١٠"‏ أردنى . 


المذكرة الايضاحية : 


الإثراء بلا سبب لا يتحقق الا بعوافر شروط ثلاثة : أولها 
اثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك الا بدخول» قيمة ما يشرى 
به فى ذمته المالية ... والثانى ان يقابل هذا الاثراءا افتقار الدائن 
بسبب انتقال عين أو قيمة أداها والنالث الا يكون الاثراء الحادث 
أو الافتقار المترتب عليه بسبب قانونى يبررهما. فلا يشترط أن 
يظل الاثراء قائما الى وقت رفع الدعوى.. ولا يشترط كذلك الا 
يكرن للدائن دعوى سوى دعوى الاثراء ... ويلرم المغرى برد أقل 
القيمتين : قيمة ما أثرى بهء أو قيمة ما افتقر به الدائن : 


-ه- 


١امةم‎ 

الشرح والنعليق ْ 
اللقصور بالاثراء بلا سبب(١)!‏ 

الاثراء بلا سبب معناه ان كل من أثرى على حساب الغير 
دون سبب قالونى » يلعزم بأن يرد لهذا الغير أقل القيمتين »2 ما 
أثرى به هواء وما التقر به الغير . ش 

وقاعدة الاثراء بلا سبب ., بهذا المعسى » مصدر قديم من 
مصادر الالعرام : يستند الى مبادىه القانون الطبيعى وقواعد 
العدالة . وهى بذلك ليست فى حاجة الى تبرير . على أن قاعدة 
الأثراء بلا سبب ؛ وان كانت قد عرفت مدل القانون الرومانى . 
الا أنها لم تكن هبدأ عاما تستخلص هنه تطبيقات متفرقة . وانما 
كانت حالات متنوعة لا تنطوى تحت هبدأ عام . 
مصدر حق المشقر فى التعويض :. 

يها حق المفتقر فى التعويض من راقعة مادية هى الاثراء 
المدرتب على الافتقار دون سبب قانونى ولهذا فان مجرد ختمقق 
الوافعة المادية يدشا حق المفتقر فالحكم الصادر فى الدعوى يكون 
حكما مقررا لهذا الحق 
النهويض عن الاثراء بلا سبب : 


يقدر الاثراء بالقيمة المالية التى أضيفت الى ذمة المغرى ء أو 
قيمة المنفعة التى حصل عليها . وهو يقدر رقت وقوعه , لأن ' 


(١)د.‏ / عبد الودود يحيى - الموجز فى النظرية العامة للالتزامات ط 19414 م 
4" ومايعدها . 


على وأ 


١5م‎ 


هذا الوقت الذى نشأ فيه العزام المغرى بتعويض المفتقر . فهو " 
يقدر بقيمته وقت رفع الدعوى أو وقت صدور الحكم , مع اضافة 
تعويض عن التأخير ان كان لذلك مقتض . ويلاحظ أنه لا عبرة 
بحسن أو سوء نية المشرى , لأن التزامه بالتعويض يقوم على 
واقعة الاثراء فى ذاتها ٠١‏ وهذا لا شأن لها بديته . 


ويقدر الافتقار بدفس طريقة تقدير الاثراء » فإن الافتقار ان 
كان نقدا فإن مدى الافتقار هو عين مدى الاثراء واذا كان الافتقار 
تحسينات استصدثها المفتقر قدره مداه بما أنفقه المفتقر فى اإحدائه 
ويعطى أقل القيمتين أما اذا كان الافتقار منفعه استهلكها المثرى 
فيغلب ان يكون للافتقار والاثراء مدى واحد هو أجر هذه المنفعة 
فتعطى المفتقر قيمة هذا الاجر تعويضا غير أن الاثراء يقدر وقت 
تحققه ويقدر الافتقار وقفت صدور الحكم 24١١‏ , قياسا على 
التعويض عن الضرر فى دعوى المسئولية التقصيرية . والسبب فى 
اختلاف وقت تقدير الاثراء عن وفت تقدير الافتقار » يرجع الى 
أن طبيعة الاثراء تسمح بتقديره عدد وقوعه , ولا أهمية لما يطرأ 
عليه بعد ذلك من زيادة أو نقص , لأنه دخل بصفة نهائية فى 
ملك المثرى الذى يتحمل بعد ذلك ما يطرأ عليه هن تغيير . أما 
الافتقار . فهر كالضرر » قابل للتفيير حتى وقت صدور الحكم . 
ولدلك لا تسمح طبيعته بتقديره على وجه نهائى الا وقت 
صدور الحكم(؟)* 


. راجع د. / عبد الودود يحيى - المرجع السابق م ا؟""وما يعلها‎ )9(2٠ )1١( 
ع 484 ومابفدها‎ ١ وراجع د. / الستهررى  المرجع السابق ج‎ 
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لحف 
أحكام القضاء : 


شرط افعقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع 
استنادا الى قاعدة الإثراء بلا سبب . 


( الطعن 95" لسنة ؟؟ ق - جلسة ١965/8/1١‏ س لاص 5015 ). 


متى تبين إن الاتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التى كان 
تمنوحا لها التزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم النتفع فى 
تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية الى مصنعه بمبلغ معين وقد 
الترمت الشركة المستغلة باجراء رد عائد مقدر على ما يستهلكه 
المنعقع سدوريا وأن هذا الرد يظل مادامت هذه الشركة قائمة 
بتوريد التبار الكهربائى وعلى الا يتجاوز مجموع العائد المرتد 
قيمة ما ماهم به المنتفع فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية . 
فان مفاد ذلك ان ما تعهدت الشركة المستغلة برده ثما ساهم به 
الممنتنفع فى التكاليف لايمكن ان يتجاوز مجموع العائد المرتد 
طول مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنشفع أيهما أقل 
ويعتبر كل ما دفع استدادا الى هذا العقد مدفوعا بسبب صحيح 
ولا يعتبر اثراء بلا سبب قانونى لان العقد قانون المععاقدين 
وواجب الاحترام بينهما . 
( الطعن 48 ١!‏ لسنة 7؟ ق جلسة6/.0/ا986١سلمص‏ 015 ) 


المادة المادمة من القانون رقم 47 لسنة ١544‏ بشأن رسوم 
السجيل ورسوم الحمفظ التى تنص على أنه ؛ لا يعرتب على 
بطلان الاشهادات أو العقود أو التصرفات أيا كان نوعها رد شئّ 
هن رموم التسجيل أو الحفظ أر غيرها المكعلقة بها بأى حال من 


5 


١5م‎ 

الأحوال ؛ والمادة 56 من القانون رقم .4 لسنة ١444‏ بشان 
الرسوم القضائية ورموم التوثيق فى المواد المدنية التى أحالت اليها 
المادة التاسعة من القانون رقم ؟4 لسنة ١544‏ والتى تنص على 
أنه ولا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون الا فى 
الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه - لا تعنى الحالة التى لا 
يحم فيها اجراء الشهر لمانع قانونى يستحيل مغه على المصلحة 
اجراؤه . ولى هله الحمالة يتعين تطبيق أحكام القانون المدئى وهى 
تقضى برد هذه الرسوم اعمالا لقاعدة الاثراء بلا سبب . فاذا كان 
القانون رقم لاا لسنة 156١‏ الخاص بمبع تملك الأجانب الأراضى 
الزراعية قد عمل به اعتبارا من /ا١‏ من مارس سنة 14861 بعد 
أداء رسوم الشهر فاستحال معه شهر عقد هبة تم توثيقه فى 4 
مارس سنة ١484‏ فان الحكم المطعون فيه اذا خلص فى نتيجته 
الى أحقية المطعون عليهما الأوليين فى استرداد رسوم الشهر لا 
يكون مخالفا للقانون . 
( الطعن 4255 لسنةة؟ ق جلة؟؟/١١/150ا1س‏ ااص1665) 

مادام القانون لم يحدد ميعادا للطعن فى قرار لجنة التظلمات 
من تقدير الرسوم البلدية أمام المحاكم فاته يجرز المطالبة برد ما 
دفع من الرسوم بغير حق مادام الحق فى طلب الرد لم يسقط 
بالتقادم المقرر له فى القانون . 
( الطعن ١18‏ لسنة #"ق جلسة ١958/7/15ا1س‏ 5١ص‏ لامه ) 

متسى كان عقد الصلح كاشفا للحق الذى تناوله ولا يعتبر 
ناقلا له فانه لا يصلح سبا بقاء هذا الحق بعد زواله ؛ ولا يمدع 
من امترداد غير الستحق . 
(الطعنان١‏ 79 7 لسنةة” ق - جلسة؟1١5/1/ءلاةاس‏ الاص١” 25١‏ 


ا 


مولا 


مؤدى نص المادتين 99/4 74" عن التقنين المدنى أنه اذا 
تولى شخص عملاً لآخرء وأبرم له تصرقا قانونيا رغم ارادته ؛ 
وأدى هذا التصرف , أو ذلك العمل الى افتقار فى جانب ذلك 
الشخص والى اثراء بالعسبة الى الآخرء وكان هذا الاثراء بلا 
سبب قانونى , فان المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القميمتين ٠‏ . 
الآثر ا أو الالتقار . 
( الطعن1؟77 لمسنة/ا" ق جلسة5١/7/868اةاس‏ ”لاص 94١5ة)‏ 


اذا كانت المادة "41١١‏ من قانون المرالعات المابق , قد 
اجازت للخصوم فى الاستثئاف ؛ مع بقاء موضوع الطلب 
الأصلى على حاله تغيير سببه والاضافة اليه , وكات الاستناد امام 
محكمة الاستئناف فى طلب الالزام بمبلغ . الى أحكام الاثراء 
بلا مبب يعد مبيا جديداء أضيف الى السبب الذى رفعت به 
الدعوى ابتداء . وليس طلبا جديد! يتفير به موضوع الطلب 
الأصلى . لان هذا الطلب ظل باقبا على حاله حسبما كان 
مطروحا أمام محكمة أول درجه , فان ابداء هذا السبب يكون 
مقبولا أمام محكمة الاستثئئاف . 
( الطعن١‏ "" لسنة ق - جلسة 55١94977/8/1اس‏ 8لا ص5١11)‏ 

هن المقرر أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية , 
فلا قيام لدعرى الاثراء يلا سبب والذدىي من تطبيقاته رد غير 
المستحق بل يكورن العقد وحده مناط تحديد حقوق كل منهما 
والتزاماته قبل الآخر , اذ يلزم لقيام هذه الدعوى آلا يكون للاثواء 
الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره . 


( الطعن 917 لسنة8" ق - جلسة 1977/1/9 س 4" ص8684 ) 


عوك 


م و١‏ 

لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعريض عن الاثراء بلا سبب 
بحكم المادة 7 من قائون الاصلاح الزراعى . 

) الطعن 478 لسنة م" ق - جلسة ة/*/9/4ا4اس2؟ ص54‎ ١ 


الغلط فى تحديد الفئة الايجارية يبطل العقد فيما زاد عن 
حدها المسموح به قانونا » ويكون دفعه بغير حق يوجب استرداده 
باعتباره اثراء على حساب الغير ؛ دون اعتبار لاستمرار عقد 
الايجاؤ . 
(الطعن رقم 6868 لسنة 9ق - جلسة١/"/9504١)‏ 


اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - برفض دعرى 
رب العمل باسترداد ما دفع بفير حق - على انتفاء ركن الغلط 
فيما قامت به الطاعدة إرب العمل) من وفاء بمكافأة نهاية الخدمة 
للعامل المطعون ضده والتزامها بما دفعته استنادا الى ما انتهى اليه 
من أن وفاءها تم طبقا لأححد الرأيين فى تفسير المادة */ا من قانون 
العمل الصادر بالقانون رقم 4١‏ لسنة ١969‏ وكان استخلاصه 
هذا سائغا اهتدى فيه بما ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 
07 لسنة ١8468‏ عن تعارض التفسيرات بشأن هذه المادة وكان 
ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع 
بعقديرها فان ماتنعاه الطاعبة على الحكم المطعون فيه - من 
خطأ فى تطبيق القانون - يكون فى غير محله . 
(نقض جلسسخةغ8 1902/5 س 55 ص 9ه" ) 


أذ كان الثابت ان علاقة الطاعن والمطعوت عليه الأول 


ه1- 


١ابوم‎ 

يحكمباعقد ايجار مبرم بييهما . فلا محل لتطبيق قواعد الاثراء 

بلا سبب لوجود رابطة عقدية . وتكون أحكام العقد هى المرجع 
فى تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر . 

( الطعن١1؟4‏ لسنة؛؛ ق جلسة5١/91///11اس‏ 18 ص”7. ١7‏ ) 

رجروع الوارث بم أدام سس ديوة العركة على باقفى الورثة . 


إها أن يكون بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية .هذه 
الدعرى الأخيرة أساسها الفضالة أو الاثراء بلا سبب . حكم 
كل منهما . مثال بشأن طلب الفوائد . 


للرارث الرجوع على بافى الورثة بما يخصهم من الدين الدى 
وفاه - عن العركسة - كل بقدر نصيسبه بدعوى الحلول أو 
بالدعرى الشخصية, فإن كان رجوعه بدعوى الحلول فانه يحل 
محل الدائن فى تفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما 
لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع ومايكفله من تأميدات 
وها يرد عليه من د فوع عملا بلمادة 8؟ب من القانون المدنى فإذا 
كانت الفائدة المقررة للدين 7/ فليس له أن يطالب بأكثر من 
ذلك , وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكوتن على أساس 
الفضالة أو الاثراء بغير سبب فإن أثر الرجوع بدعوى الاثراء بلا 
سبب فله أقل قيمتى الافعقار الذى لحقه مقدرا بوقت الحكم 
والاثراء الذى أصاب المدعى عليه وقت حصوله فإذا طلب فائدة 
عما أنفق امتحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق 
بحكم نهائى . أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقا للمادة 
22 من القاتون المدنى النفقات الضرورية والدافعة التى سوغتها 


ا 


1 لطفف 
الظروف مضافا اليها فواتدها من يوم دفعها أى من وقت الانفاق . 
وإذ كان الطاعن قد أصسس دعواه على أنه قام بسناد الدين 
الباقى للدائنة بعد أن اتخذت اجراءات نزع الملكية ورفع 
الدعوى . لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين 
والفوائد القانونية بواقع 5 من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له 
المحكمة بالبلغ المطالب به وأغفلت الفصل فى طلب الفوائد » 
فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفرائد » وكان 
المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد اسعنك فى دعواة الى 
الفضالة فهى العى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ انفاقه للمبالغ 
الضرورية والنافعة دل على ذلك أنه لم يعمسك بالفائدة التى 
كانت تستحقها الدائنة وهى 7 / حتى يمكن القول باستناده 
لدعوى الحلول . كما أنه لم يطلب الفرائد من تاريخ الحكم 
النهائى طبقا لقراعد الاثراء بلا سبب وأوضح اضطرارة لسداد 
الدين توقيا لأجراءات التنفيذ العقارى بدين لا يقبل الانقسام 
بالنسبة للمدينين وهو أحدهم تما تستقيم معه دعوى الفضالة 
ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 5 من تاريخ الاتفاق وهو 
سابيق على التاريخ الذى جعله بدءا لطلبهاء فإن الحكم - إذ 
خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول ما لا 
يستقيم مع طلباته فيها - يكون مخطنا فى تطبيق القانون . 
( الطعن ١ه‏ للنة47 ق جلسة؟7/9//ال/اةاس 8لا ص 048 


قواعد الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة , مجال تطبيقهاً 
عند عدم وجود رابطة عقدية لحكم العلاقة بين الطرفين . 


اط - 


و١‏ 
من المقرر فى فضاء هله الغحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفى 
الخنصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو 
لأحكام الفضالة بل يكون العقد وحده هو مناط تمديد حقوق كل 
منهما والتزاماته قبل الآخرء لما كان ذلك وكان الشابت من 
مدونات الحكم المطعون فيه وسائر مستندات الطعن أنه قد تم . 
الإتفاق بين الشركة الطاعة والمطعون ضدهم بموجب العقود 
المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة 
بالئلاجات بجمهورية مصر العربية وأن الملزم بها البائع أو 
المشترى ححمسب هيناء الوصول ويتحمل المورد - المطعون ضدهم - 
بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الاسكددرية 
حسبما ورد فى بدود التسليم فى عقد التوريد وقد تعهد المطعرن 
ضدهم بالعقد المؤرخ ... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش 
بالسويس وكافة الإلتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية . ومن 
ثم فإن العلاقة بين طرفى الخنصومة علاقة تعاقدية وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الشركة الطاعنة 
تأسيساً على قواعد الإثراء بلاسبب والفضالة فإنه يكون مشوباً 
بالخنطا فى تطبيق القانون . 
( الطعن 4/٠‏ لسنة 6 ق - جلسة 8١8/1/١98اس‏ الا ص.1687) 


التعويض عن الاأثراء بلا سبب . تقديره بقيمة الافتقار 
وقت صدور الحكم . مؤداه . عدم استحقاق الفائدة عنه إلا 
من وقت صدور الحكم النهائى به . 

لا كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه فيما 
تقدم - قد أقام فضاءه على أساس قاعدة الاثراء بلا سسب وكان 
هن مقتضى هله القاعدة التزام المشرى فى ححدود ما أثرى به 


ا١ا/مةم‎ 1 

بتعويض اللمفتقر عما لحقه من خسارة - وكانت العبرة فى تقدير 
قيمة الافتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى 
تستحق عن هذا التعريض لا تكون الا من رقت صدور الحكم 
النهائى . 
( الطعن٠6١السبةه؟ق‏ جلسة 84//16ةاس ه6” ص 7/4١‏ ) 

دعوى الإثراء بلا سبب . عدم قيامها حيث تقوم بين 
طرفى الخنصومه رابطه عقديه. علة ذلك. 

المغرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى 
الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذى سس 
تطبيقاته رد غيرالمستحق »ء بل يكون العقد وحده هر مناط 
تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه 
الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب 
قانوني يبرره. 
(الطعن رقم !لالسنة١اهق‏ جلسة ١588/86/9‏ س 6" صاا8ة) 

من المقرر ‏ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ إن عبء 
البات حعصول الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير 
المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر. 
(الطعنان1459.4514لسنةااق جللة48/؟/”544١1‏ س14ص؟20141) 
(الطعنان414519 2 1541لسدةءاق جلسة547/9/8١1‏ س1اصض:64) 


(الطعن رفقمء٠ةالسنة5”؛ق‏ جلس696//6886اس ."ص 4.4) 


-1١5ب‎ 


١5م‎ 

المتمرف هر الذى يتحمل غبء الضريبه على التصرفات 
العقاريه ويؤديها عنه المتصرل إليه . للأخير الرجوع بما أداه على 
المنصرلف المدين بها بدعوى الإثراء بللا مبب . بطلان كل شرط 
أو إنفاق يقضى بدقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه. 

يعتبر باطلاً كل شرط أو إتفاق يقضي بنقل عبء الضريية 
على التصرفات العقارية ' إلى المتصرف إليه ؛» أى أن المتصرف هو 
الذى يتحمل عبء الضريبة ؛ ويؤديها عنه المتصراف إليه . الذى 
يكون له الرجوع ما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة , 
بدعوى الإثراء يلا سبب . ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف 
ذلك. 
(الطعن رقم ٠١‏ السدة'ك“ق ‏ جلسة١1/١/١1٠٠؟لم‏ يتشر بعد) 
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معدا 
فادة ١ما‏ 


تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء 
ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة 
بحقه فى التعويض ., وتسقط الدعوى , كذلك فى جميع 
الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى يهأ 
فيه هذا الحق. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

لسورى م١18‏ والليبى ١8”‏ والعراقى 744 وم5؟ 
كريتى . 
الملدكرة الايضشاحية ١‏ 

يدشئ المشروع فى هذا النص تقادما قصيرا مدته ثلاث 
منوات هن اليوم الذى يعلم فيه هن لحقته الخسارة بحقه فى 
المطالبة بالرد أو بالتعويض ويقف على شخص من يلتزم بذلك 
وقد نص على هذا التقادم القصير الى جانب التقادم بالمدة 
الطويلة ويبدأ سريانها هن اليوم الذى يدشأ فيه الالتزام . 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة أحكام سقوط دعوى التعريض عن الاثراء. 
بلا سبب ونتحدد موعد هذا الانقضاء بمرور ثلاث مسوات من اليوم 
الذى يعلم فيه المفتقر بحقه فى التعريض . 


ا 


١1م‎ 

ثم وضع الشارع. معياراً أعم أنه فى ممع الأحوال تبسقط 
بمرور خمسة عشر عاماً من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق . 
أحكام القضاء ؛ 

سقوط دعوى التعريض عن الاثراء بلا سبب بالتقادم الشلاثى . 
لايتعلق بالنظام العام . وإذ لم ينبت ان الطاعنة تمسكت به أمام 
محكمة الموضوع فان ما تثيره بشأنه يعتبر سببا جديداً لا يجوز 
التحدى به لأول هرة أمام محكمة النقض . 
( الطعن 7١54٠‏ لسنئة؟هق -جلسة )١54844/91‏ 

سقوط دغوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع 
بالتقادم . مدته . ثلاث سدوات من اليوم الذى علم فيه المضرور 
بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وفى كل الأحرال إنقضاء 
خمس عشرة سنه على وقوع العمل غير المشروع نص المادة ١/‏ 
١7‏ مدنى . 
( الطعن/541لسنة 89 ق -جلسة١1459/86/1‏ لم ينشر بعد ) 


تقدير النعويض عن الإثراء : 


اذ تنص المادة 7" من قانون الاصلاح الزراعى على أنه لا 
يجوز ان تزيد أجرة الأرض الزراعية على مبعة أمثال الضريبة 
الأملية المربوطة عليهافات هذا النص لا يحكم سوى العلاقة 
الايجارية الى تقرم بين المالك والمستأجر . 


(الطعن رقم ١4‏ لسنة لاق - جلسة0؟/؟/1558) 


لات 


مو.ذها 


الغصب عمل غير مشروع . التزام مرتكبه بالتعريض . 
عدم التفيد فى القضاء بريع الأرض الغتصبة بحكم م "9" من 
قانون الاصلاح الزراعى . 

اذا كان الغصب باعتباره عملا غير مشروعء يلزم من 
ارتكبه - وعلى ما جرى به قضاء هله المحكمة بتعويض الاضرار 
الناخئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة !”ا من قانون الاصلاح 
الزراعى عند قضائها بالربع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما 
حرم من ثمارء. وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعريض : فان 
الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد 
الأقصى المقرر لإيجار الأراضى الزراعية طبقا للمادة 9" المشار 
اليه. 


( الطعن 48 لسنة 8" ق - جلسة 1404/7/8 س78 ص 454 ) 
تقدير التغريض عن الاثراء بلا سبب . عدم الالتزام بحكم 
م"” اصلاح زراعى . 


لا يلعرم القاضى فى تقديره للتعريض عن الاثراء بلا سبب 
بحكم المادة ”” من قانون الاصلاح الزراعى . 


( الطعن 494 لسنة 4" ق - جلمة 9104//8١1س176ا‏ ص 454 ) 
تطبيقات للإثراء بلا سبب ؛ 


متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل 
لتطبيق قاعدة الاثراء على حساب الغير : فان هله القاعدة هى 


5 


م8 م١‏ 


مصدر لا تعاقدى للالترام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد, 
فاذا كان المستاجر قد العزم فى عقد الايجار بأجرة رى الأرض » 
وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة 
الأطيان . ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة 
المستحق هنها على الأطيات المؤجرة فخصمت له الحكومة الزيادة 
من أجرة الرى الملتزم هو بها ء ثم خصمتها المحكمة من أجرة 
الأطيان على أساس أن د فعهاانما كان على ذمة الأمرال ء 
وحفظت للمؤجر ان يرجع بها على المستأجر بدعوى الاثراء على 
حساب الغير ؛ فانها تكون قد أخطات . 

(الطعن رقم ١١86‏ لسبة اق -جلسة15/١444/1١)‏ 


اذا كان الشابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد ايجار مبرم 
بينهما فلامحل لتطبيق قواعد الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية 
بينهما بل تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق 
أوواجبات كل من الطرفين قبل الآخر . 
(الطعن 4484 لسبة 4" ق جلسة 4١/١5458/11اس6١‏ ص1ا1) 


الغلط فى تحديد الفئة الايجارية يطل العقد فيما زاد عن 
حدها السموح به قانونا . ويكون دفعه بغير حق يوجب استرداده 
باعتبارة اثراء على حساب الغير + دوت أعتبار لاستمرار عقد 
الايجار . 
(الطعن 68 لسنة 8 ق - جلسة ١419/4/7/1اس76‏ ص 484 )» 
ابطال عقد البيع لنقص الأهلية . أثره . التزام ناقص الأهلية 
برد قدر النفع الحقيقى الذى عاد عليه . عدم التزامه برد ما 


-4كك- 


مءما 
أضاعه أو أنفقه فى غير مصلحته . الالتزام بالرد . أساسه . 
الإثراء بلا سبب . 
(الطعن:146لسنة"؛ق جلسة6١//99/94اسء"‏ ا ص 8١6‏ ) 
ابطال العقد لنقص الأهلية . عبء اثبات اثراء ناقص الأهلية 
ومداه وقوعه على عاتق من يطلب الزامه برد ما دفم . 
(الطعن:146لسهة؟ك؛ق - جللة6١//899/4اس:7ا‏ ص6 )8١‏ 
حصول المؤجر على التعويض عن فقد ثمرات العين المؤجرة 
نتيجة العمل غير المشروع اثراء بلا سبب . علة ذلك . 
(الطعن 195 لسنة 44 ق -جلسة 48/؟١١/١9441١اس7”7صا4؟71؟‏ ) 
نقض الحكم . أثره . عودة النصومة بين الخصوم الى ما 
كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض . أحقية انهم فى 
استعرداد ما كان خصمه قد قبضه أو تسلمه من أموال عن 
طريق تنفيذ ذلك الحكسم دون ما حاجة الى تقاضى جديد . 
(الطعن رقم ١45‏ لسنة !4ق - جلسسة6١/؟١/١481١)‏ 
الإثراء بلا سبب . عبء إثباته . وقوعه دائماً على عاتق 
الدائن المفتقر . 
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن باه 
إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير 
المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر . 
(الطعنان4 4519:4537 4 لسنة لاق جلسة94/؟5517/9١اس44ص82197)‏ 


-- 


ملذما 
١‏ - دظع غيرالمسشحق 
مادة اذا 
)١(‏ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا 
له وجب عليه رده . 
(؟) على انه لامحل للرد اذا كان من قام بالوفاء 
يعلم انه غير ملزم بما دفعه الا ان يكون ناقص الاهلية أو 
يكرن قد اكره على هذا الوفاء . 
النصوص العربية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى تصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية :ه ‏ 2 
مادة 1884 ليبى و؟؟ عراقى و؟7م1 سورى و74 كوبتى 
و4 و458١"‏ لبنانى ومك5ة7 5582 أردنى. 
المذكرة الايضاحية ١‏ 
والواقع ان من تسلم ها يدعى بعدم استحقاقه له لا يكون 
عليه الا اسقاط قرينة الخطأ فى الوفاء . فاذا أثبت الوفاء بما لم 
يكن مستحقا قد ثم عن بينة من الموفى »فيفرض انه أوفى على 


سبيل التبرع الا أن يكون غير كامل الأهلية , أو أن يقدم الدليل 
على أنه أدى ما أداه نحت سلطان اكراه كما اذا كان قد فقد 


انخالصة وأكره بذلك على الوفاء همرة أخرى . 
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ماما 
الشرح والنعليق 
تساول هله المادة أحكام دفع غير المستحق فتتناول بيان 
حالات دفع غير المستحق . 
ملاحظة : يراجع شرح المادة 187 . 


أحكام القضاء , 

متى كان هداك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل 
لعطبيق قاغدة الأثراء على حساب الغير , فان هذه القاعدة هى 
مصدر لا تعاقدى للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد 
. فاذا كان المستاجر قد التزم فى عقد الايجار بأجرة رى الأرض » 
وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة 
الأطيان » ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة 
المستحق منها على الأطيان المؤجرة فخصمت له الحكومة الزيادة 
من أجرة الرى الملتزم هو بهاء ثم خصمتها المحكمة من أجرة 
الأطيان على أماس أن دفعها اثما كان على ذمة الأمرال » وحفظت 
للمؤجر ان يرجع بها على المستأجر بدعوى الاثراء على حساب 
الغير » فانها تكون قد أخطات. 
(الطعن 1١8‏ لسنة ١‏ اق -دجلسة15/١١1844/1(١1)‏ 


العرام المستحق فى الرقف برد ما تسلمه زيادة على 
استحقاقه يقوم على حكم المادة ١48‏ من القانون المدنى . فالحكم 
الذى يلزمه بالرد منعا من اثراته على حساب الفير لا مخالفة فيه 
للقانونت ولا محل للاحتجاج بالمادة ١41‏ مدنى اذ أنها وردت فى 
شأن الالتزمات الطبيعية وامتناع الرد فيما يوفى منها . 
رالطعن 45 للهة هاوق -جلسة445/5/1#8١)‏ 


الرموعة اللعبية الرجع المابق ص ١45‏ ج " وما بعدها . 
هالت 


م8 م١1‏ 


اذا ثبت للمحكمة ان المجبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب 
الحكم برده انما دفع منه عن بصيرة ونور تنفيذا لعقد تصمفية 
شركة يتضمن العزامات متبادلة أبرم بينه وبين المدعى عليه فائه 
لايكون محقا فى استر داذة. 
(الطعن ١78‏ لسلة ١؟‏ ق -جلسة9!/١٠/127١)‏ 


تنص المادة 149 من القانون المدنى على أن من تسلم على 
سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده وأنه لا محل 
للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن 
يكرن قد أكره على الوفاء - فاذا استخلصت محكمة الموضوع ان 
وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة اكراه 
لحصوله تحث تأثير الحجز الذى نوقع على أموالها وتحديد يوم لبيع 
هذه الأموال وحضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لاجراء البيع 
فعلا , فان هذا الأستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون , لأن 
الاكراه بالمعنى المقصرد فى المادة ١‏ مدنى يتحعقق فى هذه 
الصورة ١ ٠.‏ 
( الطعن ١١5‏ لسمة 7ق -جلسة ١؟458//9اس‏ 4اص/اه2) 


متى كان عقد الصلح كاشفا للحق الذى تناوله ولا يعتبر 
نافلا له فانه لا يصلح مببا لبقاء هذا الحق بعد زواله ولا يمنع من 
استرداد غير المستحق - فاذا كان الحكم المطعوتن فيه قد عول 
على عقد الصلح في قفضائه برفض دعوى الطاعن باسترداد ما 
دفعه بغير حق ء فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


(الطعبان: 756 "٠"‏ لسنةه "اق جلسة١1١5/1/‏ ١/1و‏ اس 71 ص١7١1)‏ 


موكذما 


النص فى المادة 1١8١‏ من القانون المدلى على أنه : -١«‏ 
كل هن تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه 
رده ؟ - على أنه لامحل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه 
غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره 
على هذا الوفاء » يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن 
بصيرة وترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه . وأن 
الإكسراه الذى عناه المشرع بهذا النص الميطل للوفاء الذى 
حصل ببداء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإاكراه الذى يجيز إبطال 
العقد والمنصوص عليه فى المادة ١١1/‏ من القانون المدنى 2 وشرط 
تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه 
حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قائونا لاايمكن ان يعرتب عليها 
إبطال ما ينتج عنها , لما كان ذلك . وكان تنفيذ حكم صادر 
بالنفقة على امحكوم عليه - وقبل إلغاء هذا الحكم - هو عمل 
مشروع قانونا فان الوفاء تئفيذا له لا بتضمن إكراها على هذا 
الوفاء لأنه تم بوجه حق , كما أن وفاء المطعون ضده الأول 
للطاعنة بما أقره لها طراعية واختيارا من نفقة دون صدور حكم 
يلزمه بها وفى تاريخ لاحق على الحكم النهائى ببطلان عقد زواجه 
منها وعلمه بأنه غير ملزم بما أقره ودفعه لهاء فان هذا الوفاء لا 
يعضمن إكراها وقام به وهو يعلم أنه غير ملزم بدفعه فلا يسوغ 
له استردادة . 


(الطعن 49 لسدة 4١‏ ق جلسة 198/١7/١١‏ س7اص )١51١8‏ 
رد ما دفع بغير حق - حالاته . الوفاء بدين غير مستحق 
أصلا أو بدين زال مببه . إلتزام المدفوع له بالرد بزوال سبب 


ماك 


معكلما 
الوفاء . الإستدباء . نسبة تبرع أو أى تصرف قانونى آخر الى 
الموفى .م ١8١01.؟18‏ مدنى . 
(الطعن 1885 لسنة 45ق جلمة58*/86/197اس4” ص )١7١0‏ 


رد مادفع بغير حق . لا محل له اذا كان الموفى يعلم أنه 
غير ملزم بالوفاء . الاكراه الدافع على الوفاء المسوغ للرد .م 
ذا مدتى . شرطه . قيام ضلمح العلم وتقدير وميلة الاكراه 

المقرر فى قضاء هله المحكمة أن الدص فى المادة م١‏ من 
القانون المدنى على أنه و ١‏ - كل من تسلم على سبيل الوفاء ما 
يس مستحقا له وجب عليه رده " - على أنه لا محل للرد إذا 
كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون 
ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء » يدل على أنه لا 
محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أى عن علم الدافع 
بأنه غير ملزم بما دفعه , وأن اللإكراة الدافع على الوفاء هو 
الضغط الذى تتأثر به ارادة. الشخص ويدفعه الى الوفاء متى كان 
من شأنه الوسيلة المستخدمة ان تشيع الرهبة فى نفس الموفى 
وتدفعه الى الوفاء . وقيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه وهمدى 
أثرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع 
لتعلق ذلك بالوافع . 
(الطعن؟18؟ لسنةاه ق جلسة5؟/؟/1585 س /الاص 118) 

رد مادفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفى يعلم أنه 
غير علزم بالوفاء . الإكراه البطل للوفاء المسوغ للرد . شرطه . 
التقاضى والابلاغ . لايعتبران إكراها على الوفاء . علة ذلك . 
(الطعنان "4471:4537 لسنةه "ق جلسة6/ ١557/19‏ س4 4 ص 847 ) 


527 


م كما 

تمسك الطاعنون بأن وفاء المطعرن ضده بالمبلغ المطالب 
برده كان عن ترو وبصيره ودون إكراه . عدم مواجهة الحكم 
المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يعرض لمدى توافر شرورط 
الفقرة الثانية من المادة ١89‏ مدنى . خطأ وقصور. 

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بآن تلك المبالغ المدفوعة من 
المطعون ضده والتى يطالب الحكم بردها إثما دفعت عن بصيرة 
وترو وفاء لما هر مستحق لهم عليه بموجب إيصالات تقدموا بها 
وأنه لم يكن قد أكره على هذا الوفاء ,إلا أن الحكم المطعرن فيه 
لم يعرض لهل! الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتحقيق . وجرى 
فى قضائه على القول بأن الطاعدين عجزوا عن اثبات ما قرروه 
من تقاضى المطعون ضدة بالغ خارج نطاق عقد الإيجار وهم 
المكلفون بإثلبات أنهم يداينونه بهذه المبالغ ودوت أن يعرض لمدى 
توافر الشروط الثى استلزمها نص الفقرة الثانية من المادة ١4١‏ 
من القانوت المدنى ويواجه دفاع الطاعدين - الذى قد يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى - فإنه يكون مشوبا بالخنطأ فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب . 
(الطعنان 1451:4514 1لسسةااق جلسة 6/؟/857أس44 ص؟167) 

رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفى يعلم 
أنة غير ملزم بالوفاء ٠‏ الاكراه البطل للوفاء المسوغ للرده . 
شرطه . التقاضى والإبلاغ . لا يعتبرات إكراها على الوفاء 
.علة ذلك. 

النص فى الفقرة النانية من المادة ١489١‏ من القانون المدنى 
على أنه " لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير 


ا 


معوكما 
ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يككون قد أكرة على 
ش هذا الوفاء ' يدل وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمه ‏ أنه لا 
محل للرد إذا كان الدفع عن بيصيرة وتروى أو عن علم الدافع 
بأنه غير ملزم بما دفعه ء وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص 
البطل للوفاء الذى حصل بداء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه. 
الذى يجيز ابطال العقد واللنصسوص عليه فى المادة ١11‏ من 
القائرن المدني وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبه فى 
نفس المكره ويعتبر وجه حق باعتبار ان الاعمال المشروعة قانونا 
لايمكن ان يشرتب عليها ابطال ما ينتج عبها وأن التقاضى 
والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لإنهما من الحقوق المباحه ولا 
يمأل سس يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدغيه. لمفسه 
الا إذا لبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى القنصومة 
والعنت مع وضوح الحق الاضرار بالنصم. 
(الطعدان 471215574 4لسنة؟ "ق جلسة 5497/5/95 اس14 4ص ؟181) 


تطبيق المادة ١4١‏ مدنى . مماطه. قيام الموفى بالوفاء بما 
ليس مستحقا هن ماله . مؤداه. المدعى فى دعوى استرداد غير 
الملمتحق. ماهيته . الدائن الذى حصل الدفع من ماله . جواز 
استرداده ما دفع دون وجه حق من المدفوع له بلا سبب يخوله 
اقتضاء ها ذفع له. ( مثال لتسبيب معيب). 


(الطعن /اله١‏ السنة ١لا‏ ق ‏ جلسة 7٠١7/5/1‏ لم يتشربعد) 
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مما 
مادة 141 


يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم 
تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد ان 


النصوص العربية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 


مادة 6لىم1 ليبى و ١81"‏ سورى و5560 كويتى و482١/1‏ 20" 
لبنانى و1594 سودانى و 1851/1777 عراقى . 


الملاكرة الايضاحية : 


٠‏ ويقعضى العمل ان يكرن من واجب من يدعى أذاء ها لم 
يكن مستحقا ان يقيم الدليل على أمرين : أولهما قيامه بوفاء 
تلحق به صفة التصرف القانونى , ويخضع بذلك للقواعد العامة 
فى اثبات التصرفات القانونية وعلى وجه الخنصوص ما تعلق منها 
بتصاب الاثبات بالكتابة أو بالبيئة . .... أما الأمر الثانى فقيامه 
بالوفاء بما لم يكن مستحقا فى ذمته ويتيسر له ذلك : ! - اذا 
أثبت عدم تحقق سبب الدين الذى أداه اطلاقا كما اذا كان الوارث 
قد أوفى بدين لم يكن هورئه ملتزما بهء أو كمااذا قام أحد 
المتعاقدين فى عقد مطلق البطلان بالوفاء بالتزامه اي ل أو اذا 
أثبت أن سبب الذين لم يتحقق كما اذا أدى مدين دينا معلقا 
على شرط واقف مع أنه لم يتحقق وتجوز المطالبة بالرد كذلك اذا 


ا 


١مم‎ 

حصل الوفاء فى خلال فترة التعليق قبل ان يعلم مصير الشرط - 
ج - أو اذا أثبت أن سبب الدين قد زال بعد محققه كما اذا نفذ 
أحد العاقدين التزامه فى عقد أبطل أو فسخ بعد ذلك ». 
الشرح والتعليق 

تتناول هله المادة أحكام دفع غير المستحق 
ركان دفع غير المستحق, 

رفقاً للمادتين السابقتين يتبين أن لدفع غير الملسشسحق 
حالتين : 

. الوفاء بدين غير مستحق من بادى»ء الأمر‎ ١ 

؟" ‏ الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء ؛ ثم أصبح 
غير مستحق. )١١‏ 

الحالة الأولى .١‏ 

الوفاء بدين غير مستحق من بادىء الأمروهو يقوم على ركنين. 

. دين غير مستحق وقت الوفاء به‎ -١ 

؟ - عمل من أعمال الوفاء يشوبه عيب يجعله قابلة 
للؤبطال. 
دين غير مستحق وقت الوفاء به :. 

يجوز أن يقوم الشخص بوفاء دين لم يكن مترتبا فى ذمته 
)١(‏ راجع د / السنهورئ . المرجع السابق ص 815 ومابعبها 


-- 


معكما 
وقت الوفاء به ء ويرجع ذلك إما لأت الدين منعدم من الأصل » أو 
لأن الدين مؤجل الاستحقاق . ولكنه لم يستحق أو لأن الدين 
استحق ولكنه انقضى قبل الوفاء به : 

١‏ - ويكرن الدين منعدما من الأصنى إذا لم يكن له وجود 
أصلا فى أى وققت . كوارث يدفع دينا بظن أنه على التركة ثم 
يتضح أله وجود لهذا الدين » وقد يكرن الدين منعدما من الأصل 
بالدسبة إلى الدافع ٠‏ وذلك إذا كان له وجود ولكن فى ذمة غير 
الدافع . كشخص يدفع دين غيره ظانا أنه يدفع دين نفسه وقد 
يكون الدين منعدما من الأصل بالدسبة إلى المدفوع له . وذلك 
إذا كان الدين مترتبا فى ذمة الدافع . ولكن دفعه لغير الدائن 
ظانا أنه هو الدائن . وقد يكون الدين أخيراً منعدماً من الأصل 
إذا كان مصدره عقداً باطلاً ‏ أو كان ديناً طبيعياً لا جبر فى 
تتقيشذة ., 22 

"١‏ وقد يكون للدين وجود ريكون مإجل الاستحقاق 
ولكنه لم يستحق فالدين المعلق على شرط واقف إذا دفع يكون 
دفعه دفعا لدين لم يستحق . 

و - وقد يكون الدين ترتب فى ذمة الدافع للمدفروع له دينا 
مصحيحا واجب الأداء , ولكنة انقضى بسبب من أسياب 
الانقضاءء ثم قام الدافع بوفائه مرة أخرى بعد انقضائه , مثل 
ذلك أن يكورن الدين قد وفاه المورث .» ولم يعفر الوارث على 
انخالمة » فوفى بالدين مرة أخرى فيكون فد دفع ديا غير 
متحق وقت الوفاء . 


ا 


٠‏ م كلما 
العالة الثائية :. 
عمل من أعمال الوقاء يشوبه عيب يجعله قابلأ للإبطال ؛ 


فى هذه الحالة يجب على الدافع أن يثشبت - إلى جانب أن 
الدين غير مستحق أنه قام بعمل من أعمال الوفاء ؛ والغالب أن 
يكون هذا العمل هوالوفاء المباشرء ولكن يكفى أن يكون الدافع 
قد أعطى مقابلاً للوفاء , أو أعطى إقرار بالدين . أو قاص المدين 
لى ذين له أو قام بغير ذلك من أعمال الوفاء المتدوعة . فإذا 
أقام الدافع الدلبل على أنه قام بوفاء دين غير مستحق . 
فالمفروض أنه دفع عن غلط 2١١‏ وأنة لم يكن يعلم بأنه ملزم 
بالدفع , وهله القريدة القانونية قريئة تبررها الظروف ». فليس 
مفهرما لأول وهلة أن يدفع شخص دينا غير مستحق عليه إلا أن 
يكون هذا الشخص قد اعتقد أن الدين مستحق عليه لقام بوفائه . 
فالغلط .» هوالعيب الذى يشوب الوفاء عادة , مفروض لا 
يكلف الدافع إثياته . 

وهذه القرينة القانونية تقبل البات العكس . 

القرينة القانونية الثائية 

أن علم الدافع بعدم مسئوليتة عن الدفع يكون حائلا من 
الرد وهى أيضا تقبل اثبات العكس . 
أحكام القضام , 

يجوز استرداد ما دفع من رسوم وضرائب غير مستحقة أو 
فرائد تجاوز المد الأقصى : فقد قضت محكمة النقض بأن « اذ 


)١(‏ راجع د / الستهوريى ع فلرجع السابق ج١1‏ عي 8119© رمابعتها 
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ماما 


كانت الطاعنة تؤسس دعراها بطلب امسترداد ومم الأيلولة 
وضريبة التركات على أنها مالكة للرقبة فى العقار بعد اشهار 
الغاء وقفه وأن حق الانتفاع قد آل اليها بوفاة الواقفة فلا يعدرج 
هذا الحق فى أصول تركتها ولا يخضع لضريبة التركات أو رسم 
الأيلولة . ومن حقها امسترداد المبالغ التى سددتها لمصلحة 
الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانونا . ولما كانت الدعوى على 
هذه المورة هى دعوى رد مادفع بغير وجه حق ولا يعتبر طعنا 
فى قرار صادر من مدة الطعن بحيث تخضع فى رفعها ليعاد 
الطعن المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 1١47‏ لسنة 
14 .»© بل يكون للطاعسة أن ترفعها الى القضاء مباشرة ذلك 
لأن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن 
فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول ., 
وانما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى 
القانون العام ها يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول 
ان يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة ان تطالب بما هو مستحق 
زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم , لا 
كان ذلك وكان الحكم المطعرن فيه قد خالف النظر واتعهى الى 
أن الطاعنة أخطرت بالربط ولم تطعن فيه أمام اللجنة فى الميعاد 
فصار نهائيا » ووتب على ذلك أن البالغ موضوع التراع أصبحت 
مستحقة للمصلحة الضرائب ولا يحق للطاعنة استردادها ثم قضى 
برفض دعواها فانه بكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ . 

إ(نقتض جلسة4/5/18!ا9١‏ س 76 ص 9م١١‏ ) 


وامتقر قضاء النقض أيضا على أنه « إذ متى كان إستناد 
الطاعنة الى الماده 1١87‏ من القاتون المدنى يفتقر الى الدليل على 


لاا 


موكما 
أن سبب العرامها قد زاله - بفهدور القانون رقم بالا" لسنة 
4 - بعد أن كانت قد أوفت الى المطعون ضده بالمبلغ الزائد 
فى مكافأة نهاية الخدمة الذى تطالبه برده ذلك أن الشابت من 
أوراق الطعن ان الطاعدة قد قدمت صورة طبق الأصل من المخالصة 
التى تسلم المطعرن ضده بمقتضاها مستحقاته 2» وهى صورة غير 
موقعة منه ولا تحمل تاريخا ؛ وإذ لم يغبت أن الوفاء قد تم قبل 
زوال سببه فان استناد الطاعنة الى المادة 189 المشار اليها يكون 
على غير أساس 6. 
(نقض جلسغخة8/١/59!/8١1‏ س56"”! ص وه" ) 


متى كان إستناد الطاعدة الى الماده ١857‏ من القانون المدنى 
يفتفر الى الدليل على أن سبب التزامها قد زال - بصدور القانون 
رقم 7171 لسنة 19869 - بعد أن كانت قد أوفت الى المطعون 
ضده بالمبلغ ( الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة ) الذى تطالبه برده 
» ذلك أن الشابت من أوراق الطعن ان الطاعدة قد قدمت صورة 
طبق الأصل من انخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها 
مستحقاته » وهى صورة غير موقعة منه ولا تحمل تاريخا, وإذ لم 
يغبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه فان استاد الطاعنة الى المادة 
المشار اليها يكون على غير أساس . 
(نقض جلسغخةغ5!8/!5/8! س١؟‏ ا ص 750 ) 


رد ما دفع بغير حق . حالاته . الوفاء بدين غير 
مستحق أصلا أو بدين زال مسببه . التزام المدفوع له بالرد 
بزوال سبب الوفاء . الاستكناء . أن يسسب إلى الدافع نية 
التبرع أو أى تصرف قانونى آخر . المادتان 1١89181‏ مدنى. 


- 


موكما 
مفاد نص المادتين ٠ ١8١‏ 1489 من القانئرن المدنى - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن المشرع أورد حالتين يجرز 
فيهما للموفى أن يسخرد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير 
مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى 
هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد الا اذا نسب الى الدافع نية 
القميام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ء والثانية أن يتم الوفاء 
صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرا 
لهذا الالتزام ولا يتصور فى هذه الحالة الئانية أن يكون طالب الرد 
عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلا 
وسواء أتم الوفاء اختيارا أو جبرا فان الالتزام بالرد يقوم بمجرد 
زوال سبب الوفاء . 


(الطعنان 8517051115 السنة١ا‏ دق جلسة6 1457/4/1١‏ س7)ص51) 


ةس 


مما 
مادة 141 


الوفاء قد تم تنفيذا لالزام لم يحل أجله وكان الموفى 
جاهلا يام الاجل . 

(؟) على أنه يجوز للدائن ان يقعصر على رد ما 
استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود مالحق المدين من 
ضرر .فاذا كان الالتزام الذى لم يحل أجله نقودا , العزم 
الدائن ان يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاقى 
عن المدة الباقية لحلول الاجل. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 186 لببى وه؟ عراقى و864١‏ سورىو؛4؛١/١‏ 
لببانى و١٠7١‏ سودانى . 
المذكرة الايصاحية ؛ 

1 ... فيحق مثلا لمقاول اعتقد خطأ انه ملزم بتسليم بناء 
قبل الموعد المفرر بستة أشهر ؛ وحمل بسبب ذلك نفقات اضافية 
» أن يطالب الدائن اذا لم يشأ ان يرد البداء الذى تسلمه الى 
أن يحل الأجل . بأقل القيمعين : فيمة النفقات التى تقدمت 
الاشارة اليها . وقيمة ايراد البناء فى خلال الشهور السعة و. 


هوه 


م8 م١‏ 
ماد ١114‏ 


لامحل لاسترداد غير المستحق اذا حخصل الرفاء من 
غير المدين وترتب عليه ان الدائن , وهو حسن الدية , قد 
تجرد من سنل الدين أوما حصل عليه من التعأمينات أو 
ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم . ويلتزم 
المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعريض الغير الذدى قام 
بالوفاء . 
النصوص العربية القايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالأقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة لإلم! ليبى ره48١ا‏ سورى و55؟ كويتى و414١/"‏ 
لببانى و1١‏ سودانى 759 أردنى. 
المذكرة الايضاحية ؛ 

١‏ ..... وؤى الختهاص الدائن بقسط من الرعاية فأمقط 
عنه الالتزام بالرد اذا ترتب على استيفائه ما أدى الى الغير الحاق 
ضرر بحقه .... أما من ناحية الواقع بسبب تمرده من سند المدين 
أو سن التأمينات اللخضعصصة للوفاء به » وأما من ناحية القانوث 
بسبب سكرته عن مطالة المدين الحقيقى وتقادم دعراة قله تفريعا 
على ذلك .... وقد يخشى في حالة مقوط الدين بالتقادم عن 
تواطؤ الدائن مع الغير على تصوير مخالصة يقدم تاريخها للايهام 
بحصول الوفاء قبل انقضاء مدة السقرط وبذلك يكون التحليل قد 
هيا للغير حق الرجوع على المدين ويلوح انه ينبغى ان يكون 
للمخالمة تاريخ ثابت فى مثل هذه الحالة درءا لمثل هذا التحايل». 


ساك 


م6م ١‏ 
مندة 140 


(١1)اذا‏ كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا 
يلترم ان يرد الا ما تسلم . 

(؟) اما اذا كان سيئ الدية فاته يلتزم ان يرد أيضا 
الفوائد والارباح التى جناها ‏ أوالتى قصر فى جنيها من 
الشئ الذى تسلمه بغير حق , وذلك من يوم الوفاء أو من 
اليوم الذى أصبح فيه سيئ الدية . 

(*) وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد 

الفوائد والشمرات من يوم رفع الدعوى . 
النضوص العررية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة مم1 ليبى و ؟/؟ عراقى و85١3‏ سورى ولا؟؟ 
كريتى و41 أو45 ١‏ لبئانى و؟ اا سودائى و0٠"‏ أردنى 0 
المذكرة الايضاحية , - 

وقد يجوز العفريق من بعض الوجوه بين قاعدة الاثراء بلا 
مبب فى ذاتها وبين تطبيقها فى حالة دفع + غير الستحق » 
فبراعى ان الاثراء بلا سبب يستلرم دخول ما يشرى به المدين فى 


ذمته المالية ولا يلزم بالرد الا بمقعضى التزام شخصى . وعلى 
الدقيض من ذلك لايترتب على دفع غير المستحقء اتعقال ملك ما 


41ت 


مهما 
يؤدى دون حق الى المدين ودخوله فى ذمته , ذلك ان هذا الوفاء 
وهو قابل للبطلان بحكم الحال ؛ لا يكون من شأنه نقل الملك, 
فالمدين يلعزم برد ما تلقى عيدا لا بمقعضى العزام شخصى بل 
بمقتضى استحقاق الغير له . 
الشرح والتعليق 
توضح هله المادة الأحكام الخعلفة لكيفية طلب المدعى 
والمدعى عليه فى دعوى استرداد غير المستحق 
١.إذاكان‏ الملفوع له حسن النية: فى هذه الحالة إما أن يكون قد 
تسلم نقوداً أو أشياء مثلية أو يكون قد نسلم أشياء عينية معينة 
بالذات . 
فى الحالة الأولى يجب على المدفوع إليه أن يرد ما تملمه 
من نقود دوت أن يوضع فى الاغعتيار سعر النقد .أما الشمرات 
والفوائد فلا يلزم بردها . 
الملشوع عين مصينة بالثات ١فى‏ هذه الحالة يكون الدافع 
لامعردادها دعريان دعرى استحقاق باعتباره المالك وهذه دعوى 
عينية ودعوى استرداد باعتباره دافع لغير المستحق وهىي دعرى 
شخصية . 
؟. إذا كان الملشوع له سىء النية : 
يلتزم برد الفوائد والارباح التى جناها وكذلك التى تعد فى 
حينها من الشىء غير المستحق وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم 
الذى أصبح فيه سىء النية . 
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مهما 
أحكام القَضًاءم ١‏ 


(ْ هن القانون المانى ( قديم‎ ١45: ١1485 تطبيق المادتين‎ ١ 
يفعضى حتما التفريق بين الشئ المأخوذ بدون حق وبين ثمرته‎ 
فان لكل حكماء اذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل حالة , أما‎ 
النمرة فواجبة الرد اذا كان أخل الشئ قد أخذل بسوء نية طاما انه‎ 
لا حق له فيه . أما اذا كان أخذه اياه قد وقع بسلامة نية دون‎ 
علمه بعدم استحقاقه له فلا رد للشمر - فاذا كانت الوقائع الثابتة‎ 
بالحكم هى أن زيدا كان يعتبر نفسه مستحقا فى وقف كذا وكان‎ 
يعتقد هذا ام الاعتقاد ويعتقده مبعه ناظر الوقف وباقى‎ 
المستحقين على اعتقادهم جميعا مليمرا النية فيه واستمر زيد‎ 
مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر‎ 
فادعى الاستحقاق دونه وحصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته‎ 
ثم رفع بكر دعوى'يطالب بها زيدا أن يرد ما أخذه من غلة‎ ٠ 
الوقف فى السدين 'الماضية التى استولى بها على هذه الغلة» فهذه‎ 
الوقائع تدل على أن الذى أخله زيد بدون وجه حق انما هو حق‎ 
الانعفام أو أصل الاستحقاق ذلك الحق العينىي الذى كان واضعا‎ 
يده عليه بواسطة الوقف . وأن المال الذى كان يقبضه سنويا انما‎ 

هو الثمرة الناتمة عن ذلك الحق العينى الذى أخذه بدون وجه حق 

 لصأ وإذن فالشي اللى يحب رده بمقسسضى المادة 6 هو‎ ٠. 
الاسعحقاق فى الوقف أى حق الانتفاع بالعين وهو ما حصل ردة‎ 
تدفيذا للحكم الشرعى أما الشمرة وهى الربع الذى كان يقبضه‎ 
فغير. واجب ردها ما دام أححذه أصل الحق المنتج .لها ووضع يده‎ 
: عليها كان بسلامة نية ا]ء‎ 


(نقض؟/556/6١مجموعة‏ القواعد القانونية فى © اعاماص 7؟1؟1١)‏ 
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مهما 

و انه وان كان قرار لجئة الطعن المنصوص عليها فى المادة 

هت من القانرن رقم ١4‏ لسنة 1١478‏ يعتبر وفقا للمادتين 87و 
و١‏ من هذا القانوت من القرارات الجائز تنفيذها مؤقتا ولو طعن 
فيه أمام الحكمة الابتدائية, الا ان تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز 
تعفيذها مؤقعا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لان اباحة 
تدفيذها قبل ان تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له أن 
شاء انعفع بها وأن شاء تريس حتى يحوز الحكم أو القرار قرة 
الشئ المحكرم فيه . فاذا اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على 
تدفيذه وهو يعلم انه معرض للالغاء اذا ما طعن فيه فانه يتحمل 
مخاطر هذا التنفيذ .ء فاذا الغى الحكم أو القرار المنفل به بناء 
على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق 
ليس فى جانبه أن يرد الى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما 
يكون قد استوفاه منه وأن يعيد الحال الى ما كانت عليه قبل 
حصول التنفيذ . كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لححق هذا الخصم 
.من جراء ذلك التنفيذ كما يلعزم بتعريض الضرر الذى لحق هذا 
النصم من جراء ذلك التنفيذ وتبعا لذلك يرد اليه الشمار التى 
حرم منها . ويعتير النمم مئ النية فى حكم المادتين 88١1/ار‏ 
44 من القانوت المدنى منذ اعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار 
المفل به لأن هذا الاعلان يتضمن معدى التكليف بالحضور لسماع 
الحكم بالغاء القرار أو الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة اعلان 
للحائز بعيوب حيازته ما يزول به حسن نيته طبقا للمادة 855 
من القانون المدنى . ولما كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت 
بالطعن فى قرار لجئة الطعن قبل أن تباشر اججراءات التنفيذ 
الادارى على عقار المطعون ضذه واتنه قضى فى هذا الطعن 
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مهما 
بتخفيض الضريبة المستحقة على المطعرن ضده فائها تعتبر سيئة 
الئية بالسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها 
عليه بعد أن رسا هزاده عليها . وتلتزم لذلك بريعه عن المدة من 
تاريخ هذا الامستلام الى تاريخ رده الى المطعون ضده وإذ كان 
الحكم المطعون فيه قد انشهى الى هذه النعيجة فانه لا يكون 
مخالفا للقانون ١»‏ . 
(نقض جلسة!١/955/9اس‏ ١٠؟‏ مج فقنى مدنى صضص 808 ) 
التزام المستلم لغير المستحق برده مضافا إليه فوائده . شرطه 
. أن يكون سيئ النية . اعتباره كذلك هن تاريخ رفع الدعوى عليه 
برد غير المستحق م188 مدلى . 
(الطعن8/:ه6 لمنة ١5ق‏ - جلسة 1464/5/١6‏ لم ينشر بعد) 


غ4 


مم كذرا 
مادة كا 


اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق 
فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى أثرى به . 
النصوص العربية اللقابلة : 

هله المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

هادة 184 ليبى و 4 ؟عراقى ولالم١‏ سورى و7548 كويتى 


لاا سودانى . 
المأكرة الأيضاحية ؛ 
0 ..... اذا كان هن تسلم الشئع غير كامل الأهلية فلا 


يكون الترامه والتزام كامل الأهلية من حيث المدى بمنزلة مواء , 
فيجوز أن يلزم كامل الأهلية بما يربو على قيمه ماأثرى به , 
وبوجه خاص فى حالة ضياع الشئ وحالة التصراف فيه بسوء نية . 
أما ناقص الأهلية فلا يلتزم على النقيض من ذلك الا بقيمة 
ما أثرى به . ولو كان سيئ النية ولا يلتزم بشئ ما اذا فقد ما 
تسلمه بحادث فجائى , وهو لايؤدى كذلك الا ما قبض عن 
عوض ,اذا تصرف فيما تسلم بسوء نية دون ان يلزم برد الشئ 
عينا أو بأذاء قيمته على نحو ما يلزم بذلك كامل الأهلية . 


الشرح والتعليق ٠١‏ 
اذا لم تعوافر أهلية التعاقد فى الشخص المستلم لغيير 
المستصق وأبطل العقد بسبب نقص الاهئية فإن ناقص الاهلية 


با 


موكما 
لايلزم ان يرد غير ماعاد عليه من مسفعة يسبب تنفيذ العقد بما 
يعنى انه لايكون هناك التزام واجب السداد الا وفقا لقواعد 
الاثراء بلا سبب . 
أحكام القضام : 
تدص الفقرة الغانية من المادة 147 من القانون المدنى على 
أن ناقص الأهلية لا يلزم - اذا أبطل العقد لنقص أهليثه - أن 
يرد غير ماعاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد بما يعنى أن 
الرد فى هذه الحالة لا يكون واجبا الا وفقا لقواعد الاثراء بلا 
سبب وهو ها نمت عليه المادذة 185 من ذات القانون بقولها أنه 
اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا 
يكون ملتزما الا بالقدر الذى أثرى به » بما يفصح عن أن المشرع 
قرر قصر التزام المشترى ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع 
الحقيقى الذى عاد عليه فلا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه فى غير 
مصلحتة . 


( الطعن 42٠‏ لسنة 45 ق جلسة 86١//5/ا5١1‏ س «١‏ لماص 4م ) 


سيشر ع ب 


معاما 
مادة الما 

تسقط دعوى استرداد مادفع بغير حق بانقضاء ثلاث 
سئوات هن اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق 
بحقه فى الاسترداه وتسقط الدعوى كذلك فى جميع 
الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ 
فيه هذا الحق. 
النصوص العربية المقابلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة ١4.٠‏ ليبىرو44"! عصراقى و48 سورى و4١‏ 
مودانى "١١‏ أردنى . 
الشرح والنعليق :. 

تورضح هذه المادة احكام سقوط الدعوى بشأن دفع غير 
المستحق حيث إن دعوى استرداد غير المستحق تسقط وفقا 
للقواعد العامه فى الإنقضاء وفى السقوط وتساول هذه الماده 
احكاماً خاصة لسقوط هذه الدعوى ويبين منها : 

أن دعوى استزداد غير المستحق تسقط: بأقصر المدتين . 

١-ثلاث‏ منوات تبدأ من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه 
فى الإسترداد أى من وقت أن علم الدافع بأنه دفع دينا غير 


-4ةغ- 


م مام 1١‏ 

؟ -خمس عشرة سنة من يوم قيام الإلتزام »أى من يوم دفع 
غير المستحق . حتى ولو كان المدفوع له سىء النيه . 
إحكام القضاء؛ 

وبأن « الجهل بالحق فى استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع 
من سريان التقادم ومن ثم فان هذا الجهل لا يمكن ان يكرن من 
الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة 
8" من القانون المدنى .١(‏ 
( نقض جلسة 1455/5/64 س لاا ص 458 ) 

وبآن « الحق الذى نشأ عن قيام وزارة العدل بصرف مبالغ 
بدون وجه حمق بعد احالة قاض الى المعاش لطأ وقعت فيه نتيجة 
عدم تقديمه شهادة ميلاده . بسفط بمضى ثلاث سدوات من وقت 
علمها بحقها فى استرداد هذه البالخ طبقا للمادة لالما من 
القانون المدنى ». 
( نقض جلسة 1558/5/١١‏ س14 مج فنى مدنسى ص 5485 ) 

و هتى كان الحق الذى نشأ عن قيام وزارة العدل بعصرف 
المبلغ المطالب باسترداده - قيمة بدل طبيعة العمل ومنحة الانتاج 
المنعرفة للطالب وأثناء نديه للعمل قاضيا بقطاع غزه - يسقط 
بعضى ثلاث منوات من تاريخ علمها بحقها فى امسترداده طبقا 
للمادة 1479 من القانون المدني وكانت الوزارة قد أفرت فى 
مذكرتها بتحقق هلا العلم فى .... إذ انقضت مدة تزيد على 
ثلاث مدوات من التاريخ المذكور ولم تتخذ الحكومة من جانبها 


منيل 
إجراء قاطعا للتقادم » فان حقها فى المطالبة بالمبلغ المذكور يكون 
قد مقط مما يتعين معه الحكم بعدم أحقيتها فى اسحرداده , أو 
خصم أى جزء من هرتب الطالب استيفاء له .١‏ 
( الطعن "٠١‏ لسنة ةق - جلسة4/5/5لاةاس 8؟ ص 4لا) 


« النص فى المادة /الم١‏ من القانون المدنى على أن و تسقط 
دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنئوات من اليوم 
الذى يعلم فيه عن دفع غير المستحق بحقه فى الامترداد وتسقط 
الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة منة من 
اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق ٠‏ مقتضاه ان الحق فى الاسترداد 
يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتمن أما بانقضاء ثلعث سدوات 
تسرى هن اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد أو 
بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يرم قيام الالعزام أى من يوم الوفاء 
به » . 


( الطعن ؟"4 لمنة ١4ق‏ جلسة١٠١/؟١/هلاؤاس‏ 5 لاص18١13)‏ 


بن « دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلائى المنصوص عليه 
فى المادة لإلم١‏ من القانون المدنى . ولا تتقادم الا بخمس عشرة 
سنة وطالما يكون للدائى - المشحرى - أن يرفع هذه الدعوى ٠‏ 
فانه يكون له أن يطالب بالآثار المسرتبة على الفسخ ومنها رد 
الشمن اذ لا يكون هسذا مستحق الأداء وتمكنا المطالة به إلا بعد 
تقرير الفسخ . 


(نقض جل ة9/1/11/ا59ا س8؟ مج فنى مدنى ص 7١١‏ ) 


و6 


ماما 


القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . انحلال العقد بأئر رجعى 
منل نشوثه . حق البائع فى اسعرداد المبيع . أساسه . امترداد ما 
دفع بغبر حق المطالبة بإسترداد المبيع أو بالتعويض عنه فى حالة 
استحالة رذه . شرطه : صدور حكم نهائى بالفسخ : العقادم 
المسقط القمير المنصرص عليه فى المادة /ا14 مدنى . بدء سريانه 
من تاريخ صدور الحكم النهائى بالفسخ . 
(الطعن ١١8‏ لسنة هوق -جلسة 8؟9//١551اس؟!4؟‏ ص878) 

سقوط الحق فى استرداد مادفع بغير وجه حق . مدته . 
انقضاء ثلاث سدرات من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه 
فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة هن يوم الوفاء 
بالالعرام أبهما أقصر .م لإلم١‏ مدنى . 

مفاد نص المادة لإلهم١‏ من القانون المدنى أن الحق فى 
الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين أما بانقضاء ثلاث 
سدوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الامترداد 
أو بانقضاء خمس عشرة منة من يوم قيام الالتزام أى من يوم 
الوفاء فيه , 
(الطعنان5 18531111 لسنةا وق جلسة5517/14/15اس47 ص511) 

الافرار القاطع للتقادم . شرطه . أن يكون كاشفا عن 
نية المدين فى الاعتراف بالدين . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاقرار القاطع للتقادم يجب 
ان يكون خاليا من اللبس وبصورة لا غموض فيها وتكشف عن 
نية المدين فى الاعتراف بالدين . 
(الطعنان18511915 لسنة١‏ هق جلسة19617/14/14س247 ص9517) 


]1مك 


نيل 
تحصيل المبلغ المطالب برده لإستحقاقه عند الوفاء به . 
صدور قانون بإزالة سبب مصدره . حق المدعى فى استرداده 
باععبارة دينا عادياً . سقوط الحق فى الإسترداد بمضى خمسة 
عشر عاما . 
المقرر أنه إذا كان اللمبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق بإعتبار 
أنه مستحقا عند الوفاء به ثم صدر قانون أزال السبب الذى كان 
مصدرا له أصبح بقاءه تحت يد من حصله - بعد صدور هذا 
القانون - بغير سند ويحق للموفى استردادهة باعتبارة ديناً عاديا 
يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المنصوص فى المادة 4لا" من 
القانون المدني . 
رطعبان 853121115 السيةاءق -- جلسة 1/4/؟1415زس"47 ص"2"11 


تحصيل مكتب الشهر العقارى البلغ المطالب برده 
باعتباره فرق رسم نسبى تبرع نفاذا لتعليمات مصلحة 
الشهر العقارى السارية وقت التحصيل . صدور قرار لاحق 
بإلغاء هذه التعليمات وعدم اتقضاء خمسة عشر عاما من 
تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ رفع الدعوى بإسترداد 
هذا المبلغ . أثره . عدم سقوط الحق فى الاسترداد بالتقادم . 

لما كان الواقع الغشابت فى الدعوى أن مكتب الشهر العقارى 
بالجيزة حصل البلغ المطالب برده من الطعون عليه باعتباره فرق 
رسم تسبى تبرع نفاذا لتعليمات ‏ مصلحة الشهر العقارى السارية 
فى 199/8/2/1١١‏ فإنه يكون قد حصله بحق استنادا إلى تلك 
التعليمات وذلك إلى أن صدور قرار آخر من المصلحة رقم ” لسنة 


آنه 


م مالم ١‏ 


حلاةؤا فى 1998/6/16 بإلغاء ما تم تحصيله من المطعون عليه 
وكان الثابت أيضأً أنه لم تنقض مدة خمسة عشر عام من تاريخ 
صدور قرار المصلحة فى ١908/86/١0‏ وحتى رفع الدعوى بتاريخ 
ا خم ١!‏ فإن الحق فى طلب استرزناد المبلغ موضوع 
التداعى لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه 
برفض الدفع بالتقادم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى 
القانون . 

(الطعن 5”/ لسدة هدق -جلسة *#//1455س7 1 صض١١41)‏ 


8ه 


موذما 
١‏ الفضالة 
مادة ليما 


الفضالة هى ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأن 
عاجل لحساب شخص آخر , دون ان يكون ملزما بذلك . 
النصوس العربية القابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 


هادة ١91‏ ليبى و148١‏ مورى و59؟/١‏ كريتى و45١2‏ 
"8 لببنانى و6١‏ سودانى و5١‏ تونسى 4141709 مغربى 
و١0"‏ أردنى . 
اللذكرة الايضاحية : 


يجب ان تتوافر شروط أربعة حعى يكون لواقعة من وقائع 
الأثراء مشخصات الفضالة . أولا : أن يكون الفضولى قد تولى 
شأنا من شكون غمره والغالب أن يجهل رب العمل تصدى 
الفضولى للقيام بهذا العمل فاذا علم بذلك ولم يفصح عن موقفه 
منه من طريق المعارضة أو الاقرار بقيت لقواعد الفضالة ولايتها 
ووجب تطبيقها ء أما اذا عارض فى قيام الفضولى بما تصدى له 
فتطبق قواعد الاثراء بلا سبب ها لم يكن الفضولى قد قام بقضاء 
حاجة ملحة عاجلة » اقتضاها وجود التزام فرضه القانون على رب 
العمل وأوجبت أداءه مصلحة عاجلة كالعزام بالتفقة أو تجهيز 
اليبت 2»ففى مثل هذه الحالة لا يجوز الاحتجاج بمعارضة رب 
العملء فاذا أجاز رب العمل الفضالة صراحة أو ضمنا سرت قواعد 


-06- 


مها 


الوكالة على ما يثرتب بينه وبين الفضولى من حقوق والتزامات 
من بدء الفضالة , ولا يكون للاجازة أثر بالنسبة للغير الامن وقت 
صدورها . ثانيا: ان يكون ما تصدى له الفضولى «شأنا عاجلا » 
فليس يكفى لتبرير الفضالة أن يكون العصدى نافعا أو مغيدا. 
ثالنا: أن تنصرف نية الفضولى الى القيام بما تصدى له لحساب 
رب العمل . رابعا : أن يتولى الفضولى شأن الغير دون أن يكون 
وملتزما بذلك؛ وعلى هذا الأساس لايعتبر فضوليامن يكون ملزمها 
بتولى شكون الغير بمقعضى عقد « كالوكيل » أو بمقتضى أمر من 
المحكمة « كالحارس ٠‏ أو بمقتضى نص فى القانون « كالرصى». 
الشرح والنعليق: 

توضح المادة ١48‏ ماهية الفضاله وهى تولى شخص عن 
قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون هناك 
ثمة إلزام عليه بذلك . 
والفضاله لها أركان ثلاث : 

١-ركن‏ مادى: وهو قيام الفضولى بشأن عاجل لساب آخر. 

١‏ - (كُنْ معنوى: وهو أن يقصد الفضولى في قيامه بهذا الشأن 
العاجل مصلحة رب العمل . 

؟- ركن قانولى؛ وهو ألا يكون ازاء هذا الشأن العاجل ملتزماً 
به ولا موكلا فيه . ولا منهيا عنه. 

اذا توافرت هذه الأركان الشلاثة(' “رتبت الفضاله التزامات 
فى جاتب الفضولى » وفى جاتب رب العمل. 
)١(‏ راجع .م السنهورى . المرجع السابق ‏ مه41 © , وما بعدها . وراجع د . / عبد الودود 


يحبىي المرجع السابق ص 747 وما بعلها. وراجع 3. / انور ملطان - الموجزر في 
بصادر الإئتزام طبعة 81 ص 404 وما بعدها . 


,ز. الكت 


مهما 
أحكام القضاء : 


اذا كان المشترى قد دفع الى أخى البائع مبلغا من أصل ثمن 
المببيع فقام هذا بدفعه الى صاحب حق امتياز على المبيع وتولى 
شطب حق الامتياز فاعبرت المحكمة ذلك عملا من فضولي استفاد 
منه المشترى والبائع فى محو ما كان مثقلا به العقار المبيع وفى 
تسوية علاقتهما المالية الناشئة من عقد البيع باحتساب هذا المبلغ 
ضمن البالغ المسددة من المشترى الى البائع فليس فى هذا ما 
يخالف المادة ١44‏ من القانون المدنى القديم . اذ لاجدال فى أن 
البائع فد استافاد من شطب حق الامتياز فيكون ملزما بقيمعه 
المسددة حتى لا يدرى على حساب المشترى بغير سبب . 


معى توافرت شروط الفضالة .المنصوص عليها فى المادة ١44‏ 
من القانون المدنى ( القديم ) كان للفضولى بحكم القانون ان 
يطائلب رب العمل بالمصاريف التى صرفها والنسارات التى 
خسرها , والتزم رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم 
جواز الاثراء على حساب الغير اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى 
ولا يتوقف الإلترام على إرادة رب العمل : ومن ثم يبدأ سقوط حق 
الفضولى فى استعرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه 
قصداً بالفعل الذدى ترتب عليه منفعة رب العمل. 


( الطعن رقم ”6٠‏ لسنة ١ق‏ -جلسة46/5/15١)‏ 


ل/اةضه 


ا١ذذعم‎ 


اذا كان صحيحا ان قبض الدائن قيمة الشيك الذى استلمه 
آخر هن المدين يعد اقرارا منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير 
فى هذه الحالة وكيلا بعد ان بدأ فضوليا - على ما تقضى به 
المادة 7" من القانون المدنيى ومذكرته التفسيرية - الا أن هذه 
الوكالة قاصرة على الوفاء الذى أقره الدائن فلا تتعداه الى ما 
يكون هذا الغير قد أقر به فى ورقة أخرى غير الشيك من أن 
المبلغ الموفى به هو كل الباقى المستحق للدائن لان هذا الاقرار 
بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمجلغ الموفى به بل هو اقرار 
بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء ولا يمكن اعتبار الدائن امقر 
لها الا اذا كان قد علم بها وقت اقراره ذلك الوفاء. 
لايمكن اعتبار الاقفرار بالتخالص من الغير عملا من اعمال 
الفضولى اذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولى 
الذى يلزم به رب العمل وهو ان يكرن هذا العمل ضروريا 
بالتسبة لرب العمل . 
( الطعن "1٠‏ لسنة"؟ ق - جلسة 1957/14/8 سا ص4١4‏ ) 


الفضالة - على ما تقضى به المادة ١84‏ من القانون المدني 
- تفعضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لساب 
شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك . واذ كانت الشركة حين 
عهدت للطاعن باقامة المبانى على الأرض انما كانت تعمل لحساب 
نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى ( الشريكة الموسمية فيها) 
فان أحكام الفضالة تكون غير منطبقة . كما ينعفى قيام الوكالة 
المدعى بها لان الوكالة لاتكون الا حيث يقوم الوكيل بعمل 
قانوني مساب الموكل . 


( الطعن87؟ لسنة ه“اق جلسة6١1555/5/1س‏ ١٠ص )١١١7‏ 


سبارة- 


وما 


اذا كان الطاعن لم يسبق له التمسك لدى محكمة الموضوع 
باستحقاقه المبالغ المطالب بها على أساس الفضالة فانه لا يقبل منه 
التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . 


( الطعن71" لسسة 6ق -جلسة 0/9 94594اس ١٠7ص‏ ١١١١ا)‏ 


لايكفى تبرير قيام الفضالة وعلى ما جاء بالملكرة 
الابضاحية للمشروع التمهيدى للقانوت المدنى تعليقا على المادة 
4 هنه أن يكون ما يتصدى له الفضولى نافعا أو مفيدا بل 
لابد ان يكون ضروريا أى شأنا عاجلا ما كان رب العمل ليتوانى 
عن القيام به . 
( الطعن١7”‏ لسنة 78 ق -جلسة 8؟7/١99/4/1اس‏ 786ص ١8‏ ) 


الفضالة باعتبارها من مصادر الالتزام تعحقق طبقا لما تنص 
عليه المادتان 1484 و1894 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص 
عن قصد أثناء توليه شأنا لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيرة 
لما بين الشأنين من ارتباط لايمكن القيام بأحدهما متفصلا عن 
الآخر . 
( الطعن 6537 لسنة 4٠‏ ق - جلسة8١1/4/1ا/ا69اس‏ 78اص١907‏ ) 


الفضولى يجب ان تنصرف نيته الى أن يعمل لمصلحة غيره 
لا لصلحة نفسه » فاذا اتصرفت نيته الى العمل لمصلحة نفسه فلا 
تصدق عليه صفة الفضولى حتى ولو عاد تدخله على الغير 
بنفقع, ومن ثم فان المستأجر اذا قام باصلاحات ضرورية فى العين 
المؤجرة مستهدفا استيفاء منفعة العين لنفسه فهو بالنسبة الى 


سمه 


مم 


المالك لا يعتبر فضوليا. حتى ولو كان هذا التدخل ليس همتضمنا 
لمصلحته وانما قد يكون فيه نفع للمالك بالتبعية. 
(الطعن 47١‏ لسنة44 ق جلسة5١1/١١1//ا91!ا‏ سماص ١١7.7‏ ) 


من المقرر فى قضاء هذه امحكمة انه لا قيام لأحكام الفضالة 
حيث تفوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بألا يكون وحده هو 
مناط تمديد موقف كل هنهما والتزاماته قبل الآخر فان تمسك 
الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعدين بمد أجل 
خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون فى غير 
محله . 
( الطعن رقم ١١5لسنة‏ لاوق -جلسسة95/؟١05/1ا9١1)‏ 


من المقرر فى قضاء هله المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفى 
الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعرى الإثراء بلا سبب أو 
لأحكام الفضالة بل يكون العقد وحده هو مباط تحديد حقوق كل 
منهما والتزاماته قبل الآخر . لما كان ذلك وكان الشابت من 
مدونات الحكم المطعون فيه وسائر مستندات الطعن انه قد تم 
الإنفاق بين الشركة الطاعة والمطعون ضدهم بموجب العقود 
المؤرخة على كيفية سناد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة 
بالشلاجات بجمهورية مصر العربية وأن الملزم بها البائع أو 
المشترى حسب ميناء الوصول ويتحمل المورد - المطعون ضدهم - 
بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الاسكندرية 
حسبما ورد فى بدود التسليم فى عقد التوريد وقد تعهد المطعون 
ضدحم بالعقد اللمؤرخ .... بتحمل نفقات التخزين بغلاجات الجيش 
بالسريس وكافة الإلعزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية , 


اك 


مدا 
ومن ثم فإن العلاقة بين طرفي الخنصومة علاقة تعاقدية وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بس قوط حق الشركة 
الطاعنة تأسيسا على قراعد الإثراء بلا سبب والفضالة فإنه يكون 
مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن./49 لسنة١ه‏ ق - جلسة6/18/١948اس‏ ؟"#ص67.0١)‏ 


-11- 


ىما 
ماد ١45‏ 

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى. فى أثداء توليه شأنا 
لبفسف قد تولى شأن غيره »لما بين الشأنين من ارتباط 
لايمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر . 
النصوص العربية المقابله ؛ 

هله المادة تفابل فى نمصرص القائون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالبة : 

هادة 154٠‏ سورى و145١‏ ليبى و94"؟/؟ كريتى . 
أحكام القضاء : 

الفضالة . ماهيتها . المادتان 188 و6لهم1 مدنى . 

الفضالة بإعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لا تدص 
عليه المادتان ١842 1١48+‏ من التقنين المدنى كلما تولى الشخص 
عن قصد أثناء توليه ثأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره 
لا بين الشأنين هن ارتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن 
الآخر . 
(الطعن 659 لسنة.4 ق - جلسة1841/9/4/18 سلا ص./ا؟ة 


ا 


م.وأا 


14٠١ مادة‎ 

تسرى قواعد الوكالة اذا أقر رب العمل ماقام به 
الفضولى . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 187 ليبى و913١‏ سورى وهلا؟ كويتى و084١‏ لبنانى 
ولا/ا١‏ سودانى . 
الملكرة الايضاحية : 


يجب أن تتوافر شروط أربعة حتى يكون لواقعة من وقائع 
الاثراء مشخصات الفضالة . وتعدل آثارها تفريعا على ذلك » فاذا 
تخلف شرط من هذه الشروط لم يكن ثمة محل لاعمال الأحكام 
المتعلقة بهذا التطبيق الخاص وتعين الرجوع الى المبدأ العام . 

أولا : أن يكون الفضولى قد تولى شأنا من شئون غيره » 
والغالب أن يجهل رب العمل تصدى الفضولى للقيام بهذا 
العمل؛ فاذا علم بذلك ولم يفصح عن موقفه منه من طريق 
المعارضة أو الاقرار بقيت لقواعد الفضالة ولايتها ووجب تطبيقها 
. أما اذا عارض فى قيام الفضولى بما تصدى له. فتطبق قواعد 
الأثراء بلا سبب ما لم يكن الفضولى قد قام بقضاء حاجة ملحة 
عاجلة اقعضاها وجود الزام فرضه القانون على رب العمل 


4 


م15 
وأوجبت أداءه مصلحة عامة كالالتزام بالنفقة أو تجهمز الميت » 
ففى مثل هذه الحالة لا يجوز الاحتجاج بمعارضة رب العمل . 
وتظل أحكام الفضالة واجبة التطبيق رغم هذه المعارضة .... فاذا 
أجاز رب العمل الفضالة صراحة أو ضمنا سرت قواعد الوكالة 
على هايترتب بينه وبين الفضولى من حقوق والتزامات من هده 
الفضالة ؛ ولا يكون للاجازة أثر بالدسبة للغير الا من وقت 
مدورها .... ويكوت من أثر هذه الاجازة سريان أحكام الوكالة » 
لو كان الفضولى قد قام بالعمل وهو يعدتقد انه يعولى شأن 
نفسه. ويراعى فى المالة الأخيرة أن الوضع الذى تطبق بشأنه 
أحكام الوكالة ليس صورة من صور الفضالة ولكنه صورة من صور 
الأثراء بلا سبب . 
ثانيا: أن يكون ما تصدى له الفضولى شأنا عاجلاً . فليس 
يكفى لتبرير الفضالة أن يكون التصدى نافعا أو مفيد . بل لابد 
أن يكون ضروريا. 
لالثاء أن تدصرف نية الفضولى الى القيام يما تصدى له 
لساب رب العمل , قاذا لم تتوافر هذه النية بأن اعتقد الفضولى 
وهو يدولى شأن الغير أنه يقوم بشئون نفسه خخرج الأمر عن 
نطاق الفضالة .... ولو تولى الفضولى شأن الغير وثأن نفسه فى 
وفت واحد بسبب ارتباط هذين الشأنين على نحو لا يتيح له 
القيام على أحدهما استقلالا عن الآخر كما هو شأن الشريك 
المشتاع عند ادارة المال الشائع .... واذا كانت تلك النئية ضرورية 
من هذا الوجه فهى بمجردها كافية دون حاجة الى اشتراط 
انصرافها الى العمل لحساب شخص معين بذاته ... وفى هذه 


3 


م15 
الحالة يكسب رب العمل الحقيقى ها يترتب على الفضالة من 
حقوق ويتحمل ما ينشأ عنها من التزامات 
رابها: أن يتولى الفضولى شأن الغير دون أن يكون ملتزما 
بذلك , وعلى هذا الأساس لا يعتبر فضوليا من يكون ملزما يتولى 
شكون الغير بمفتضى عقد كالوكيل أو بمقتضى أمر من المحكمة 
كالحارس أو بمقعضى نص فى القانون كالوصى . 
الشرح والتعليق : 
أركان الفضالة : 
لكى تتحقق الفضالة لابد من توافر ثلاثة أركان : 
١‏ ان يقوم الفضولى بشأت عاجل لشخص آخر . وهذا هو 
الركن المادى . 
١‏ .أن يقصد ء فى قيامه بهذا الشأن العاجل . مصلحة رب 
العمل . وهذا هو الركن المعنوى . 
ألا يكون ءازاء هذا الشأن العاجل » ملتزما به ولا 
مركلا فيه ولاسنهيا عنه ) وهذا الركن يمكن ان يطلق عليه الركن 
القانونى١١)‏ . 
ماهية التصرف القانونى: . 
كيف يقوم الفضولى بعصرف قالونى : يصح ان يكون 
الفضولى وكيلا فى الاصل عن رب العمل , ولكنه يجاوز حدود 


12 ) راجع د/ السدهورى المرجع المابق عى 4 4 دوما بعدها . 


عوك 


م15 


الوكالة عالما بذلك أو غير عالم فهو فيما جاوز فيه هذه الخهدود 
فضولى . أويستمر فى العمل باسم الاصيل بعد انتهاء الوكالة , 
سراء علم بانتهاء الوكالة أولم يعلم ‏ فهو فضولى فيما قام به 
بعد انتهاء وكالته ٠ »١١‏ 

مايترتب على صدور التصرف القانونى باسم رب العمل:() 

الفضولى يقوم بالتصرف القانونى باسم رب العمل ؛ كأنه 
وكيل عنه دون ان تكون هباك وكالة , ويترتب على ذلك : 

١‏ - اذا توافرت جميع أركان الفضالة الاخرى «وقع 
التصرف نافذا مباشرة فى حق رب العمل كما لو كان الفضولى 
وكيلا عنه . وسترى تفصميل ذلك فيما يلى . 

؟- ليس هن الضرورى ان يكون الفضولى ذا أهلية كاملة 
لمباشرة التصرف القانونى الذى تولاه باسم رب العمل . شأنه فى 
ذلك شأن الوكيل . ويكفى أن يكون من أهل التمييز . 

“- وعغلى عكس ما تقدم يجب ان يكون رب العمل أهلا 
للتمرف القانرني الذى تولاه المضولى عنه , لانه يقع نافذا 
مباشرة فى حقه كما قدمنا . 

+ يخضع ء من ناحية الاثبات , التصرف القانونى الذى 
تولاه الفضوئى باسم رب العمل للقواعد العامة فى اثبات التصرفات 
القانونية فاذا كان التصرف عقدا ءلم يجر اثباته فيما يجاوز 
عشرين جديها الا بالكتابة أو ما يقوم والا بالافرار أو اليمين. 

. راجع الدكتور/ مسمير ثناغو - معائر الإلتزام طبعة 5446 ...7 ص29"‎ )١( 
. راجع الدكفور / المنهورى - المرجع السابق ص 1715 وما ينها‎ )7( 


ا 


م.وةاآا 

العمل المأذى؛ 

هناك رأى يذهب الى أن العمل الذى يقوم به الفضولى يجب 
ان يكون تصرفا قانونيا ويشير أستاذنا الدكتور السنهورى )١(‏ الى 
ان هذا الرأى مرجوح فيصح ان يقورم الفضولى بعمل مادى كما 
يمح ان يقوم بعمل قانرنى . 
أحكام القضاء , 

الاقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الركالة على ما 
تقضى بذلك المادة ١4٠‏ من القانون المدنى الجديد التى قمت ما 
أستقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى . 
( الطعن 54 لسنة *؟ ق - جلسةغ8؟/؟/لامةاسم ص )١175‏ 

لا يمكن إعتبار الإقرار بالعخالص من الغير عملا من 
الفضولى إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولى 
الذى يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضروريا بالدسبة 
لرب العمل . 
(ردزللقغدسدسش 43/؟95١ا1س#اص؛١4)‏ 


(1) راجع 3/ السنهورى المرجع السابق ص 1997 وما بعدها . 


اك 


مم ل 
مادة 181 


يجب على الفضولى ان يمضى فى العمل الذى بدأه 
الى ان يتمكن رب العمل هن مباشرته بنفسه . كما يجب 
عليه إن يخطر بتدخله رب العمل هتى استطاع ذلك . 
النصوص العربية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 1454 ليبى و ١57‏ سورى و١1!؟‏ كويتى و/ا16 لبسانى 
و8/ا١‏ سودانى . 
اللذكرة الالضاحية : 

يعتبر القانون مصدرا مباشرا لالتزامات الفضولى ولو أنها 
تشأابمناسبة عمل أرادى . ولما كان لرب العمل ان يكف 
الفضولى عن العدخل فيما تصدى له لذلك كان واجب 
الفضولى ان يخطره بتدخله فى أول فرصة تتاح له » ومتى تيسر 
لرب العمل ان يباشره بنفسه كان من حقه وواجبه أن يقوم 
بذلك. 
الشرح والتعليق . 

توضح هله اللمادة التزامات الفضولى ويبين منها انه يلتزم 
بالعزامات اربعه تعحدث هذه الماده عن الإلعزام الأول وهو ان 


بمضى فى العمل الذى بدأه أن يتمكن رب العمل من مباشرته 


اوؤ١م‎ 


وقد أراد المشرع بهذا الإلعزام أن يمنع العدخل فى شئون 
الغير عن خفه واستهتار . قمن تدخل فى شأن لغيره من غير أن 
يدعى لذلك وجب عليه ألا يتخلى عن العمل متى بدا له أن 
يتخلى ؛ بل يلتزم بالمضى فيما بدأه رعاية لمصلحة رب العمل . 
وهى المصلحة التى قصد الفضولى أن يرعاها . ولكن لا يلعرم 
الفضولى باتمام العمل الا إذا لم يتمكن رب العمل من مباشرته 
بنفسه . ومنرى ان الفضولى يجب غليه إخطاره بتدخله متى 
استطاع فإذا تمكن من ذلك سقط عن الفضولى التزامه بإتمام 
العمل بل العزامه بالمضى فيه , وأصبح من واجب رب العمل ع 
ومن حقه فى الوقت ذاته . أن يباشر شؤونه بدفسه , وأن يتخلى 
له الفضولى عن ذلك . )١١‏ 

وإذا كان العمل الذى تولاه الفضولى عملا ماديا . كتنقيه 
زراعة من دودة القطن أو إطفاء حريق . وجب على الفضولى 
المضى فى تنقية الزراعة أو فى إطفاء الحسريق حتى يأتى رب 
العمل ويباشر العمل بنفسه . أما إذا كان العمل الذى ترلاه 
تصرفا قائرنياً سواء عقده باسم رب العمل أو بإسمه الشخصى ‏ 
فواجبه هنا أيضا أن يمضى فى عملة . فيتم ابرام التصرف 
القانونى, ويقوم بالإجراءات التى يرجبها القانون كتسجيل 
التصرف أو قيده , ثم يباشر تسفيذ التصرف إذ اقتضى الأمر , 
فيؤدى ماأنثأه التصرف من العزامات » ويطالب بما رتبه من 
حقوق , باسم رب العمل أو باسمه الشخصى على حسب 
الاحوال . كل هذا حتى يتمكن رب العمل من مباشرة التصرف 
الذى عقده الفضولى نيابة عنه . فيمضى فى الاجراءات أو فى 
التنفيذ بدفه . أما التصرف الذى عقده الفضوئى بامسمه الشخصى 
فيستمر هذا فيه حتى يتم تنفيذه لأنه هر المسئول عنه شخصياً 2 


1١‏ راجم د . الستهررى المرجع السابق ص 2119 وما بعدهاء. 


قت 


١5١م‎ 


وليس ترب العمل ألا تعويضه عن التزاماته وإلا محاسبته عنه 
كما سيأتى . 

الإلعزام الغانى : التزام الفضولي باخطار رب العمل لتدخله 
متى بدأه 2١(‏ ولايكفى أن يمضى الفضولى فى العمل الى بدأ 
به حتى يتمكن رب العمل هن مباشرته بنفسه . بل يجب إلى 
جانب ذلك أن يبادر إلى اخطار رب العمل بتدخله بمجرد أن 
يتمكن هن ذلك ., فيستطيع رب العمل بعد هذا الإخطار أن 
يستعمل حقه من مباشرة العمل بنفسه. 





) راجمد / أنرر سلطات اع ره‎ )١( 


0 


م15 
مادة 191 

)١(‏ يجب على الفضولى ان يبذل فى القيام بالعمل 
عناية الشخص العادى , ويكون مسثولا عن خطئه . ومع 
ذلك يجوز للقاضى أن يعقص الععويض المعرتب على هذا 
الخنطأ . اذا كانت الظروف تبرر ذلك . 

(؟) واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل أو 
ببعضه كان مستثولا عن تصرفات نابهء دون اخلال بما 
لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب . 

(") واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد, 
النصوص العردية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ١586‏ ليبى ١5“‏ مسوررى و"/الا *لا؟ كريتى و"6١‏ 
لببائى و5لا١‏ سودانى و١8١١‏ ترنسى و5489 مغربى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

١‏ .... ومع ذلك ليبغى التسامح فى تقدير هله الستولية 
اذا كان الفضولى قد قام بما تصدى له من شثرن ورب العمل لدفع 
ضرر يتهدذه )2. 


الها 


موا 


الشرح والتعليق « 

هذا النص يوضح الإلترام الغالث للفضولى وهو الإلترام ببدل 
عنايه الشخص العادى فى القيام بالعمل وهو يضع معيار الخطأ 
فى الفضالة وما يترتب عليه من آثار كما يبن احكام نائب 
الفضرلى كما يقرر التضامن فى المسثولية إذا هما تعدد الفضوليوت. 


ات 


م5١‏ 
مادة 197 

يلعزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى 
عليه بسبب الفضالة ؛ وتقديم حساب عما قام به . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 155 ليبى و54١1‏ مورى و4!؟ كريتى و8م68١‏ لبنائى 
وهم١‏ مودانى 8 
المأكرة الابضاحية ١‏ 

يراعى ان الفضولى يلرم برد ما استولى عليه يسبب الفضالة 
وتقديم حساب لرب العمل عما قام به وهر من هذه الناحمية 
يلعزم بما يلتزم به الوكمل . 


الشرح والتعليق :. 
يببن من المواد السابقة ١51501١‏ أن التزامات الفضولى 
21 
هى : 


١-أن‏ يمضى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب 
العمل من مباشرله بنفسه. 

أن يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك . 

-أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص المعتاد . 
)١(‏ راجع د/ الستهورى : المرجع السابق . ص 81419 وما بعدعا. 


3 


١5م‎ 


أن يقدم حساب لرب العمل عما قام به وأن يرد 
إليه ها استولى عليه بسبب الفضاله. 

ومعدر هذه الإلنزامات الأربعه هو القانون ويقيمها على 
أساس واقعة قائونيه هى قيام الفضولى بالعمل العاجل لساب رب 
الممل . وهدا العمل قد يكون عملاً ماديا أو يكون تصرفاً 
قانونياً . 


س4 لاس 


١15+ م8‎ 
١95 عادة‎ 


0 اذا هات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة 
الوكيل طبقا لاحكام المادة /ا١الا‏ فقرة ” . 

(؟) واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملترها نحو 
الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم . 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

هادة 1617 ليبى و586١‏ سورى و78 كويتى و617١‏ لببانى 
و1١‏ سودانى ولم»” أردنى. 
الشرح والنعليق:. 

ترضح هله المادة أثر موت الفضولى فتنقضى بموجبه 
الفضالة كما تنقضى الوكالة . 


أما ورثة الفضولى فيلتزمون التزاماً شخصياً مباشرا بما يلتزم 
به ورثة الوكيل . )١(‏ 


)١(‏ راجع د/ المنهوريى المرجع السابق ع ص 85ت وما يعلها. 


لهاك 


م156 
مادة 1١90‏ 


يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل متى كان قد 
بذل فى ادارته عناية الشخص العادى , ولو لم تعمحقق 
التيجة المرجوه ٠‏ وفي هذه الحالة يكورن رب العمل ملزما 
بأن ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه وان 
يعوضه عن التعهدات التى التزم بها , واأن يرد له النفقات 
الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا اليها 
فوائدها من يوم دفعهاء وان يعوضه عن الضرر الذى 
لحقه بسبب قيامه بالعمل . ولايستحق الفضولى أجرا على 
عمله الا ان يكون من أعمال مهنته . 
القصوص العردية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة ١144‏ ليبى و1545 سورى و5756 كويتي و16 لبناني 
و١181‏ سودانى . 
المذكرة الايضاحية : 

« .... إذ قام الفضولى بالوفاء بالسزاماته » وعلى وجه 
الخصرص , بالعمزام حسن الادارة , بأن بذل العداية المطلوبة .... 
كان له أمور ثلاثة .... فيلزم رب العمل أولا بالوفاء بما تعهد به 
الفضولى . وينبغى التفريق فى هذا المدد بين فرضين : فاذا 
كانت هذه التعهدات قد تولى عقدها الفضولى باسم رب العمل 
.... التزم هذا بها مباشرة .... أما اذا تعاقد الفضولى باسمه 
شخصيا ..... ترجع حقوق العقد والتزاماته الى الضولى ولكن 


اا 


م58١1‏ 
رب العمل يلزم بتعريضه عن جميع ما عقد من التعهدات على 
هذا الوجه . وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب , ويلزم رب العمل من 
ناحية أخرى بأن يؤدى للفضولى جميع ما اقتضت الظروف 
من نفقات ضرورية أو نافعة على أنه يجوز انزال النفقات 
المفرطة . ولو كانت نافعة , الى الحد المعقول ويكون للفضولى 
فى هذه الحالة ان ينتزع ها جاوز الحد على أن يعيد الشئ الى 
المالة التى كان عليها من قبل ..... ويضاف الى هذه التفقات 
قوائدها محسبة على أساس السعر القانرنى: من يوم دفعها لا من 
يوم رفع الدعوى., امتنناء هن حكم القواعد العامة , .... ويلزم 
رب العمل أخيرا ء بتعويض الفضولى تعويضا عادلا عما يلحقه 
من ضرر يسبب قيامه بالعمل ؛ . 
أحكام القضاء: 

رجوع الوارث بما أداه من ديون التركة عن باقى الورثة . 
إما أن يكون بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية . هذه 
الدعوى الأخيرة أساسها الفضالة أو الإثراء بلا سبب . حكم 
كل منهما . مثال بشأن طلب الفوائد . 

ه للوارث الرجوع على باقى الررثة بما يخصهم من الدين 
الذى وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو 
بالدعرى الشخصية فان كان رجوعه بدعوى الملول فانه يحل 
محل الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكرورن له حقه 
بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من 
تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملا بالمادة 98" من القانون 
المدنى فاذا كانت الفائدة المقررة للدين 7/ فليس له أن يطالب 
بأكثر من ذلك . وأن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على 


كك 


١56م‎ 


أساس الفضالة أو الأثراء بغير سبب فان أثر الرجوع بدعورى 
الاثراء بلا سبب فله أقل فيمتى الافتقار الذى الحقه مقدرا بوقت 
الحكم والاثراء الذى أصاب المدعى عليه وقت حصوله فاذا طلب 
فائدة عما أنفق استصق الفائدة القانئونية من وقت نحديد المبلغ 
المستحق بحكم نهائى . أما أن رجع بدعوى الفضالة فيستحق 
طبقا للمادة ١56‏ من القانوت المدنى النفقات الضرورية والنافعة 
التى موغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها أى 
من وقت الانفاق واذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام 
بسداد الدين الباقى للدائئة بعد أن اتخذت اجراءات نزع الملكية 
ورفع الدعوى .... لالزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى 
الدين والفوائد القانونية بواقع 5 من تاريخ المطالبة الرسمية 
فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل فى طلب 
الفوائد, فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بعلك الفوائد 
؛ وكان المستفاد من جملة ها تقدم أن الطاعن قد استند فى دعواه 
الى الفضالة فهى التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ انفاقه 
للمبالغ الضرورية والنافعة دل على ذلك أنه لم يعمسك بالفائدة 
التى كانت تستحقها الدائنة وهى 7/ حتى يمكن القول باستنادة 
لدعوى الحلول . كما انه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم 
النهائى طبقا لقواعد الأثراء وواضح اضطراره لسداد الدين توقيا 
لأجراءات التنفيذ العقارى بدين لايقبل الانقسام بالنسبة للمديدين 
وهر أحدهم ما تستقيم معه دعوى الفضالة ومؤدى ذلك استحقاقه 
للفوائد بواقع 4/ من تاريخ الانفاق وهو سابق على التاريخ الذدى 
جعله بدء الطلب بهاء فان الحكم - اذ خالف ذلك بأن كيف 
دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول ما لايستقيم مع طلباته فيها - 
يكون مخطنا فى تطبيق القانون . 

( الطعن ١هلسدة‏ "4 ق جلسة 81/0/19/099اس78 ص848) 

سيايلات 


م355١‏ 
مادة 195 

)١(‏ اذا لم تتعوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا 
يكون مسئولا عن ادارته الا بالقدر الذى أثرى به , مالم 
تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير هشروع . 

(؟) أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة, ولو لم 
تتوافر فيه أهلية التعاقد . 
النصوص العربية المقابلة : 
العربية المواد التالية : 

هادة 1484 ليبى و/81١1/١‏ سررى ولا/ا” كويتى و891١/؟‏ 
15١‏ لببانى و8١‏ سودائى . 
المذكرة الادشاحية : 

, .....تفترض التزامات الفضولى - وهى التزام المضى فى 
العمل والعرام بذل عباية الشخص المععاد , والتزام تقديم الحساب 


- أهلية التعاقد فيه ..... فاذا لم يكن الفضولى أهلا للتعاقد فلا 
يسال عن ادارته الا وفقا لقراعد الاثراء بلا سبب وقواعد 


المستولية التقصيرية .٠‏ 


ا 


م151 
مادة 61١ا‏ 


تسقط الدعرى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث 
سئوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط 
كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من 
اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 7٠١‏ ليبى و7544 عراقى و944١‏ سورى و7748 كويتى 
و6م١‏ سودانى . 
أحكام القضام + 

اذا كان المشترى قد دفع الى أخى البائع مبلغا من أصل ثمن 
المبيع فقام هذا بدفعه الى صاحب حق امتياز على المبيع وتولى 
شطب حق الامتيازء فاععبرت المحكمة ذلك عملا من فضولى 
استفاد منه المشترى والبائع فى محو ما كان مثقلا به العقار المبيع 
وفى تسوية علاقتهما المالية الناشئة من عقد البيع باحتساب هذا 
البلغ ضمن البالغ المسددة هن المشترى الى البائع » فليس فى هذا 
ما يخالف المادة ١44‏ من القانون المدنى القديم اذ لا جدال فى 
أن البائع قد استفاد من شطب حق الامتياز فيكون ملزما 
بقيمته المسددة حتى لا يشرى على حمساب المشترى بغير سبب . 
( الطعن 5 للسنةهاق -جلسة0/[8[4.ة8ة١)‏ 


-.م- 


١51م‎ 


متى توافرت شروط الفضالة النصوص عليها فى المادة ١44‏ 
من القانون المدنى ( القديم ) كان للفضولى بحكم القانون ان 
بطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها والنسارات التى خسرها 
وإلتزام رب العمل في هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الإثراء 
على حساب الغير إذ هو قد أفاد من عمل الفضولى ولا يتوقف 
الإلعزام على إرادة رب العمل . ومن ثم يبدأ سقوط حق الفضولى 
فى إسترداد المعروفات التى صرفها من وقت قبامه قصدا بالفعل 
الذى ترتب عليه منفعة رب العمل . 
( الطعن "6٠‏ لسعة.٠؟اق‏ -جلس ة؟5١/؟/989١)‏ 


اذا كان صحيحا ان قبض الدائن قيمة الشيك الذى استلمه 
آخر هن المدين يعد اقرارا منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الفير 
فى هذه الخالة وكيلا بعد أن بدأ فضوليا - على ما تقصضى به المادة 
“اي من القانون المدنى ومذكرته التفسيرية - الا أن هذه الوكالة 
قاصرة على الوفاء الذى أقره الدائن فلا تتعداه الى ها يكون هذا 
الغير قد أقر به فى ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به 
هو كل الباقى المستحق للدائن لان هذا الاقرار بالتخالص ليس من 
مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموقى به بل هو اقمرار بواقعة قانونية 
مستقلة عن الوفاء . ولا يمكن اعتبار الدائن مقرا لهاالا اذا كان 
قد علم بها وقت اقراره ذلك الوفاء . كما لا يمكن اعتبار الاقرار 
بالتخالص من الغير عملا من أعمال الفضولى اذ لا يتوافر فيه ما 
يشترط توافره فى عمل الفضولى الذى يلزم به رب العمل وهو 
أن يكون هذا العمل ضروريا بالنسبة لرب العمل . 


(الطعن "4٠‏ لسية 5؟ ق -جلسة 4/8/؟95اس”"اص )4١4‏ 


-إلم- 


١ مما‎ 

فضالة - أحكام الفضالة لا محل لإعمالها حيث تقوم 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا قيام لأحكام الفضالة 
حيث تقوم بين طرفى النصومة رابطة عقدية بل يكون العقد 
وحيده هو مناط تحديد حقرق كل منهما والتزاماته قبل الآخر فان 
تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعدين بمد 
أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكرن لى 
( الطعن١1١4لسنة‏ /ا4 ف - جلسة 7/79١6/1/ا6اس.*اص475‏ ) 


يتعين ان يكون الفضولى غير ملتزم بالعمل الذى أداه 
وغير منهى عنه صواء هن رب العمل أو يحكم القانون ومن 
ثم لايجوز القضاء للغير الذى تولى العمل المنهى عنه رب 
العمل على أماس قواعد الفضالة وأن كان يجوز اسناد ذلك 
الى دعوى الاثراء بلا مبب اذا توافرت شروطها . 


ان النص فى المادة ١8+‏ من القانرن المدنى على أن : 
الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لساب 
شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ٠‏ يدل على أنه يتعين ان 
يكون الفضولى غير ملزم بالعمل وغير منهى عنه سواء من رب 
العمل أو بحكم القانون ومن ثم فلا يجوز القضاء للغير الذى 
تولى العمل المنهى عنه من رب العمل على أماس قواعد الفضالة , 
وان كان يجوز اسباد ذلك الى دعوى الأثراء بلا سسبب اذا 


هم 


م10١‏ 
توافرت شروطها . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم 
الابتعدائى المؤيد بالحكم المطعرن فيه أن الشركة الطاعنة - والتى 
يجرى النقل على نفقتها - قد نهت مورث المطعون ضدهما عن 
دفع فرق النقل المقضى به فان ذلك الحمكم وقد قضى بالزام 
الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما الفرق فى أجر التقل 
استنادا الى قراعد الفضالة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما 
يستوجب نقضه فى هذا الصدد . 
( الطعن ١586‏ لسنة .دوق -جلللكةخ/8:0/15ة١)‏ 


ل 5 


م4 ةا 
الفصل الخامس 
القانون 
مادة ةا 

الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى 
عليها النصوص القانونية التى أنشأتها . 
التصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نفصوص القانون المدئى بالاقطار 
العربية المواد الثالية : 

مادة 5١١‏ ليبى و7486 عراقى رةة١ا‏ سورى و74 كويتى 
وه؟١‏ لبنانى و6م١ا‏ سودائى أردنى ٠.‏ 
المذكرة الإنضاحية ١‏ 
نظرة عامة .. 

أوجز المشروع إيجازاً بيدا فيما يتعلق بالإلتزامات التى تصدر 
عن نص القانون مباشرة . وقد داه على ذلك ما هو ملحوظ 
فى ترتيب هذه الإلتزامات وتنظيمها , فكل التزام منها يتكفل 
ذات النص المنشىء له بشعيين مضمونه وتحديد مداة , فمرجعها 
جميعا أحكام التشريعات الخاصة بها . ومع ذلك . فقد رؤى أن 
ينص استناء على الالتزام بعقديم شئ . ذلك ان هذا الإلترام لم 
يظفر بمكان فى مائر نواحى التشريع , ولهذا أفرد له تص 


عويةت 


ملمةا 

خاصء أخل عن المشروع الفرنسى الإيطالى . ويراعى أن هذا 
المشروع فد استلهم فى هذا الشأن ما ورد من الأحكام فى 
التقدين الألمانى والسويسرى )١١.‏ 
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدى . 

05 كل العرام أيا كان مصدره الباشر يرجع إلى القانون‎ - ١ 
باعتباره المصدر الأخير للإلتزامات والحقوق جميعاً . فمن‎ 
الإلعزامات ها يكرن مصدره الباشر تصرف قانونى 0 أو عمل غير‎ 
مشروع .أو إثراء بلا سبب . ويرد فى مصدره الأخير إلى‎ 
القانون . ومنها , على نقيض ذلك . ما يكون القانون مصدره‎ 
المباشر والأخير فى آن واحد . ويراعى أن القانون يعتبر فى هذه‎ 
المورة مصدراً وحيداً يتكفل بإنشاء الإلتزام واس ويتولى تعيين‎ 
مدأه ونحديد مضموته . وقد ماق العقنين اللببانى فى معرض‎ 
» التمثيل للإلترامات التى تصدر عن نص القانون التزامات الجوار‎ 
والإلتزام بالإنفاق على بعض الأمهار . وقد تقدم أن العزامات‎ 
, الفضولى . فيما يتعلق باللضئ فى العمل . والعناية المطلوبه‎ 
وتقديم الحساب , كلها ينشئها القانون رأسا . وينفرد بذلك‎ 
. دون سائر مصادر الإلترام‎ 

؟ -وتنشأ الإلتزامات المقررة بنص القانون استقلالاً عن إراده 
ذوى الشأن فهى لا تقتضى فبهم أهليهما ( المادة ١7١‏ من 
التقنين اللبنانى) . ومع هذا فقد يتطلب القانون أهلية خاصة 
بالتسبة لبعض هذه الإلتزامات مراعياً فى ذلك أنها لا تعرتب 
بمعزل عن الإرادة . ومن هذا القبيل ما يقع من الإلتزامات على 
عاتق الفضولى . إذ يشترط القانون لترتيبه أن يكون من يتصدى 
لشأن من شعون الغير تفضلاً أهلاً للتعاقد . 
)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية : المرجع المابق , ص 485٠‏ وما بعدها. 

م - 


ا١ؤرخم‎ 

الشرح والتعليق : 
تحناول هذه المادة أحكام القانون كمصدر سس مصادر الالعزام 
فالقانوت هو مصدر جميع الالتزامات لان معادر الالعزام تستمد 


, 2١5(هنه‎ 


ويشير الاستاذ الدكتور ممير تناغو الى ان : فالقائرن هو 
مصدر الالتزرامات جميعاء لان كل مصادر الالترام تستمد قوتها 
من القانون فلقالقانون هو الذى جعل العقد مصدرا للالعزام . 
والقانون هو الذى جعل الارادة المنفردة مصدرا للالتزام » والقانون 
هو الذى جعل العمل غير المشروع مصدرا للالتزام , والقانون هو 
الذى جعل الاثراء بلا سبب مصدرا للالتزام » ولكن طيقا لقانون 
السببية وتدرج الامباب عفان القائرن ليس هو المصدر المباشر لهذه 
الالعزامات , ولكن مصدرها المباشر هو العقد أو الارادة المنفردة أو 
العمل غبر المشروع »أو الاثراء يلا سيب , يحسب الاحوال ؛ أما 
القانون فهو المصدر غير المباشر لهذه الالترامات . وهو المصدر 
الذى تستند اليه المصادر الاخرى وتستمد منه وجودها وقوتها . 


ولكن فى بعض الاحوال ينشا الالتزام عن القانون مباشرة » 
بحيث لايكون له مصدر آخر غير حكم القانون الذى أنشأه . 
وبالدسبة لهذه الالعرامات تقرر المادة م94١‏ مدنى أن١‏ الالتزامات 
التى تنشأ عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى 
أنشأتها » . 





(1غ راجع ذ/ سمير تداغو مضاهر الالعزام . طبعة 7٠٠٠/44‏ ص 784. 


اباي 


١54م‎ 

ومن الامئلة على الالعزامات الناشثة عن القانون مياشرة 3 
الالعزامات الموجودة فى نطاق الاشرة , كالتزامات كل من الزوجين 
فى مواجهة الزوج الآخر . والالعزام بالنفقة فيما بين الزوجين . 
وفيما بين الاقارب . 

ومن الامشلة على ذلك أيضا الالعزامات الناشئة بين الجيران 
ببب الجوار . كتلك التى تدشأ بسبب الخائط المشعرك والحائط 
الملاصق , أو بسبب ملكية الطيقات فى المبنى الواحد .أو بسيب 
الشيوع فى الملك . 

ومن أهم الامثلة على الالتزامات القانونية , الالتزام بدفع 
الضرائب , وهو العزام فى مواجهة الدولة تمكينا لها من القيام 
بوظائفها خدمة اجتمع . 

ومن الامئلة على الالعزامات القانونية , العزامات الفضولى : 
أما التزامات رب العمل فهى ناشئة عن الفضالة .أو عن الاثراء 
بلا سبب . 
أحكام القضام: 


قضاء الحكم بمسئولية مصلحة السكة الحديد عن ثمن 
البضائع الفاقده تأسيساً على أنها أخطات خطا جسيماً . 
احالته الدعوى إلى التحقيق بشأن أجره النقل المطلوبه لإثبات 
وقوع خط جسيم من المصلحة المذكورة فى النقل ‏ تناقض فى 
أسباب الحكم توجب نقضه . 


متى كان الحكم قد أسس مسئولية أمين النقل ‏ مصلحة 
السكة الحديدية -على أنها أخطات خط جسيماً فاستحق عليها 


اية- 


ا١وؤ4م‎ 

التعريض ‏ أى ثمن البضائع الفاقده ‏ وأحال الدعرى إلى التحقيق 
بشأن أجرة ثقلها لإثبات وقوع خطأ سيم من المصلحة المذكررة 
فى النقل ‏ فإن الحكم يكون متناقضاً فى أسبابه التى أقيم عليها 
(الطعنة؟*السنة؟ اق جلس1465/4/155اسلاص١201)‏ 


ترتب المسئولية فى ذمه أمين النقل عند عدم قيامه 
بعسليم البضاعة إلى المرسل اليه . عدم درء هذه المسثولية 
عنه إلا بإثباته أن التسليم أو الضياع راجع لسبب قهرى ‏ 
شرط ذلك :أن ترفع عليه الدعوى فى غضون المدة التى 
حددها قانون التجارة فى المادة .1١4‏ 


مسكولية أمين النقل هى مسئولية تعاقديه فإذا لم يقم 
بتسليم البضاعه إلى المرسل اليه كان مسئولا عن نتيجة اخلاله 
بالتزامه ولا يدرأ عنه هذه المسئوليه إلا أن يثبت أن عدم تسليم 
البضاعة أو ضياعها يرجع لسبب قهرى لا يد له فيه وإنما ذلك 
مشروط بأن ترفع على أمين النقل دعوى المسثولمة فى غضون 
المدة التى حددها قانون التجارة فى المادة ؛ .٠١‏ 
(الطعنخ:١؛‏ لسنة؟اق جلسة!465/868/9١‏ سلاص؟514) 


رفع دعوى المسئولية على أمين النقل بعد مدة التقادم 
القصيرة المحددة فى المادة ٠١4‏ تجارى ‏ تمسك أمين النقل 
بهذا العقادم العزام المرمل بإثبات وقوع غش أو خيانه من 
الأمين أو عماله أدى إلى ضياع البضاعة ‏ مسئولية أمين 


امد 


مم5١‏ 
الدقل فى هذه الحالة مسئولية خطئيه قوامها الخطأ المدعى به 
عليه . 
إذا رفعت دعوى المسئولية على أمين النقل بعد المدة المحددة 
فى المادة ٠١4‏ من القانون التجارى وتمسك أمين النقل بالتقادم 
القصير الذى تقرره هذه المادة فعلى المرمل إذا أراد أن يتفادى 
الحكم بسقوط حقه بهذا التقادم أن بقيم هو الدليل على أن 
ضياع البضاعه كان مرجعه غشا أو خيانة وقعت من جانب أمين 
النقل أو عماله إذ أن مسئولة أمين النقل فى هذه الخحالة ليست 
مسئولية تعاقديه بل مسكولية خطنية قوامها الخطأ المدعى به عليه. 
(الطعنخة١؛سسمة؟اق‏ جلسة4655/60/81اسلاص؟517) 


مسئولية الوكيل بالعمولة للتقل عن تلف البضاعه ‏ هى 
مسئولية مفترضة أصملا طبقا للمادتين ١51:؟5‏ تجارى ٠)‏ متى 
يعفى منها : إذا أقام الدليل على القوة القاهرة أو العيب 
فى الضاعة أو خطا أو إهمال من المرسل. 


مستولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعه مفترضه 
أصلاً طبقاً للمادتين 4751١‏ من قانوت التعجارة » ولا يعفيه 
إل" إقامته الدليل على القره القاهره أو العيب في البضاعه أو غطا 
أو إهمال من المرسل فإذا تلفت البضاعه ولم يشبت الوكيل 
بالعمولة المكلف بنقلها شيثاأ من ذلك فإنه يعحمل مسئولية 
العلف ولا يكون المرسل هو المكلف بإثبات خطأ الركيل بالعمولة 
فى هذه الحالة. 


(الطعنان 87271984 #اسدة؟ لاق - جلسة86؟/487/5 اس باص /1 9/5 


ا 


١54م‎ 

عدم انتفاء همسئولية وكيل النقل الأول بمسئولية وكيل 
الدقل الأخير المادة 47 تجارى. 

مسئولية وكيل النقل الأخير لا تنفى مسئولية وكيل النقل 
الأول الذى عهد إليه بالنقل فى جزء من الرحلة طبقا للمادة 881 
من قانون التجارة . 
(الطعنان 0196م #اسنئة؟ اق جلسة8؟15065/5/5اسلاص/175) 

تلف الشىء المؤجر بفعل شخص أجنبى غير المستأجر أو 
خدمة ‏ لا محل لمساءلة المستأجر عن رد الشىء المؤجر فى 
نهاية العقد بحالته أو رد قيمته ‏ المادة "4517 مدنى مختلط. 

إذا كان تلف الشىء المؤجر لم ينشاعن فعل المستأجر أو 
عن فعل خدمة وإنماتدشأ عن فعل شخص آخر غير هؤلاء فلا 
محل لمساءلة المستاجر طبقا للمادة 45 من القائون المدنى امختلط 
عن رد الشىء المؤجر فى نهاية عقد الإيجار بحالته أو رد قيمته. 
(الطعن6؟اسضدة اق جل بغة5١969/4/1اسخص"١4)‏ 


استخلاص الحكم من مطابقة الإمم التجارى الذى اتخذه 
الطاعنان لشركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه 
بين الاسمين من شأنه أن يرجد لبسالدى جمهور 
المستهلكين فى تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين ‏ اعتباره 
منافسة غير مشروعه استىادا إلى اعتبارات سائغه أوردها 
وعلى ما استمده من عبارات عقد تعديل الشركة بين الطرفين 
بغير مسخ أو تحريف ‏ لا قصور. 


ؤفك 


مذمؤذ١ة‏ 
إذا كان الحكم الطعون فيه قد استند فى محديد حقورق 
الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بيبهما وأوضح أن هذا 
التعاقد تضمن قمر حق استعمال الإسم التجارى للشركة التى 
كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها والتزام 
الطاعدين الذين انفصلا من الشركة بعدم استعمال هذا الاسم , 
كما استخلص الحكم من مطابقة الإسم الذي اتخذه الطاعيان لإسم 
شركتهما باسم شركة المطعون عليه وججود تشابه بين الاسمين 
من شأنه أن يوجد لبسا لدى جمهور المستهلكين فى تحديد مصدر 
منتجات كل من الطرفين بما يعتبر منافسة غير مشروعه . وكان 
الحكم قد أقام قضاءه فيما انتهى اليه فى هذا الخصوص على 
الاعتبارات السائغة التى أوردها وعلى ها استمده من عبارات 
تعديل الشركة بغير مسخ أو تمريف فإن ماانتهى اليه فى هذا 
الصدد يكفى لحمل قضائه فلها محل لمنعى بالقصور فى 
التسبيب:. 
(الطعنةلاسنةهاق_جلسة 1924/11/١7‏ س١٠اص021)‏ 
ايضاح الحكم أركان المسئولية الموجبه للتعريض عن 
النافسة غير المشروعه هن خطا وضرر وعلاقة سببية ‏ لا 
قصور . 
إذا كان الحكم المطعون فيه قفد أوضح أركان المسكولية 
الوجبة للسعويض من خطأ هو اخلال الطاعدين بالتعاقد 
ومنافستهما المطعون عليه منافسة غير مشروعة ومن ضرر محقق 
ننيجة لأن التسمية التى اتخذها الطاعدان لشركتهما توجد لبساً 
فى تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين ومن 


داياكت 


يحل 

وجوه رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا محل للنعى عليه 
بالقصور. 

النص فى عقد التأمين على أنه لا يشمل بصفة خاصة 
ما يقع هن الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر 
من حمولتها المقررة رسميا أو نتيجة لعدم العناية بها عدم ٠‏ 
اعتباره من الشروط القائمه على التعسف ولمناقضه لجوهر 
العقد ‏ لا مخالفة فيه للنظام العام مبناه الرغبة المشروعة فى 
الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الخحالات العى يكون سس 
شأنها جعل الخطر أشد احتمالا. 

إذا كان بين من الإطلاع على الحكم المطعونت فيه أن 
محكمة الإستسساف . بعد أن بينت أن الحكم الجبائى الذى قضى 
بإدانة سائق السيارة المؤمن عليهاقام على تحميل تلك السيارة 
باكثر من الحمولة المقررة بطنين وبأنها كانت فى حالة غير صالهة 
للعمل من حيث فراملها وعجلة قيادتها . عرضت لا أدلت به 
شركة التأمين الطاعنه فى دفاعها من أن هاتين الحالتين لا تدخلان 
فى نطاق التامين إذ نصت الادة الثغانية من وثيقة التأمين على 
ان التأمين لايثملها ‏ ولم تأخذ بهذا الدفاع وأسست وجهة 
نظرها فى التقرير بمسكولية الطاعدة عن دفع مبلغ التأمين على ان 
ما احتوته وثيقة التأمين من شروط مطبوعة ‏ عددت فيها الحوادث 
والأضرار التى تعفى فيها الطاعنه من المسئولية ‏ يوصل إلى القول 
بأن الشركة قد اعتبرت نفسها فى الراقع متحلله عن دفع 
التأمين عن الحوادث التى تقع نتيجة مخالفة القوانين واللوائح 


ا 


م ةا 
عموماً ‏ بما يترتب عليه عدم الإعتداد بهذا الشرط واهداره » 
فإن هذا الذى أقام الحكم المطعرن فيه قضاءه عليه يكون مخالفا 
للقانون ‏ ذلك أنه وان كان مؤدى ماانتهى إليه ذلك الحكم هو 
إعتبار وثيقة التأمين موضوع الخصومة الخالية والتى عقدت فى 
ظل أحكام القانون المدنى القديم عقد إذعان . إلا أنه لا يتأدى 
سس ذلك أن يهدر نص المادة الفانية بجميع ما تضمنه هن الصور 
والحالات التى نص فيها على أن التأمين لا يشملها ذلك أن ما 
يسوغ ابطاله فى هذه الحالة ‏ انما يقتصر على الشروط التعسفيه 
التى تتداقفض هع جوهر العقد بإعتبارها مخالفة للنظام العام » ولما 
كان ما ورد بالبندين ثانيا ورابعا من المادة الثانيه من العقد من 
أن التأمين لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والاضرار 
نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسميا أو نتيجة 
لعدم العنايه بها ( وهاتان الحالتان هما عماد الحكم الجنائى فى 
إدانة سائق السيارة المؤمن عليها ) لا يعتبر من الشروط القائمة 
على التعسف والمناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة فيها للنظام العام 
بل ان مبناهما الرغبه المشروعه فى الحد من نطاق المسكولية 
بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد 
احتمالاء فإنه يتعين لذلك اعمال مقتضاها , لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر يكون متعين النقض . 
(الطعن"؟؟سلة8 اق جلسة١65:/64/5١س١اص.#)‏ 


المسثولية عن التدفيذ الجبرى. 


5-0 


ممكذا 
ولئن كان اتخاذ الدائن اجراءات التنفيذ القهرى على أمرال 
مدينه هوحق مقرر له لا يستوجب مسئوليته : إلا أن عليه أن 
يراعى الإجراءات التى فرضها القائون فى التحفيذ على أموال المدين 
ذاتها بحيث لا يسند إليه الخطأ العمد أو المجسيم ‏ فإن هو قارف 
ذلك ثبت فى حقه ركن الخطا الموجب للمسئولية عن هذه 
الإجراءات فيما لو ترتب عليها إلحاق الضرر بالغير . 
( الطعن مه للسنة ةق جلسة4١/99.0/4اس١7اصض١51)‏ 


أخل الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدنتى بغير 
بيان للأسباب التى دعته الى الأخذل بها هى - يجعله بمثابة حكم 
غير مسبب . ونقص الحكم فى الأسباب التى بنى عليها عائب له 
موجب لنقضه - فاذا كانت الدعوى تتحصل فى مطالبة ورثة 
ناظر الرقف برد مبالغ مشفولة بها ذمنه بمقعضى سندات فلا 
يجوز للمحكمة ان تطبق القاعدة الشرعية التبى فحواها أنه اذا 
مات الناظر مجهلا غلة الوقف التى قبضها.قبل وفاته فلا ضمان 
لجهة الوقف فى تركته . اذ ان الدعوى بهذا الرضع هى دعوى 
مدنية والناظر وكيل عن الوقف والمستصقين : هذا فضلا عن أن 
القاعدة الشرعية التى طبقتها المحكمة لها شروط غير متوافرة فى 
هذه الدعوى . 
( الطعن ه# لسنة ١‏ ق -جلسة95"1/15/54١)‏ 


التزام المحكمة الأهلية بالتثبيت من أنه أخذ بالقاعدة الشرعية 
على وجهها الصحيح فى موطن تطبيقها متى وجب العمل بها 
وحق محكمة النفض فى مراقبة ذلك . 


عق فك 


مم4ؤ١ا‏ 
متى كان العمل على مقتضى قاعدة من القواعد الشرعية 
واجبا لعلى المحكمة الأهلية - اذا رأت أن ترتب على هذه القاعدة 
حكما فى النزاع المعروض عليها - ان تتغبت من أنها قد أخل بها 
على وجهها الصحيح فى موطن تطبيقها , ولحكمة النقض الرقابة 
عليها فى ذلك . 
( الطعن ##هم لسبة 5 ق -جلسة١5/ا ١6‏ ) 
مخالفة حكم من أحكام الشرع كان من الواجب الأخدذ 
به فى الدعوى - خغطا . 
اذا خالفت المحكمة حكما من أحكام الشرع كان من الواجب 
الأخذ به فى الدعوى فان حكمها يكون مخالفا للقانون متعينا 
( الطعن 5م لمنة 5 ق -جلسة؟4/5/ا94١)‏ 
ان العقمسسك بتطبيق حكم هن أحكام القانون هو من 
الأسباب القانونية البحت التى يجوز ابداؤها لأول مرة لدى 
محكمة النقض أذ هو لايعد من الأسباب الجديدة » لأن الخنصوم 
يعتبرون بطرح دعواهم أمام القاضى انهم يطلبون اليه أن يفصل 
فيها وفقا لأحكام القانون . فمن الواجب عليه ان يبحث ولو من 
تلقاء نفسه عن حكم القانوت فى واقعتها وينزل هذا الحكم عليها 
. لمن أنكر عليه خصومة التوقيع على العقد الذى يتمسك به 
مع اعترافهم بصحة هذا التوقيع ؛ وقبل ان يغبت صحتهء ثم 
قضى ده برد وبطلات العقد . يجوز له أن يحتج لدى محكمة 
النقض بأن الطريق الذى كان على خصومه أن يسلكره فى الدعوى 


4 


م1١١‏ 
انما هو الطعن بالتزوير ولو لم يكن قد تمسك بذلك أمام محكمة 
( الطعن 4ه لسنة لاق -<جلسة#/؟/غ8 2١5‏ 


أن الشريعة الاسلامية والقوانين الدينبة لليهود والتصارى 
وقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب تعر من القوانين 
الواجب على انحاكم تطبيقها فيما يعرض لها من مسائل الأحوال 
الشخصية ولا بحد فيه مايستدعى وقف الدعوى لتفصل فيه 
محكمة الأحوال الشخصية امختصة به بصفة أصلية . ولا شك فى 
أنه متى وجب الحكم فى الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة 
الاسلامية أو القوانين الملية أو الجدسية فانه يكون على المحكمة ان 
تتشبت من النص الواجب تطبيقه فى الدعوى , وتاخذ فى تفسيرة 
بالوجه الصحيح المعتمد . وهى فى ذلك خاضعة لرقابة محكمة 
النقض , ولذلك لا يكون العمل بالمادة ١8٠‏ من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية واجبا على المحاكم الأهلية الا فى مسائل الأحوال 
الشخصية التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها بصفة أصلية ولا 
تفصل فيها المحاكم الأهلية الا بصفة فرعية . 
( الطعن 568 لسنة م اق - جلسسة15"95/5/8١1)‏ 


ان الشريعة الاسلامية لا تعتبر من القانون الواجب على 
المحاكم الأهلية تطبيقه الا فى خاصة العلاقات المدنية التى نشات 
فى ظلها قبل ترتيب هله امحاكم وفى المسائل التى أحالها القانون 
اليها كالميراث والحكر . أما ما أخذه الشارع عنها وأدمجه فى 
القوانين كأحكام الشفعة وحقوق زوجات التجار فانه من القوانين 


الاق 


مما 
التى تطبقها المحاكم وتفسرها غير متقيدة برأى الأئمة » ولمحكمة 
النقض الرقابة عليها فى ذلك . 
( الطعن 46 لسنة م ق - جلسةخ196/5/8ا) 


ان الشريعة الاسلامية لا تعتبر من القاتون الواجب على 
امحاكم النظامية تطبيقه الا فى خاصة العلاقات المدلية التى نشات 
قبل انشاء المحاكم الأهلية وفيما أحاله القانون عليها كالميراث 
والحكر وفى مسائل الأحوال الشخصية التى تعرض لها ولا تجد 
فيها ما يستدعى التقرير بوقف الدعوى حتى تفصل فى هذه 
المسائل المحاكم الشرعية النختصة بصفة أصلية. أما ما أخذه الشارع 
من أخكام الشريعة وطبعه بطابعة وأدمجه فى القوانين كاحكام 
المريض مريض الوت وأحكام الشفعة وحقوق الزوجات فى القانون 
التجارى . فانه يكون قانونا بلاته تطبقه المحاكم النظامية وتفسره 
غير متقيدة فيه بأراء ألمة الفقه الاسلامى . وعلى ذلك فكون 
الشريعة الاسلامية هى مصدر تشريع الشفعة لا يوجب التقيد بأداء 
أئمتها عند البحث فى هل ينتقل حق الشفعة بالأرث أم لا 
ينتقل ‏ 
( الطعن ١١‏ لسنة 1١6‏ ق -جلسلةط#6/١/545١)‏ 


اللقرر شرعا ان كلام الواقفين يجب ان يفهم فى ضوء 
العرف السائد خاصا كان هذا العرف أو عاما وأن عباراتهم يجب 
ان تحمل على المعنى الذى ترشد القرينة أو العرف الى أنهم أرادوه 
والمراد بكلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه بحيث لا 
ينظر الى كلمة أو عبارة بعينها بل الى مجموع الكلام كوحدة 
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م4١‏ 
كاملة ويعمل بما يظهر انه أراده وان أدى ذلك الى الغاء بعض 
الكلمات أو العبارات التى يتبين انه لم يرد مدلولها كتعطيل 
عموم النص أو اطلاقه متى ظهر أله غير مراد ولا عبرة فى سبيل 
ذلك بأن يوافق الكلام لغة العرب أو لغة الشارع وهو ماأقرة 
المشرع فى المادة العاشرة هن القانون رقم م4 لسنة 1545 فاذا 
كان الحكم قد انتهى فى تفسيره لشرط الواقف تفسيرا مائغا 
يؤدى اليه مجموعة عباراته ولا مخالفة فيه لغرض الواقف فان 
النعى فى خصوصه يكون فى غير محله . 
(الطعن ؟1 لسنة 5ق «أحوال شخصية؛ جلسة 5/1//ا2 ١4‏ سخص 8848) 


لاتشريب على محكمة الموضوع اذا هى رفضت الاستجابة 
الى ما طلبه الطاعن من احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت ما 
ادعاه من قيام عرف تجارى مبناه ان التعامل فى سوق البعل 
بالأمسكندرية يجرى على أساس معاينة المبيع وأن البيع لايتم على 
مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا الخختصوص لم 
يكن مبناه ان ثمت عرفا تجاريا يناهض نما مفسرا واتما كان 
مبناه ان هذا العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص 
المادة 4" من القرار الوزارى رقم ١م‏ لسنة ١545‏ واذ كان هو ما 
استهدفه الطاعن بطلب الاحالة الى التحقيق قانه لا حرج على 
محكمة الموضوع اذا هى التفتت عنه وأخغذت فى تفسير ذلك 
النص بما تدل عليه عبارته الواضحة . 


( الطعن؟؟؟ لسددة لاق - جلسة 86١/١١/9454اس١٠اص‏ !050 ) 
الامتدراك الذى ينشر بالجريدة الرسمية لص حيح نص 


5-3 


ممؤوا 
بالقانون هو وسيلة تتخل لتدارك ما عسى ان يكون قد كنف 
النص الأملى من أخطاء مادية أو مطبعية عمد نشره بقصد 
تصويبها ويعتبر التصويب عندئدل جزءا من النص المشريعى 
المصحح وله نفس قوته فاذا جاوز الاستدراك هذا النطاق وانطوى 
على تغيير فى النص المنشور لفظا ومعدى فهو تعديل له من جهة 
لاتملكه لا يجوز الا بعدور قانون آخر ولايدال من العص الأصلى 
الذى يتعين اعمال أحكامه . 
( الطعن ا" لسنة 8لاق -جلة8١/١/55ةاسلااص ١‏ ) 
اذ كان قد نص فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١44‏ 
لسنة 15514 بتعديل جدول مرتبات أعضاء مجلس الدولة على أن 
الضرورة اقتضت ادراج نص فى القواعد الملحقة بجدول الوظائف 
يقضى بمنح الأعضاء الذين مضى على تاريخ آخر علاوة منحوها 
هدة منة على الأقل من تاريخ نفاذ هذا القانون علاوة من علاوات 
درجتهم بالفئة الجديدة فى أول يولية سنة ١5514‏ على ألا تخل 
هذه الملاوة موعد علاواتهم الدورية - فان هلا التقرير يعد 
استشناء من الأصل فلا قوام له بغير نص . وبالدالى فان حذف 
المشرع النص على ذلك من المشروع بعد ادراجه فيه يدل على أن 
المشرع قصد ان يقيم تحانسا فى الحكم بشأن هذه العلاوة لدى 
كافة الهيئات التى تنظمها تشريعات خامة , أما بقاء عبارة 
المذكرة الايضاحية على حالها رغم حذف النص فهر مهو لا يؤبه 
له ولا يعتد به. 


( الطعن 4 لسنة؛ "اق - جلسة؟؟155/119/9١اس/ااص 1١618‏ ) 


١548م‎ 

لمحكمة الموضوع ان تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية , 

ومن المستددات المقدمة فى الدعوى تنفيذ طرفى العقد لالتزاماتهما 

المتبادلة فيه مهتدية فى ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى توافره من 

أمانة وثقافة وفقا للعرف الجارى فى المعاملات , دون ما رقابة 

عليها فى ذلك لمحكمة النقض مادام استخلاصها يقوم على أسباب 
مائغة , تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها . 

( الطعن7؟ لسنة ”اق - جلسة؟/؟/91ا19س ١77ص )١604‏ 


الأصل فى المكافأة التى تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته 
والممصرص عليها فى الفقرة الغالئة من المادة .م5 من القانون 
المدنى والمادة الثالئة من قانون العمل 4١‏ لسنة ١4868‏ , ان تكون 
تبرعا من قبل رب العمل لا يلزم بأدالها , ولا تعتبر جزءا من 
الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة » الا اذا كانت مقررة فى 
عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العركل بمدحها حتى أصبح 
العمال يعتبرونها جزءا من الأجر . . 
( الطعن 256 لسنة هلاق - جلسة5/؟/7ا9اؤس؟77اص ١7١15‏ ) 


استخلاص المحكمة ان العرف لم يجر فى الشركة الا على 
صرف مكافاأة تعادل مرتب شهرين ., وهى التى احتسبتها المحكمة 
ضمن الأجر الذى نتحدد على أساسه مكافأة نهاية الخدمة . هذا 
الاستعخلاص هو مما يدخل فى حدودسلطة المحكمة الموضوعية 
للأسباب السائغة العى اسسددت اليها . 


( الطعن 656 لسنة ه “اق - جلسة؟/؟/9409اس؟7اص ١١5‏ ) 


لسؤأر1ك- 


نكل 

التحقق من قيام العرف متروك لقاضى الموضوع . وإذ كان 

الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدى الى النتيجة التى 

انتهى اليها فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو ان يكون 
جدلا موضوعيا ثما لا تجوز اثارته أمام محكمة البقض . 


الطعن هلاه لسنة ه "اق - جلسة 7/4/77/ا91اس"9 اص 10/ا ) 


العرف فى مسائل الأحوال الشخصية معتبر اذا عارض نصا 
مذهبيا منقولا عن ماحب المذهب , اذ الجمرد على ظاهر المتقول 
مع ترك العرف فيه تضييع حقوق كثيرة ء دون ان يكون فى ذلك 
( الطعن /ا لسنةة"” ق - جلسة4١/؟/“ا8اس4‏ اص ١16١‏ ) 

اذ كان الحكم الطعون فيه قد نفى قيام نية التبرع - فى 
باشرة قضايا الطاعن - لدى المطعون ضده - محام - ودلل على 
ذلك بأسباب مائغة من شأنها ان تؤدى الى ما أنتهت اليه وهو 
من الحكم استخلاص موضوعى ثما تستقل به محكمة الموضوع , 
ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض وكان لا محل لما يتحدي 
به الطاعن - محام - من أن ثئمة عرفا يجرى بمجاملة المحامى 
لزميله بعدم اقتضاء اتعاب منه . ذلك انه بفرض قيام هذا العرف 
» فقد دلل الحكم .المطعون فيه بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين 
فيه اذ العزم هذا النظر ء ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة 
بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فائه لايكون قد 
خالف القاتون . 


( الطعن "07١‏ لسدة 5" ق - جلسة 68194//4اس5 لاص ١9‏ ) 


ىأ 


١4م‎ 

متى كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف 

يمنع ان يتقاضى ابن فوائد من والدته وشقيقعه فانه لايجوز 
التحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض . 


(( نقت خض جلسة 58/هل!ا؟9! س "؟ اص ؟5؟) 


مانصت عليه المادة /ا4 من فانون المحال العمرمية رقم 4" 
لسنئة 144١‏ من إلغاء أحكام القانون رقم ١‏ لسنة ١404‏ بشأن 
انخلات العمومية وجميع القوانين المعدلة والمكملة له لا أثر على 
لائحة العياترات إذ أنها صدرت مستقلة عنه . 


( الطعن 4٠4‏ لسنة ؟؟ق -جلسة485/5/90اسلاص 557" ) 


مجال تطبيق الأمر العسكرى رقم 454 يختلف عن مجال 
تطبيق القانون رقم ١1‏ منة 1587 , ذلك أن هذا الأمر تنطبق 
أحكامه فى الحدود الميينة به على جميع العمال فى مديريتى قنا 
وأموان دون التقيد بما إذا كانت مناطق العمل بعيدة عن العمران 
أو غير بعيدة عنه ١‏ فى حين أن الفقرة الثانية هن المادة /ا؟ هن 
القانون "١1!‏ منة 158629 لاتنطبق إلا حيث يكرن العمل فى 
المناطق البعيدة عن العمران والتى حددها وزير الشئون الإجتماعية 
ومن ثم فلا محل للقول بأن القاتون 11" منة ١4817‏ قد نظم 
من جديد ما سبق أن نظمه الأمر العسكرى 455 ولا يكون 
بالتالى ثمة محل للتحدى نص المادة الثانية هن القانون المدنى فيما 
نصت عليه من انه يلغى التشريع السابق إذا صدر تشريع لاحق 
يدظم من جديد الموضوع اللى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع. 


) 25١صا٠١سا١4864/1١؟/1ا!ةسلج-ق‎ 6 ةنسلا/ا/١نعطلا‎ ( 


سلاآا- 


م58١‏ 
إنه وإن كان قد ورد فى نص المادة 6/4 من معاهدة سندات 
الشحن التى أصبحت نافلة المفعول فى مصر إعتبارا من 54 مهايو 
سدة 18414 - تمديد لإلعزام الناقل أو السفينة بتعويض مقداره 
مائة جنيه استرلينى . كما نص فى المادة التاسعة منها على انه ٠‏ 
يراد بالوحدات النقدية الواردة بها القيمة الذهبية ؛ إلا أنه ليس ٠.‏ 
لا ورد بهذين البئدين أثر ما على التشريع الخاص بشرط الذهب 
فى مصر , وهوها صدر به مرسوم ؟ أغسطس سنة 1914 ء ثم 
المرسوم بقانون رقم 480 لسنة 1١5786‏ ع وقد نص فى هذا الأخير 
على بطلان شرط الذهب ١‏ فى العقود التى يكون الإلعزام بالوفاء 
فيها ذا صبغة دولية » ولما كات هذا القانون معتبرا تشريعا خاصا 
متعلقا بالنظم النقدية والعملة وهى من النظام العام . ومقررا 
بطلان شرط الذهب فى المعاملات الداخلية والخنارجية على حد 
سواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية . فإنه لا 
يمكن القول بأن إنضمام مصر الى معاهدة بروكسل وإنقاذها فيها 
بمرسوم سنة ١9414‏ من شأنه التآثير فى هذا التشريع الخاص بما 
يعد إلغاء له أو إستثناء من بطلان شرط الذهب يضاف الى 
الإستشداءات الواردة فى ذلك التشريع على سبيل الحصر . وقد 
بدت رغبة المشرع المصرى جلية فى الإبقاء على هذا التشريع 
الخاص بما تضمنه من أحكام خاصة ببطلان شرط الذهب وما ورد 
فيه من استشداءات . فلم يضمن التقدين المدلى الجديد نصوصا فى 
هذا المعنى . بل إن لجنة المراجعة قد حذفت من المشروع 
التمهيدى نص المادة /181 التى كانت تتداول بالتدظيم ماتضمنه 
هذا التشريع الخاص . وذلك إعتبارا بأن ذلك النص يقرر حكما 
فى مسائل اقتصادية متغيرة يحسن تركها لقانون خاص .هو ذلك 


-خ,ا- 


م4ؤ١ا‏ 
المرموم بقانون رقم 48 لمسنة ١578‏ وفى ذلك تأبيد لما صبق 
بياته هن أن هذا التشريع الخناص يحكم المعاملات الداخلية 
والمخارجية » ويئضى يبطلان شرط الذهب فى كليهما ومواء في 
ذلك أكان المشروط هو و جوب الوفاء بالذهب » أو كان المشروط 
الوفاء بما يعادل قيمة الذهب ذلك ان إشتراط الوفاء فى هذه 
الحالة الأخيرة بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهبا ليس إلا تحايلا 
على القانون الذى فرض للعملة الورقية سعرا إلزاميا » ولا جدوى 
من إبطال شرط الدفم بالذهب إذا لم يعناول البطلان هذه 
الصورة. 
( الطعن 2السنة هلاق -جلسة١5/1؟١/950إساص"15١7١ا)‏ 


من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن 
تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطته أعلى أو أن تضيف 
اليها أحكاما جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو 
من القانون , فإذا كان القرار الوزارى رقم ١ت‏ منة ١540‏ الذى 
نص على قيام المعارف بإجراء التحريلات دون الرجوع الى اللجنة 
العليا لمراقبة النقد قد خول اللجنة العليا سلطة وضع وإصدار 
التعليمات التى يقتضيها حسن سير الأعمال فيما يتعلق بعمليات 
النقد الأجنبى وكات قرار اللجنة العليا بوجوب رجوع المصارف الى 
مراقبة النقد فى حالة فتح إعتمادات أو إجراء مدفوعات 
بالدولارات الأمريكية أو الإسترلينى : ليس من قبيل القواعد 
اللازمة لضمان حسن مير الأعمال فإن قرارى اللجدة العليا 
ومراقبة النقد بإيجاب رجوع المصارف الى مراقبة القد فى هذه 
الحالة يكونان مشوبين بعيب عدم الإختصاص . 
( الطعن 41/5لسنة 75 ق -جلسة١”/68/؟957اس”اص4/ا)‏ 


هق أ 


١54م‎ 


إلغاء العشريع لا يكون إلا بعشريع لاحق ينص على هذا 
الإلغاء أو يشعمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو 
ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع 
وإذ كان القانون رقم ©"" لمنة 1567 لم ينص على إلغاء 
القاعدة الواردة بقرار مجلس الوزراء الصاهحر فى 9/1986 .١948/‏ 
بأن يخصم من إعانة الغلاء بما يعادل نص علاوة الترفية أو العلاوة 
الدورية عدد إستحقاق أيهما ولم يشتمل القانون مالف الذكر 
على نص يتعارض مع أحكام القرار الملذأكور وإنما قصد الى 
تنظيم جديد من حيث كيفية الخصم لا من حيث مبدئه فجعل 
هذا الخنصم يلحق العلاوة ذاتها رأما بمقدار النصف بدلا من ان 
يلحق الخنصم إعانة الغلاء بمقدار نص العلارة وذلك بالعسبة 
للعلارات التى إستحقت منل نفاذه فإن قرار مجلس الوزراء مالف 
الذكر يبقى مطبقا من حيث طريقته فى الخنصم بالدنسبة للعلاوات 
التى امستحقت فى مدة سريانه . 
(الطعن؛ ةلمنة 6؟ ق ١‏ رجال قضاءء؛ جلسة0/٠14514/1س6١‏ 
ص؟١18)‏ 


( الطعن 26 السنة الاق جلسة 1455/١5/١8‏ سلا صس47١)‏ 
إذ رأى الشارع إلغاء القاعدة المقررة بقانون (مرموم التعريفه 

الجمركية) فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة 

على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بإلتزام العمل بها فى النطاق 

المنصوص عليه بالتشريع السابق . 

(الطعن 6/الالسدة "٠‏ ق جلسة55؟/١١٠/89586اس5١اص١١1)‏ 


سا 


١54م‎ 

إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانولى جديد » 
وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى تتوافق مع 
القانون الجديد . فإنها تبقى نافلة المفعول الى ما بعد صدور 
القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغاء مثل هذه اللوائح . 
(الطعن 7؟هلسنة 8" ق - جلسة؟919./5/19اس١71اص565)‏ 
(الطعن ؟؟السدة 8ق - جلة7/5/55اةاس4 'اص؟587" ) 

إذ كان القانوت الجديد لبلدية الإمكندرية رقم 58 لسنة 
قد إستبقى لبلدية الإسكددرية شخصيتها الإعتبارية العامة 
وإختصاصها فى تسيير النظام المالى للبلدية وحقها فى تحصيل 
الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات خاصة للجماهير والإنفاق 
على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإدارى للمدينة . 
فإن إلغاء الأمر العالى الصادر فى سنة ١89٠‏ بتشكيل قومسيوتن 
بلدية مدينة الإسكندرية بالقانوت رقم 84/8 لسسنة ١56٠‏ المعدل 
بالقانون رقم 714٠١‏ سنة ١485‏ لا يستحبع إلغاء لوائح الإدارة 
العامة السابق صدورها فى ظل الأمر العالى الملغى ». ومنها القرار 
المادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور فى / ١94417‏ 
إذ لا تعطوى أحكام القرار المشار اليه على الغاء ما لا 
يتوافق مع أحكام القانون الجديد وإنما ييقى هذا القرار قائم حتى 
صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه . 


(الطعن 477لسنة ث باق - جلسة؟5/9/:/ا!ةأؤس١”اص54265)‏ 


-/ا.14- 


ممؤوا 

لا محل للإحتجاج بأن النص الأول - الوارد فى القانون 
القديم - قد ألغى ضمدا بالنص الثانى - الوارد في القانون الهديد 
- لأن هذا الإلغاء لايكون إلا إذا توارد النصان فى القانون الجديد 
وفى القانون القديم على محل واحد يستحيل معه إعمالهما فيه . 
(الطعن © لسنة "اق : احوال شخصية؛ جلسة؟ / 8/7/5 اس 98 
ص 8514) 

الأصل أن النصوص التشريعية تسرى على جميع المسائل 
التى تساولها فى لفظها أو فى فحراها , وأن التشضريع لا يجوز 
لغاؤة الا بمضريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه 
ضمنا . 
(الطعن 4 لمدة 5" ق « رجال القضاءه - جلسة١193999/5/1‏ س8 ص09 


التشريع لا يلغى الا بتشريع لاحق ثمائل له أو أقوى منه . 
فلا يجوز لسلطة أذنى فى مدارج التشضريع أن تلغى أو أن تعدل 
فقاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى , أو أن تضيف اليها أحكاما 
جديدة إلا بتفويض ناص من هذه السلطة العليا أو من القانون . 
(الطعن ا/الالسمةلالاق - جلسة4075/6/184اس7؟ص101ة) 
(الطعن ٠٠6‏ المنة 89 ق جلسة؟9/١1١1648/1‏ س4" ص 1550 

إنه وإن كانت المحاكم لا تملك إلغاء أو تعديل القوانين التى 
تصدرها السلطة التشريعية الا ان القرارات التى تصدرها السلطة 
التدفيذية بعفويض من السلطة التشريعية ون كان لها فى 


مذ4ذكا 


موضوعها قرة القانون التى تمكنها من إلغاء وتعديل القواتين 
القائمة ؛ إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوائين فى 
حجية التشريع . فيكون للقضاء الإدارى بما له من ولاية الرقابة 
على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت 
الموضوعات المحددة بقانون التفريض أو الأمس التى يقوم عليها . 
ولاتموز هذه القرارات حجية التشريع الا إذا أقرها المجلس النيابى 
شأنها فى ذلك شأن أى قانون آخر . 
(الطعن" السنة١‏ 4 ق«رجال القضاء؛ جلسة١؟7/9١1/؟94109١1‏ س5 
ص١53١١)‏ 

نص المادة 84 من القانون رقم ١4‏ لسسة 19474 - معدلة 
بالقانون رقم 41 لسنة ؟!596١‏ والمادة 848 منه - معدلة بالقانون 
رقم 1١1/4‏ لسنة ١984‏ - والفقرة الأخيرة من المادة 8/ا من ذات 
القانون ٠‏ التى تقضى بسريان أحكام المادتين 24 و84 مكررا 
فيما يتعلق بالطعن فى قرار اللجنة الخاص بالضريبة على أرباج 
المهن غير التجارية . هى - وعلى ما جرى به قضاء هله المحكمة 
- نصوص صريحة قاطعة فى أن ميعاد الإمتئناف الذى يرفع من 
المسول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التى تصدر هن 
المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون فى قرارات 
اللجان هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم . ولا يقير من 
ذلك أن المشرع وبمقعضى القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ؟955١‏ جعل 
ميعاد الطعن فى الحكم ساريا من وقت النطق به بدلا من وقفت 
إعلانه . على تقدير أن المخنصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة 
وما يتخذ فيها من إجراءات » ذلك أن المشرع نفسه نص فى 


قرا 


١548م‎ 


المادة 84/ا7 من قانون المرافعات رقم لالا لسنة ١94146‏ معدلة 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسئة ١957‏ على أن ١‏ يبدأ ميعاد الطعن فى 
الحكم من وشت صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ٠»‏ . 
فضلا عن أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص 
بالمواعبد والأجراءات فى حين أن النص فى المادة 46 من. 
القانون رقم ١4‏ لسنة ١9478‏ على أن ميعاد استتثباف الأحكام 
المبينة فيها ثلاثون يوما هن تاريخ إعلان الحكم إثما هو نص خاص 
والمقرر قانونا أنه لا يجوز إهدار القانون الخناص لإعمال القانون 
العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله 
وضع القانون الناص . 

(الطعن "54 “السدة 5" ق - جلسة 6919/9/١4‏ ا س4 ص27 ؟1) 


إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد وأن 
ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تللك التى لا تتعارض مع 
النظام القانونى الجديد الا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة 
تنفيذا! للقانون القديم , وبالتسبة للنصوص الواردة فيها التى 
تعوافق مع القانون الجديد تبقى نافذة المضعول فى ظل القانون 
الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها . 
(الطعن ؟؟ السنة ثغثاق - جلسة 5؟9/9//ا691اس4 اص 587) 


إن ما أجازته المادة 46" من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 
رقم ١77‏ لسنة 1465 من امستئناف الأحكام الصادرة بصفة 
نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو 
بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر - وعلى ها جرى به 
قضاء محكمة النقض - امستشباء من حك المادة 4/1١6‏ من 


11 - 


م54١‏ 
القانون رقم ١؟١‏ لسنة ١547‏ التى تقضى بأن الأحكام الصادرة 
فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى 
طعن ذلك ان القانون رقم ١؟١‏ لسنة ١5417‏ تشريع خساص 
تضمدت نصوصه قواعد تعتبر استضناء من أحكام قانون المرافعات 
ولا سبيل الى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ولا 
يمتفاد هذا الإلغاء من نص المادة 45" من قانون المرافعات بعد 
تعديله بالقانون رقم ١‏ لسنة ١4825‏ إذ كل ما قصد بهذا 
التعديل هو جراز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من 
اناكم الإبتداثية وذلك أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الإنتهائية فيما 
يتعلق بالإستئئاف . كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 
5" من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
إذ المقصود بهذا التعديل الأخير على ها أوضحته المذكرة 
الإيضاحية لهذا القانون هو رفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة 
و بصفة نهائية » التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها 
بالقانون رقم ١717‏ لسنة ١485‏ السابق الإشارة اليه فرأى المشرع 
أن يستبدل بها عبارة « فى حدود تصابها الإنتهائى » حتى يوضح 
أن المقمود بالنص هر امتثئناف الأحكام الصادرة فى حدود 
النصاب الإنتهائى للمحكمة . 
(الطعن 28 السنة ف" ق جلسة 18/١١٠/41ا9اس2؟‏ ص )١١1١‏ 
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم 
الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة 
عشر يوما من تاريخ إعلانه وفقا لحكم المادة 84” من قانون 
التجارة . وأن القواعد التى استحدثها قانون المرافعات فى هذا 
الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من 


-111- 


م ذا 
إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معيبة خروجا 
على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات . كماهو الخال 
فى دعوى إشهار الإفلاس . 
(الطعن8؛ السنة ةق - جلسةغإه/ه/!19اس75/اص9795) 

إن ما أجازته المادة ١7؟‏ من قاتون المرافعات من استئناف ‏ 
الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب 
وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم . 
لا يعتبر -و على ما جرى به قضاء هله المحكمة - استئناء من 
حكم المادة 4/١8‏ من القانون ١؟١‏ لسنة ١4479‏ التى تقضى 
بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون 
لا تكون قابلة لأى طعن . ذلك ان القانون مالف الذكرء هو 
قانون المرافعات ولا سبيل الى إلغاء أحكامه الا بتشريع ينص على 
هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة ١؟؟‏ من قانون 
المرافعات. تلك ان النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد فى 
قانون خاص . ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة الأولى 
من قانون إصدار قانون المرافعات رقم ١7‏ لسنة ١45/8‏ من إلغاء 
كل نص آخر يخالف أحكامه , ذلك أن هذا النص . هو نص عام 
لا يقرر سوى مبدا الإلغاء الضمنى ولا يتصرف الى إلغاء النص 
الوارد فى قانون خاص . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز 
الإمتعدناف رغم ما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم الإبتدائى » 
فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . 
(الطعن ؟"6السنة 6" اق -جلسة:86/82/5ا9اس5؟اص١١١1)‏ 
(الطعن االسنة .4+ ق جلسة؟١/40/8/86اس76اص105ة)‏ 


-115- 


ا١ذ4م‎ 

إذ كان المقصود بإلغاء التشريع نسخه مع رفع حكم قانونى 
بحكنم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه بطلات العمل 
بالتشريع الأول وتجحريده من قوته الملزمة . وكان المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن يتم ذلك بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة 
آو يدل عليه ضمنا ٠‏ بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع 
القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده »و 
كان من المائز أن يتم إلغاء التشريع إما عن طريق اسعبدال 
نصوص أخرى بنصوصه أو الإقتصار على إبطال مفعوله دون سن 
تشريع جديد . بمعنى أنه لا يلزم ان يشتمل النص الناسخ على 
بديل للحكم المدسوخ ء وكان ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 
فن قانون المرافعات بموجب القانون رقم ١75‏ لسنة 1١921‏ 
- قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 1١1١‏ لسنة 14686 - من أن 
ميعاد الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية ثمانية عشر 
يوما قد صار إلغاؤه صراحة بموجب الادة الأولى من مواد إصدار 
. القانون رقم لاه لسنة 1١464‏ فى شأن حالات وإجسراءات 
الطعن أمام النقض ., وقررت المادة 4؟ منه إزالة العفرقة - فى 
ميعاد الطعن وإجراءاته - بين المسائل المدنية والتجارية وبين مواد 
الأحوال الشخصية . وكان ما جرت به الفقرة الغانية من المادة 
الشالفة من قانون السلطة القضائية رقم “4 لسنة ١94586‏ من 
العودة الى الأحكام المنظمة للطعن بطريق النقض التى كان معمولا 
قبل صدور القانون رقم 1٠1‏ لسنة 14686 الذى استحدث دوائر 
فحص الطعون ومن بينها حكم المادة 81م من قانون المرافعات قد 
صاحبه صدور القانون رقم 4 لسدنة ١4519‏ الذى جعل ميعاد 
الطعن بالنقض فى كافة المواد المدنية ومسائل الأحوال الشخصية 


-11؟- 


١58م‎ 


ستين يوما هنل العمل بالقانون رقم 4 لسدة 215586 نما يدل 

على أن الفقرة الأولى من المادة 88١‏ من قانون المرافعات قد 

ظلت منسوخة ضمنا لوجود تعارض بين نصين وردا على محل 

واحد . ثما يستحيل معه إعمالهما معا فيعتبر النص الجديد ناسخا 
للنس القديم وملغيا له . لما كان ذ لك وكان بقاء المادة ١للم‏ من. 
قالون المرافعات بمقتطى اللمادة الأولى من مواد إعدار قانون 

المرافعات القائم لا يستطيل الى الفقرة الأولى منها لأنه لم يكن 

لها وجورد عند صدوره وظلت هذه الفقرة منسوخة بالقالون رقم 

4 لنة ١571‏ على نحو ما سلف . وبقى ميعاد الطعن بالنقض 

فى كافة المسائل ومن بينها مواد الأحوال الشخصية موحدا , لا 

كان ما تقدم .وكان إلفاء القانون رقم 6 لسنة 1١556‏ 

وتعديلاته بموجب قانون السلطة القضائية رقم 4١‏ لسنة لاوا 

ليس هن شأنه ان يبعث من جديد نص الفقرة الأولى من المادة 

من قانون المرافعات الملغاه طالما لم ينص المشرع صراحة على 
العردة اليها , وكان مفاد المادة 858 من قانون المرافعات الواردة 
فى الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات بمسائل الأحوال الشخصية 

والتى إستبقاها قانون المرافعات الحالى - وعلى ما جرى به قضاء 

هله المحكمة - أن الطعن بطريق النفض تحكمه القواعد العامة فى 
قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب 
الرابع » وكانت المادة 87؟/١‏ من قانون المرافعات تدص على أن 
مبعاد الطعن ستون يوما فإن هذه المادة هى التى تحكم ميعاد 
الطعن بالتقض فى مسائل الأحرال الشخصية كما هو الحال فى 
صائر المواد المدنية والتجارية . 


(الطعن /ا السنة 47 ق جلسة 6/١19198/1س5لاص105)‏ 
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ا١ةرمع‎ 

المقصود بالقوانين المعدلة للإختصاص فى معنى المادة الأولى 

من قانون المرافعات هى تللك التى تغير الولاية القضائية أو 

الإختصاص النوعى أو القيمى أو المحلى دون القوانين التى تلغى 

محكمة أو تزيل جهة قضاء فإن هذا الإلغاء يحدث أثره حتما 
بمجرد نفاذ القانون ها لم ينص على غير ذلك. 

(الطعن”: السدة ٠#4ق‏ _-جلسة9١/١١/95ا59ا1س0ا؟اص854١)‏ 


يعتبر التقنين المدنى الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر 
معاملات الئاس على مسيل الدوام والإستقرار » بحيث تعتبر 
النصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلا ما لم 
تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه 
أو إحلال تشريعات خاصة بديلا عدها ويعتبر القانون رقم ١١1١‏ 
لسنة 18541 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين 
والمستأجرين تشريعا خاصا فى طبيعته ونطاقه إذ خرج به المشرع 
عن الأحكام العامة لعقد الإيجار ووضع لها أحكاما خاصة 2 فرض 
بمقعضاها التزاماث معينة على كل من المؤجر والمستأجر قصد بها 
الحمد من حرية المؤجر فى تحديد الأجرة وفى طلب الإخلاء » وقصر 
تطبيقه على الأماكن المشار اليها فيه . وكان القانون الخاص لا 
يلغيه إلا قانرن خاص مثله ولا يتسخ بقانون عام ما لم يكن 
التشريع الجديد . الذى أورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة 
الى الهالة التى كان يحكمها القانون الخاص وجاءت عباراته قاطعة 
فى سريان حكمه فى جميع الأحوال ومن ثم . فإن القائرن 1١71١‏ 
لسدة 151417 بظل نافذا وقائما حتى بعد صدور القانون رقم ١١‏ 
لسنة م44١‏ بشان القانون المدنى ولا يسوغ القول بأن القانون 


-996- 


ع8ةأا 


المدنى قد نظم أحكام عقّد الايجار من جديد فيعتبر وفقا للمادة 

الشانية ملغيا بكل ما سبقه من قوانين متعلقة بعقد الإيجار 

وبالعلاقة التى بين المؤجرين والسعاأجرين ., لأن الأعمال 

التحضيرية لهذا القانون صريحة فى الإبقاء على نصوص قانون 

إيجار الأماكن بدليل حذف اللجبة التشريعية مجلس الشيوخ الفقرة”" 
الغانية من المادة الشائية سالفة البيان والتى كانت تقضى بإلغاء 

كل نص يخالف أحكام القانون المدلى و بررت اللجدة هذا الحردف 

بأن المقصود هو الإبقاء على التشريعات الخقاصة التى صدرت 

إمتناء من القانون المدنى هدشئة أوضاعا دائمة أو موقوتة حتى لا 

ينصرف النص فى عمومه الى إلغاء هذه الأرضاع الأمر الذى لا 

يدخل فى قصد المشرع « ما مفاده أن الماده الشانية سالفة الذكر 

إنما قصد بها مجرد إحلال القانون المانى الحالى محل نصوص 

القانون المدني القديم الصادر فى سبنة !1848 دون أن يستطيل 

الى إبطال القوانين الخاصة ومن بينها القانون رقم ١١١‏ لسنة 

17 إذ لكل من القانونين مجاله . 

(الطعن 76+ لسحة 49 ق جلسة 518/57/0٠‏ وس 6 اص8 11 )١‏ 


القانرن حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة الى بيان 
محدد بعينه فى قانون آخر ء فإنه بذلك يكون قد الحق هذا 
البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسرى بسريانه 
دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البسيان 
أصلا . أما إذا كانت الإحالة مطلقة الى مابينه أو يقرره قانون 
آخر . فإن مؤدى ذلك ان القانون اميل لم يعن بتضمين أحكامه 


١١5 


١54 

أمرا محدذا فى خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون اغا 
اليه بما فى ذلك هاقد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير . 

(الطعن "”السنة 49 ق -جلسة 1/95١1/؟198س#7ص.176)‏ 

(الطعن١71السنة١ه‏ ق جلسة 5؟/؟١/9485اس”#9ص60١١)‏ 

(الطعن 4١السنة‏ 49 ق-_جلسةا؟/؟94/1ا9اس.”*ص"0١1)‏ 


إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات 
العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 846“ لسسة ١95‏ قد 
صدرت استناذا الى الإعلان الدستورى بشأت السظيم السياسى 
لملطات الدولة العليا الصادر فى ا" من مبتبيبر 575 وكانت 
القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية استنادا الى ذلك الإعلان 
الدستورى يكون لها فى موضوعها قوة القانون التى تمكنها من 
إلغاء وتعديل القوانين القائمة ء فمن ثم يكون للقرار الجمهررى 
رقم 6456" لسنة ١1557‏ . قوة إلغاء قواعد ونظم إعانة غلاء 
المعيشة المقررة بعشريعات مابقة بالبسبة للعاملين الخاضعين 
لأحكايه . 
(الطعن #6 السنة 44 ق -جلسة168//١98ةاس!اص28١8)‏ 


القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة الى بيان 
محدد بعينه فى قائون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان 
بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسرى بسريانه دون 
توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا » 
أما إذا كانت الإحالة مطلقة الى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن 


ب/ا11- 


مما 
مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمرا محددا 
فى خموص ما أحال به وإثما ترك ذلك للقانون الخال اليه بما فى 
ذلك ماقد يطرا عليه من تعديل أو تغيير » لما كان ذلك وكانت 
المادة النامسة من القانون رقم 557 سنة 1566 بشأن التأمين 
الإجبارى على السيارات تدص على أن « يلتزم المؤمن بعغطية ' 
المسئولة المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنيه تلحق 
أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر 
وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة “ من القانون رقم 
منة 1468 : فإن قانون التأمين الإجبارى على السيارات 
المذكورة يكون قد الحق بحكم المادة النامسة منه ذلك البيان 
الوارد بالمادة " من قاترن المرور رقم "44 سنة 85ه؟5١‏ والخخاص 
بعحديد المستفيدين هن التأمين دون أن يتأثر بقاء هذا البيات 
بإلغاء قانون المرور المذكور وبالتالى يظل الوضع على ما كان عليه 
من أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لابشمل الأضرار التى 
تحدث لركابها ولا يغطى هذا التأمين المسئولية المدنية عن وفاة أو 
إصابة هؤلاء الركاب . وإذ خالف الحكم المطعرن فيه هذا النظر 
وقضى بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض عن وفاة أحد ركاب 
السيارة الخاصة التى وقع الحادث من قائدها فإنه يكون قد أخطا 
فى تطبيق القانون. 
(الطعن رقولالامالسلنة١اهدق ‏ جلسةغ8١/9‏ مول 


(الطعن 7١٠‏ السنة 6١‏ ق جلسة 5؟9/؟1١9485/1اس5‏ ص 86.0؟1١1)‏ 
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موا 

القواعد التنظيمية التى تضعها سلطة أعلى فى مدارج 

التشريع . عدم جراز إلغائها أو تعديلها من سلطة أدنى إلا 
بتفويض خاص . 

(الطعن 4١/السنة‏ 5ه ق -جلسة ؟7؟184/6/1اس:أ+ص65) 


إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا 
بعشريع لاحق يدص صراحة على هذا الإلغاء أو يشعمل على نص 
يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الدى سبق 
أن قرر قواعده ذلك التشريع . علة ذلك .م ؟ هدنى . 
(الطعن 415لسنة 4ه ق -جلسة5؟9/١١594:0/1اس١4+صؤه/)‏ 


إحالة القانون الى بيان محدد في قانون آلخر . أثره . 
إعتباره جزءا من القانون الأول دون توقف على سريان القانون 
الآخر . مثال و إحالة المادة الخامسة بق 5809 لسنة ١468‏ لقانون 
المرور الملغى رقم 48 لسنة .)1١9468‏ 
(الطعن”"5:.السلة؟هق ‏ جلسكةة8/١١15"/1١)‏ 


(الطمعن1خ98لهةمهق جلسة"/١/١111١1)‏ 


الإسناد فى الالتزامات التعاقدية . ضوابطه . الأصل فيه 
إرادة الطرفين . عدم اتحاد إرادتهما . وجوب تطبيق قانون 
ا موطن المشترك وإلا قانون الدولة التى تم فيها التعاقد . 
الإمتشاء . العقود المتعلقة بشأن عقار . سريان قانون موقع 
العقار عليها . مؤداه . تعلق العقود بعقار موجود بمصر . 
أثره . مريان القانون المصرى عليها . 
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ا١ذؤ4ذم‎ 

النص فى الفقرة الأولى من المادة ١4‏ من القانون المدنى يدل 
على أن المشرع اعد أساساً بالإرادة الصريحة أو الضمنية 
للمتعاقدين كضابط للإسناد فى الالتزامات التعاقدية » فإذا سكتا 
المتعاقدان عن إعلان رغبتهما الصريحة فى تطبيق قانوث معين أو 
إذا لم اتتحد الإرادة الصريحة أو الضمنية وجب تطبيق قانون : 
الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التى تم فيها التعاقد . إلا أنه 
استثناء من هله القاعدة نص فى الفقرة الثانية من المادة المشار 
إليها على أن « .... قانون موقع العقار هو الذى يسرى على 
العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار» وعلى ذلك فإن كافة 
العفرد المتعلقة بعقار موجود فى ممر تخضع للقانون المصرى 
سواء كانت تتعلق بحق شخصي كعقد الإيجار أو تععلق بحق 
عينى كعقد البيع . 
(الطعن 14لاه لسعة 6"“ق_جلسة 1944/7/١4‏ لم بنشر بعد ) 

قانون العمل . أحكامة أمره . تعلقه بالنظام العام . علة . 
ذلك . 
أحكام قانون العمل أحكاماً آمره متعلقة بالنظام العام 
لتسظيمها علاقات العمل وروابطه بما فى ذلك عقد العمل الفردى 
تحقيفا للمالح العام وحماية للعامل وإيجناد العوازن بين حقوقه 
وحقرق صاحبة العمل . 
(الطعن 844 لسنة 9ق - جلسة ١٠٠٠١/6/07١‏ لم ينشر بعد) 
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الباب الثائى 
آثار الالترام 


م14١‏ 
الباب الثاني 
آثارالالتزام 
مادة 1355 
1١١‏ ينفدذ الإلتزام جبرا على المدين . 
)2 ومع ذلك اذا كات الالتزام طبيعيا فلا جبر فى 
تنقيذة . 
النصوص العربية القابله ‏ 
العربية المواد التالية : 
مادة ؟"١٠‏ ليبى و9459 عراقى و٠٠”>‏ مسورىو” لبنانى 
وككُ١‏ سودانى و7١"‏ إردنى . 
المذكرة الانضاحية : 
يقصد من هذا النص الى التمييز بين الالترام المدنى والالتزام 
الطبيعى فالأول وحدة هو الذى يجوز تعقيذة قهرا . فللدائن 
بالتزام مدنى أن يجبر مدينه على قضاء حقه كاملا أما عن طريق 
الوفاء عينا , وأما عن طريق الوقاء بمقابل . أما الغانى فلا يكفله 
أى جراء مباشر ملعم ممم ملة 
الشرح والتعليق :. 
تعداول هذه المادة التمهيد لاثار الالعرام واثار الالعزام هى 
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م115 
المترتبة على مصائره الصحيحة هن عقد وعمل غير مشروع واثراء 
بلا سبب والقانون . وخصوصا العقد متى توافرت شروطه فإنه 
بنشىء التزام فى ذمة المدين به . فالالترام بالععريض هو الاثر 
المترتب عن الفعل الضار . 
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عده؟ 
هادة >٠١‏ 


يقدر القاضى »عند عدم النص . مهااذا كان هناك 
التزام طبيعى . وفى كل حال لايجوز ان يقوم التزام طبيعى 
يخالف النظام العام . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية ؛: 


مادة 5٠٠١١‏ سور و"١7‏ ليبى و” ليدانى و 83؟ كويتى 
و/ا1١؟‏ سودالى . 
المذكرة الايضاحية : 


١‏ ...... أن الفقه يقسم تطبيقات الالتزام الطبيعى تقسيما 
مهل المأخذ . فيردها الى طائفتين : تنظم أولاهما ما يكون أثرا 
تخلف عن التزام مدنى تناسخ حكمة , كما هو شأن الديون التى 
تسقط بالتقادم أو تقضى بتصالح المفلس مع دائنيه ٠‏ أو يقضى 
ببطلانها لعدم توافر الأهلية . ويدخل فى الثانية ما ينشأ واجبا 
أدبيا من الأصل , كالبرعات التى لا تستوفى فيها شروط الشكل » 
والتزام الشخص بالاتفاق على ذوى القربى ثمن لا تلزمه نفقتهم 
قانونا » والالتزام باجازة شخص على خدمة أداها . ريتعين على 
القاضى عند الفصل فى أمر الالتزامات الطبيعية ان يتحقق أولا 
من قيام واجب أدبى وأن يتثبت بعد ذلك من أن هذا الواجب 
يرقى فى وعى الفرد أو فى وعى الجماعة الى مرتبة الالتزام 


-1١5ن-‎ 


مء..؟ 
الطبيعى وأن يستوثق فى البهاية من أن اقراره على هذا الوجه لا 
الشرح والتعليق : 

تعناول هذه المادة احكام الالتزام الطبيعى . 

ولقد وتبت الحاكم المصمرية عن الالتزام الطبيعى فى ظل 
العفدين الملغى نفس آثار ذلك الالترام فى الحاكم الفرنسية . 

كما اوضح النص انه لا يجوز ان ينشا العزام طبيعى مخالف 
أحكام القضاء ؛ 

يشترط لاعتبار الدين بعد سقوطه التزاما طبيعبا ان لا يكون 
مخالفا للنظام العام , ولما كان التقادم فى المسائل الجنائية يعتير 
من النظام العام فانه اذ تكاملت مدته لايشخلف عنه أى التزام 
طبيعى . واذت فمتى كان الحكم قد قرر ان دفع الغرامة من المحكوم 
عليه بعد سقوطها بالتقادم يعتبر بمثابة وفاء لدين طبيعى لا يصح 
استرداده , فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون . 
( نقض جلسة968/7/58١س‏ "مج فنى مدنى صض١85م‏ ) 

وان كان الدين على ما ورد بالمذلكرة الايضاحية للقانون 
المدنى فى خصوص المادة 85" منه ‏ لا ينقضى قبل التمسك 
بالتفادم مجرد انقضاء المدة المسقطة وانمايظل دينا أو التزاماً مدنياً 
الى أن يدفع بتقادمه ثما مؤداه اعتبار ان هذا الدين رغم اكتمال 


1 


5 
مدة تقادمه مستحق الأداء مادام أن المدين لم يعمسك بالتقادم 
ويجعل الرفاء به من جانب هذا المدين وفاء بدين مدنى مستحق 
الأداء ئما يخرجه من نطاق تطبيق المادة ١81‏ مدنى بشأن قاعدة 
دفع غير المستحق فيحول بينه وبين استرداده على خلاف ما 
ذهب الله الحكم المطعون فيه الا أن مناط الاعتداد بهذا الوفاء 
وعدم أحقية لمدين المدنى فى طلب استرذاده أن يكون الوفاء 
صادرا من المدين عن رضا واختيار ولا اكراه عليه فيه وإلا جاز له 
المطالبة برده ويعتبر الوفاء نتيجة إكراه وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة إذا حصل تحت تأثير الحجز الدى توقع على أموال 
المدين الموفى . 
( الطعن 7٠١4‏ للسنةلاوق _جلس-اد-تةظ5/١١9498/1١1)‏ 
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لين 


مادة ١١‏ 
لايسترد المدين ماأداة بالختيارة : قاصدا ان يوفى 
التزاما طبيعيا. 
النصوص العربية القابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 7١4‏ ليبى و7+7 سورى و4 لبداتى و7817 كويتى 
و5١"‏ سودانى . 
المذكرة الانضاحية : 


٠‏ ويشترط لصحة الوفاء أن يقوم به المدين « هن تلقاء نفسه 
» دون اجبار » وأن يكون حاصلا عن بينة منه أى وهو يدرك أنه 
يستجيب لمقتضى التزام طبيعى ٠ه‏ يكفل له القانون جراء ...... 
ويتشرع على ذلك نتائج أربع : أولاها اماع الطالبة برد مادلع 
ع فهو لم يؤدى وفاء لدين غير مستحق أو تبرعا يجوز الرجوع 
فيه , وانما أدى وفاء لما هو واجب دون أن تحدو نية التبرع عليه . 
والثانية عدم اشتراط شكل خاص للوفاء بالالتزام الطبيعى . على 
خلاف العبرعات .» فيغلب فيها اشتراط ذلك . والتالقة الاكتفاء 
فى تدفيل الالتزام الطبيعى بأهلية الوفاء بوجه عام , دون اشتراط 
أعلية البرع . والرابعة اعتبار أذاء المدين وفاء لا تبرعا . . 
وبوجه خاص فيما يتعلق بتطسبيق أحكام الدعوى البوليسية 
وتصرفات المريض مرض الموت 2. 


سيكتكف 


م 

الشح والتعليق ؛ 

تناو ل هذه المادة احكام قيام الالعزام الطبيعى .والاثار 
المترتبة عليه . 

فكل عمل اختيارى يقوم به المدين ويفصد به الوفاء فى 
الحال وفي المستقبل لا يجوز الرجوع فيه . 

ويجب ان يكرن هذا الوفاء عن بينه والختيار ولا يكفي ان 
يكون الوفاء عن بينه واختيار واثما يجب أن يكون ذلك عن قصد 
من المدين وعلم تام من انه يفى بالتزام طبيعى )١(‏ . 

وكما يجرا الوفاء الاختيارى يجوز كذلك الوعد بالرفاء 
بالالتزام مادام هذا الوعد صدر عن بينه واختيار . 





. وما يعدها‎ 8٠١١ راجع د / التتهررى المرجع السابق عى‎ )١( 


كت 


٠١1 مادة‎ 


الالتزام الطبيعى يصلح سببا لالتزام مدنى . 
النصوص العربية لمقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القسانون المدنى بالاقطار ' 
العربية المواد العالية : 

مادة © ليبى و"+٠"؟‏ سورى 5م لبيانى وعام؟ 
كربتى , 
المذكرة الانضاحية : 

و .... والحق أن الاعتراف لا ينطوى على تجديد ينقلب من 
جرائه الالتزام الطبيعى التزاما مدنيا بل هو انشاء لالتزام مدنى , 
يقوم الالتزام الطبيعى ممه مقام السبب ... ومادام الاغتراف بالترام 
الطبيعى لا يعتبر من قبيل التبرعات فهر لا يخضع لأحكامها من 
حيث الشكل أو الموضوع شأنه شأن الوفاء من هذا الوجه ٠‏ . 
كما جاء عنها بتقرير جبة القانون المدنى بمجلس الشيوخ # عليه 
وهو فى صيغته هذه لا يجعل من الاعتراف الوسيلة الوحيدة التى 
ينقلب بها الالعزام الطبيعى مدنيا ». 


ااه 


فيان 
الفصل الأول 
التنفيذ العينى 
عادة ١7‏ 
)١(‏ يجبر المدين بعد اغذاره طبقا للمادتين 89١؟و‏ 
٠‏ على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا . متى كان ممكنا . 
(؟) على انه اذا كان فى السفيذ العسينى ارهاق 
للمدين جاز له ان يقعصر على دفع تعويض نقدى , اذا 
كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما . 
النصوص العربية المقابله : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة ١5‏ ٠ليبى‏ و5؛4؟ عراقىر 4١؟‏ سورىو84١‏ 
كريتى و445١‏ لبعانى و465١‏ سسودانى و١٠8م”‏ م من قسائورث 
المعاملات المدئية لدولة الأمارات السربية المتحدة وقة*؟ 
أردنى7١2.‏ 
المدكرة الارضاحية ؛ 
اذا كان تدفيذ الالتزام يدخل فى حدود الامكان فمن حق 
الدائن ان يستاديه, ومن حق المدين ان يعرض القيام به. ولا يجوز 
(1) ويجرى نص ائادة 22" اردنى على الدحو التالى . 
يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه ثدفينا عينيا متى كان ذلك تمكنا . 
على أنه افا كان فى التدفيذ العينى ارهاق للمدين جار للمحكية بداء على طلب المدين 
أن تقعر حق الدائن على التضاء عرض نقدي افا كان ذلك لا يلحق به ضررا ججسيها ‏ 
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م 
العدول عن هذا التنفيذ الى طريق التعويض الا بتراضى المتعاقدين 
ذلك أن التعريض لا ينزل من التنفيذ العينى هنزلة التزام تخييرى» 
أو العزام بدلى . فاذا لم يكن التنفيل العينى ميسورا الا ببذل 
نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر هن جراء التخلف عن 
الوفاء عينا اقتصر حق الداثئن اسضباء على اقتضاء التعريض. 
الشرح والتعليق : 

ترضح هذه المادة متى يكون التنفيذ العينى للالتزام . 
شروط التنمي العينى :. 

١-ان‏ يكون التنفيذ العينى مكنا . 

. ان يطلبه الدائن او يتقدم به المدين‎ ٠ 

*- ألا يكون فيه إرهاق ؛ او يكون فيه إرهاق ولكن 
العدول عنه الى التعويض يلحق بالدائن ضررا جسيما . 

#- ان يعدر المدين . 
أحكام القضام ؛ 

العويض العينى عن الفعل الضار هو الأصل ولا يسار 
الى عوضه أى التعويض النقدى , الا اذا استحال التعريض 
عينا . فاذا رفع المضرور دعراه مطالبا بتعويض نقدى وعرض 
المدعى عليه التعريض عينا ؛ كرد الشئ المغتصب - وجب 
قبول ها عرضه , بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها اذا هى 
أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعى ذلك أو 
أصر على مايطلبه من تعريض نقدى . 
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رين 

وعلى ذلك فاذا اسئولت جهة الادارة على عقار دون اتخاذ 

اجراءات نزع الملكية للمنافع العامة فقاضاها المالك مطالبا بقيمة 

العقار » وأبدت الادارة أثناء سير الدعوى استعدادها أن ترد الأرض 

المغتصبة , وقضت المحكمة للمدعى بقيمة الأرض . دون أن تعتبر 

باستدعاء المدعى عليه للرد دون أن تنفى استحالة الرد أو جدية 
الاستعداد له . فان حكمها يكون قد خالف القانون . 


( الطعن 4/ا لسنة لااق _جلسبة/١١/548١)‏ 


متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر « أن من حق المستائفة 
استرداد منقولاتها . فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها اذا لم 
توجد ولكنها لم تفعل هذا بل طلبت من أول الأمر الحكم لها 
بقيمتها دون أن تغبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها . مع أنه 
كان ينبغى أن تطلب الحكم لها بتسليمها اليها عينا فاذا تعلير 
ذلك حق لها المطالبة بقيمتها , وهذا لا يمنعها من المطالبة من 
جديد بهذه المنقولات عينا اذا شاءت ٠‏ . فان هذا الذى قرره 
الحكم لا عيب فيه ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من 
تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقولات لا يعدو ان يكون 
انذارا منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عينا . 
(الطعن ٠١١‏ لسنةؤاق جلس ة5215/5/838١)‏ 


النفيذ العينى للالتزام هو الأمل والعدول عنه الى التعويض 
النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع تعاطيها كلما رأى فى التدفيل 
العينى ارهاقا للمدين وبشرط الا يلحق ذلك ضررا جسيما 
بالدائن . واذن فمتى كانت المحكمة قد رأت أن عدم السنفيد 
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م“ ؟ 
العينى من ثأنه أن يضر بالدائن ضررا جسسيما فانه لا تشريب 
عليها اذهى أعملت حقا أصيلا لهذا الدائن وقضت بالتنفيدذ 
العينى ولا شأن محكمة الدقض فى التعقيب عليها فى ذلك . 
( الطعن 4؟4 لسنة الاق جلسلبة548268/4/8١)‏ 


القضاء بتنفيدذ العقد تنفيذا عينيا على نفقة المقاول عملا 
بالمادة ٠١8‏ من القائون المدنى مؤداه عدم اسححالة تدفيذ العقد 
وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته ويحاسب على 
نتيجته لا بالمسبة لا أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة الى ما 
قد يكرن رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق 
عليها فى العقد , ذلك أن الأوضاع لا تستفر بين طرفى العقد الا 
بعد الحاسبة على الأعمال التى قام بها المقاول وماعسى ان يكون 
رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد . 


(الطعن 428 لسنة مق _جلمة 1557/4/98 س4١اصض١١5)‏ 


لعن كان الأصل ان للدائن المطالبة بتنفيذ التزام هدينه عينا 
الا أنه يرد على هذا الأصل امستئناء تقضى به المادة ١؟١/؟‏ من 
القانون المدنى أسامه الا يكون هذا التنفيذ مرهقا للمدين اذ 
يجوز فى هذه الحالة ان يقتصر على دفع تعويض نقدى اذا كان 
ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما فاذا كان الحكم قد أقام 
قضاءه على أن تنفيذ المؤجرة التزامها بتركيب المصعد ليس من 
شأنه ارهاقها لانه موف يعود عليها بالفائدة باضافته الى ملكها 
والانتفاع باجرته الشهرية المتفق عليها وكان هذا القول من الحكم 
لا يؤدى الى انتفاء الارهاق عن المؤجرة ( الطاعنة ) اذ يشترط 
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ين 
لذلك الا يكون من شأن تتفيذ هذا الالتزام على حساب الطاعنه 
بذل 'نفقات باهظة لا تتناسب مع ماينجم من ضرر للمطعرن عليه 
( المستأجر ) من جراء التخلف عن تنفيذه . وإذ لم يحدد الحكم 
نوع المصعد المناسب للمبنى والئمن الذى سيتكلفه وما يستتبع 
ذلك من تحديد نفقات تركيبه وما اذا كان هذا الشمن يتناسب مع 
قيمة المببى فقد سجب نفسه عن بحث مدى الارهاق الذي يعيب 
الطاعنة بتركيب المصعد لمقارنته بالضرر الذى يلحق المطعون عليه 
من عدم تركيبه ثما يعيب الحكم مخالفة القانون والقصور فى 
التسبيب . 
(الطعن /اه” لسنة "١‏ ق _جلسة١/؟/455١اسلااصض'١"1١)‏ 


تدفيكل الالعزام - أما أن يكون عينيا أوعن طريق 
التعريض - التعريض قد يكون نقديا أو عينيا . 

تنفيذ الالتزام أما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين بأداء 
عين ماالتزم به أو تنفيذا عن طريق التعويض . والتعويض قد 
يكون نقديا أو عينيا بازالة الخالفة العى وقعت اخلالا بالالتزام . 
(الطعن؛ ١/ا‏ لسبة ؟ 4ق جلسة 191/90/8/1١١‏ س 78 ص )١168‏ 


مؤدى النص فى المادتين 1/7و 1١١6‏ من القانون المدنى 
- وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى 
هذا الصدد - أن الأصل هو تتفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ولا يصار 
الى عوضه أى العفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيدذ 
العينى , فاذا لجأ الدائن الى طلب التعريض وعرض المدين القمام 
بتنفيل التزامه عيئا - متى كان ذلك مكنا - فلا يجوز للدائن ان 
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م" ؟ 
يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاما تخييريا أو التزاما 
بدليا بجانب التسفيذ العينى . 


(الطعن 514" لسنة 45 ق جلسة١؟/5/5/ا191‏ سم ع7 ص١07)‏ 
(الطعن 7٠6١‏ السنة 6٠‏ ق جلسة 5/4/١94اس‏ لاص .)١719١‏ 


إستحقاق الععويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام . 
شرطه. اعذارالمدين . حصول الأاعذار بإنذار المدين على يد 
محضر أو بأية ورقة رممية تعلن إليه بناء على طلب الدائن 
لتكليفه بالوفاء. 


ما كان الاعذار إجراءاً واجباً لاستحقاق التعويض ما لم ينص 
على غير ذلك وكان المقصود بالاعذار هو وضع المدين موضع 
المتأخر فى العزامه ‏ والأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين 
على يد محضر بالوفاء بإلتزامه الذى تخلف عن تسنفيذه , ويقوم 
مقام الإنذار كل ورقه رسميه يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء 
بالتزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقه 
إلى المدين بداء على طلب الدائن لما كان ذلك وأن الانذارات 
الموجهان من الطاعن إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 
11م والمرفقان بملف الطعن ‏ لم 
يتضمنا دعوى الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء بإلعرامها 
بعمكينه هن تنفيذ باقى الأعمال المسنده إليه ببنى الحقن 
والبتومين بالسد العالى ‏ والتى يدعى أن الشركة المطعون ضدها 
منعته من تنفيذها ‏ وإذ لم تشتمل صحيفة الدعوى كذلك ‏ على 
الاعذار بالمعنى الذى يتطلبه القانون ‏ وكان عقد المقاوله المحرر 
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ينين 
عن هذه الأعمال ‏ والمرفق بملف الطعن . قد خلا من النص على 
الاعفاء من الاعذار ‏ فإن الحكم الطعون فيه إذا انتهى إلى رفض 
طلب التعريض لتخلف الاعذار يكون قد صادف صحيح القانون. 
(الطعن14 ١١5‏ لسنة 48 ق جلسة ؟١١/“/484اسه"‏ ص516) 
مؤدى نص المادتين 7١86 . 7٠#‏ من القانون المدنى - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه امححكمة - أن الأصل هو تنفيل الالتزام عينا 
ولا يصار الى عرضه أى التنفيذ بطريق التعريض الا اذا استحال 
التنفيل العيئنى كما أنه يشترط أن يكون النفيذ العيبى مكنا والا 
يكون فى تدفيذة ارهاق للمدين وأن يكون محل الالعزام معينا أو 
قابلا . 
(الطعن 555 لسنة 8 ق_جلسة .٠*/484/8١اسه"‏ ص )١6١١١‏ 
حكم القاضى . قيامه مقام التنفيذ العيدى فى الالتزام بعمل 
شرطه . 
( الطعن/781١‏ لسنة 6٠‏ ق-جلسة 1585/9/9 س ا" ص 1209 ) 
الأصل تنفيذ الالتزام عينا . الاستعاضة عنه بالععريض . 
شرطه . استحالة التنفيذ العيني أو اتفاق الدائن والمدين على 
التعريض صراحة أر ضمنا . المادتان ١/57‏ و89١؟‏ مذلى. 
( الطعن ؟١/السنة‏ 7ه ق-جلسة 9410/19/148(س 8" ص 456 ) 
الأصل تنفيذ الالتزام تنفيذا عينياً . الفيذ بطريق التعويضص 
. شرطه المادتان 1/95٠7“‏ +756 هن القانون المدني . تسود 
المدين عن تنفيذ التزامه العقدى . خطأ موجب للبسئولية . 
( الطعن 5٠‏ 1السنة ”2# ق جلسة١؟/؟94819/19اس‏ 8لا ص؟؟١١)‏ 


حدزرةه 


ريل 
الاعذار . ماهيته . لا موجب له . متى أصبح التنفيذ العينى 
غير نمكن. 


( الطعن١76‏ لسدة هق جلسة١؟/؟١/9819اس‏ 798 ص5؟١١)‏ 


العدول عن التنفيذ العينى إلى التعويض النقدى رخصة . 
لقاضى الموضوع . شروطها. تقدير مدى الإرهاق الذى سيصيب 
المدين نتيجة تنفيل التزامه عينا. من مسلطة محكمة الموضوع. 


العدول عن التدفيذد العيدى إلى التعوريض النقدى رخصة 
لقاضصى الموضوع يحب الاستعمالها عدة شروط من أهمها ألا يكون 
هذا التعنفيذ مرهقاً للمدين وبشرط ألا يلحق بالدائن ضرراً 
جسيماً » وتقدير مدى الإرهاق الذى سيصيب المدين نتيجة تنفيذ 
التزامه عينا هو بما يدخل فى السلطه التقديريه محكمة الموضوع. 


(الطعن17"١‏ لسنة 637 ق-جلسة 5488/5/8اس 75 ص5١ )١١‏ 


الأصل تنفيذ الالتزام عيناً . الاستعاضة عنه بالتعزيض 
.شرطه. ألا يكون مكنا . المادتان 5١6,7٠5‏ مدنى . عرض 
المدين ‏ بعد رفع الدائن دعوى الشتعويض عليه أن يفدذ 
التزامه عيناً .مؤداه. التزام الدائن به متى كان جديا. 


النص فى المادة ١/7١‏ من القائون المدنى على أن ٠‏ يجبر 
المدين بعد اعذاره .... على تنفيل التزامه عيئاً متى كان ذلك 
مكنا 0.0.٠٠‏ وفى المادة 7١8‏ هنه على أنه ٠‏ إذا إستحال على 
الدين أن ينفذ الإلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء 
بإلتزامه لله يدل وعلى ما جري به قضاء هله المحكمه 
- على أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً متى كان ذلك 


يف1 


م5 
مكنا ولا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ 
العينى بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقاً له دون أن يكون 
العدول عنه ضارا بالدائن ضرراً جسيماً . فإذا لجا الدائن إلى 
طلب التعرويض وعرض المدين القيام بسفيذ العزامه عيدا ‏ وكان 
ذلك ممكناً وجاداً انتفى منل هذا العاريخ موجب التعويض عن 
عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقله ركان 
الحكم المطعون فيه قد العزم هذا النظر فى قضائه ‏ إذ البين من 
الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما القدمه 
الجلسه .... أن تقوما بتنفيذ التزامهما عبئا وهو ما لا يعد طلبا 
جديداً فى الإستماف . وقد خلت الأوراق بما يدل على عدم جدية 
هذا العرض , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن 
السسفيذ العينى ممكن . وهو مالا يتغير أثره برفض الطاعن هذا 
التنفيذ. 
(الطعن١٠8/‏ السنة "ادق جلسة ؟/١4190/1١1س١4ص‏ #"1) 


لئن كانت المادة ١/7٠7‏ هن القانون المدنى أوجبت حصول 
الاعذار عند المطالبة بالتنفيذ العينى الا أن الإعذار ليس شرطا 
لقبول الدعوى وانما هو شرط للحكم بالتنفيذ العينى ١‏ والإعذار 
هو وضع المدين فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه ويكون ذلك 
بانذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر 
المطالبة القضائية ذاتها إعذارا . 
(الطعن 494 السدة ؟ه ق-جلسة ١934143/9/95س؟4‏ ص" ١ه‏ ) 


( الطعن 647 لسنة 68 ق ‏ -جلسة 5١١7/١94864/1ا1‏ س١‏ ص6؟95؟) 


كت 


فين 


من المقرر ان الأصل وفقالا تقضى به المادتان ١/5٠“‏ ء 

6 هن القانون المدنى هو تنفيذ الالترام تنفيذا عيناً ولايصار 
الى عوضه أو التنفيذ بطريق الععويض الا اذا استحال التنفيدل 
العيدى , وأن تقدير تحقق تلك الاستحالة ما يسعقل به قاضى 
الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . 
(الطعنان 2197475459 السالاوق جلسة5١65/1/١951اس؟1‏ 
ص ؟؟١1)‏ 

الالتزام بأداء مبلغ من النقود . الأصل فيه أن يكوت بالعملة 
الوطنية الترام المدين بالوفاء بدينه بعمله أجنبيه ٠‏ صحيح . وجوب 
الوفاء به عن طريق أحد الممارف أو الجهات الأخرى المرخيص. 
لها بالتعامل فى النقد الأجبى . القانون 819 لسنة 191/5 . 
( الطعن861 لسنة لّمرةق _جلسة4/؟/5657١‏ س44 ص 1875 ) 
(الطعنات 4/6 السنة؛ وق:» "59 السلة دوق جلسة/ا/ 5848/1١10‏ ؤا) 
( الطعن*54>؟ لسدة 68 ق _جلسة 9/١/:153س١41‏ ص١1‏ ) 

العزام المدين بالوفاء بديئه بعملة أجنبيه . صحيح فيد 
وجوب الوفاء به عن طريق أحد الممارف . لا أثر له فى محة 
الترامه . 
( الطعن ١8864‏ لسنة85 ق جلسة؟؟1557/11/9س4؛4 ص44؟) 
( الطعن 54> لسدة هه ق -جلسة 9/١/19508س١أ4ص/١٠)‏ 

طلب التنفيذ العينى والتسفيد بطريق التعويض قسيمان 
يتقاسمان تنفيذ الإلتزام ‏ جواز الجمع بينهما . 


ةك 


ليتف 
المقرر- فى قضاء محكمة التقض - أن طلب التنفيذ العينى 
والسفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ العزام المدين 
ويتكافآن فوراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذ أن تنفيذ الإلترام إما 
أن يكون تنفيذاً عبنياً فيقوم المدين باداء عين ما التزم به أو 
تنفيذاً عن طريق التعويض فى حالة استحالة التنفيذ العينى أو إذا 
كان ينطوى على إرهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة 8 ٠؟‏ 
من القانون المدئى . 
(الطعن ١/91؟‏ لسنة ٠“ق_جلسة1454/4/9‏ س12 ص"55) 


طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعريض 
قسيمان يتقاسمان تنفيذ الإلتزام . عدم إمكان رد المال عينا 
أو إرهاقه للمدين . أثره. للقاضى الحكم بتعويض يراعى فى 
مقداره . قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو 
فاته من كسب . 

المقرر ‏ فى قضاء محكمة النقض ‏ أن طلب النفيذ العيئى 
وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا ومتحدان 
موضوعاً يندرج كل منهما فى الآخر ويتقاسمان معأ تنفيد الالترام 
الأصلى . فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضى 
أن ذلك غير متمكن أو فية إرهاق للمدين فلا علية إن حكم 
بتعويض يراعى فى مقدارة قيمة المال وفت الحكم وما للق الدائن 
من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم 
يطلبة النصوم. 
(الطعن8؟17السية لاق -جلسة1001/5/74المينشربعد) 
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انين 
الوقائع 

فى يوم ٠٠١١/5/55‏ طعن بطريق النقض فى حكم 
محكبة استثناف القاهرة الصادر بعاريخ ٠٠١١/8/59‏ فى 
الاستئناف رقم لالاة لسنة ١119‏ ف القاهرة وذلك بصحيفة طلب | 
فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بدقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة . 

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة . 

وفى 71/١١1/١01٠؟‏ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 

وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن 
شكلا ونقضه موضوعا . 


وبجلسة 86؟9/؟1١1/؟١٠٠؟‏ عرض الطعن على المحكمة فى 
غرفةالمشورة فرأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة 
0٠0*5‏ وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ماهو 
مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ماجاء 
بمدكرتها ‏ والمحكمة أرجات إصدار الحكم الى جلسة اليوم . 


الحكمة 


بعد الاأطلاع على الاوراق وسماع التقرير الى تلاه السيد 
المستشار المقرر / ومعميية والمرافعة وبعد المداولة . 


وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث أن الوقائع ‏ على همايبين من الحكم المطعون فيه 


-آ- 


تلن 
وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعرى 
رقم 7551 لسنة 44 مدنى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية على 
الطاعن بطلب الحكم بتسليمه الارض الموضحة الحدود والمعاللم 
بصحيفة الدعوى وعقد البيع المؤرخ ١؟4841/5/15١‏ بالحالة التى 
كانت عليها وقت التعاقد قال شرحا لدعواه انه بموجب عقد البيع 
سالف الذكر اشترى هن الطاعن الارض مشار النزاع لقاء ثمن 
مقداره 476٠6٠‏ جديه سدد منه مبلغ ٠١٠6م‏ جنيه عند التعاقد 
على ان يستحق باقى الغمن فى موعد غايته 8١/"//ا148‏ الا 
أن الطاعن أمتنع عن استلام باقى العمن وأقام الدعوى رقم 
8 لسنة لاه مدنى محكمة الجيزة الابعدائية وقضى فيها 
بفسخ عقد البيع مالف الذكر وققضى فى الاستسساف رقم 
«م!/ ١1١6‏ ق القاهرة بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الدعوى ومن 
ثم فقد أقام الدعوى . قضت المحكمة برفض دعوى التسليم بحالتها 
. امتأئف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 81/9 لسنة 
اق القاهرة . بعاريخ ٠٠١١/48/98‏ قضت المحكمة بالغاء 
الحكم المستأنف وبتسليم أرض النزاع للمطعون ضده . طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم للمطعون فيه,ء وإذ عرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلة لنظره وفيها التزرمت 
النيابة رأيها . 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه 
والقصور فى السبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيانها يقول انه 
قدم أمام محكمة الامتثئاف حافظة مستندات طويت على شهادة 


-141- 


م“ 


مطابقة رممية صادرة عن مكتب السجل العينى بالجيزة وشهادة 
رسمية بالتأشيرات والعقود الواردة بالسجل العينى ومدون على 
وجه الحافظة ان دلالة هذه المستندات هو عدم قبول دعوى 
العسليم لقيام البائعم ‏ الطاعن ببيع أرض النزاع مرة ثانية 
لشخص آخر قام بعسجيل عقد شرائه بالسجل العينى وانتقلت ٠‏ 
اليه الملكية وتسليم الارض بما يستحيل تنفيذ التسليم المطلرب 
الحكم به فى الدعوى . ورغم ان الحكم المطعرن فيه أورد تلك 
المستندات فى أسبابه الا انه لم يتعرض لدلالتها , كما أطرح 
دفاعه الوارد على وجه الحافظة ايرادا وردا رغم انه دفاع جوهرى 
قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى واعتبر ان تصرف الطاعن 
ببيع عين النزاع لآخر لا أثر له رغم قيام المشترى الثانى بتسجيل 
عقد شرائه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحعيث ان هذا النعى مديد ذلك ان المقرر فى قضاء هذه 
امحكمة انه يشترط طبقا للمادة 5٠“‏ من القانون المدنى لإجبار 
المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة الى المشترى 
ان يكون هذا التسليم ممكنا وان تمسك الطاعن باستحالة تنفي 
الالتزام بعسليم العقار لانتقال الملكية لآخر بالتسجيل وتقديمه 
المستندات للتدليل هذا الدفاع يعد دفاعا جرهريا مزثرا فى 
النتيجة التى ينتهى اليها الحكم وانه يترتب على عدم بحث هذا 
الدفاع وعلى الالسفات عن دلالة المستددات المؤثرة فى حقوق 
النصوم بطلان الحكم لاخلاله بحق الدفاع وقصور أسبابه .للا كان 
ذلك ء وكان البين من حافظة المستندات المقدمة أمام محكمة 
الاستئناف أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه عدم قبول دعوى تسليم 
العقار لاستحالة تنفيذ الالتزام بالتسليم لانتقال ملكية العين مثار 


-1١44- 


م 
النزاع الى آخر سجل عقد شرائه بالسجل العينى واستلمها ووضع 
اليد عليها وقدم المستندات المنسوب صدورها الى مكتب السجل 
العيدى بالجيزة للعدئيل على صحة هذا الدفاع الا ان الحكم 
المطعون فيه أطرح دلالة هذه المستددات رغم انها مؤثرة فى حفوق 
الخنصوم وقضى فى موضوع الدعوى بالزام الطاعن بالتسليم دون 
ان يعرض لدفاع باستحالة التنفيذ ايرادا وردا رغم انه دفاع 
جوهرى لو عنى ببحئه وتحقيقه لتغير به وجه الرأى فى الدعرى , 
وكان هاأورده الحكم بأسبابه ‏ من أنه لايدال من الحكم بالتسليم 
قيام البائع بالتصرف فى المبيع بالبيع الى الغير ‏ لا يواجه هذا 
الدفاع ولا يعتبر ردا غليه الامر الذى يكون معه الحكم مشوبا 
بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب أدى به الى مخالفة 
القانون بما يوجب نقضه على ان يكون مع الدقض الاحالة . 


( الطعن 8١79‏ لسهةالاق جلسة7١/8/#.10المينشربعد)‏ 


وحيث ان الوقائع ‏ على ماييين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى ان الطاعدين أقائموا الدعاوى لللية 
3 ..... لسنة .... مدنى جندوب القاهرة الابعداتية على المطعون 
ضدهم وقالوا شرحا لها انها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 
84 لسنة 19451 فرضت الحرامة الادارية على أموال والدهم 
المرحوم ...... وعائلته وشملت العقار المبين بصحف دعاراهم » 
وان الحارس العام قام ببيع هذا العقار الى شركة التأمين المطعرن 
ضدها الاولى التى قامت بدورها ببيع خمس وحدات سكنية منه 
الى المطعون ضدهم من السابع حتى الحادية عشرة وإذ طلبت 
الشركة الغاء عقد شرائها استعمالا منها للخيار المنصوص عليه 


-1١#خ8م‎ 


م 
فى القانون رقم 8 لبيبة 4/ا5١ا‏ وصلمكهم الطاعدين العقار 
عن الوحدات السكية الخنمس المشار اليها ‏ فقد استقرت طلباتهم 
الختامية على طلب التأشير بعخلى الشركة عن العقار وبطلان 
عقود بيع الرحدات السكنية الخخنمس , وعدم الاحتجاج بها فى 
مواجهتهم والغاء مااتخدذ بشأنها من اشهار وتأشيرات ؛ وتعويضهي ٠‏ 
عن الريع من تاريخ فرض الحراسة عليهم ومورثهم حتى تاريخ 
تسليمهم تلك الوحدات . ومحكمة جنوب القاهرة الابعدائية 
قضت برفض الدعاوى الشلاث . استأنف الطاعنون الحكم 
بالاستئنافسين رقمى نيع م.. لسنة ... القاهرة ؛ وبتساريخ 
أحالت محكمة الاستعناف الدعاوى الثلاث الى 
محكمة القيم حيث فيدت فى جداولها برقم ... قيم . وبعد ان 
ندبت المحكمة خبيرا فى الدعرى أودع تقريره حكمت بالزام 
المطعون ضده الثالث بصفته بأن يؤدى الى الطاعدين مبلغ .... 
جنيها . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بالطعن رقم 55 لمنة ١5‏ ق. 
كما طعن فيه المحكوم عليه بالطعن رقم الا لسبة ١٠اق‏ قيم علياء . 
وبعاريخ ١448/7/78‏ قضت المحكمة برفض الطعنين وبتأييد 
الحكم المطعون فيه . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض . 
دفع المطعون ضدهم من السابع حتى العاشر بعدم قبول الطعن » 
وقمدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع , وفى 
الموضوع بدقض الحكم . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورة , حددت جلسة لنظره . وفيها التزمت الديابة رأيها . 


وحعيث أن عبنى الدفع بمدع قبول الطعن المبدى من المطعون 
ضدهم من السانع حتى العاشر انه غير منتج ولا يحقق للطاعنين 
سوى مصلحة نظرية بحتة ذلك ان ضم الدعاوى .... .... لسنة 
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؟ 
.... 6.... لسنة ١548/‏ جنوب القاهرة أفقد كلا منها استقلالها 
ومن"ثم فإن الحكم برفض الدعويين الاولى والثانية لم يكن جائزا 
استثنافه لان الخصومة كلها لم تنته به , وإذ لم يستانف مع الحكم 
الصادر فى الدعوى .... لسنة .... المنهى للخصومة ولم يشثمله 
استثئناف هذا الحكم الالحير ءفانه يكون نهائيا وباتا ولا تصح 
احالته الى محكمة القيم الامر الذى يترتب عليه حتما ‏ فى حالة 
نقض الحكم وتطبيق القانون على وجهه الصحيح القضاء 
برفض الدعوى .... لسنة .... التى يتعين ان تكون الاحالة 
محكمة القيم قاصرة عليها لوحدة الاساس بين الدعاوى العلاث . 


وحيث أن هذا الدفع غير سديد .ذلك ان المادة السادسة 
من القانون رقم 141 لسنة ١581١‏ بيتصفية الاوضاع الناشئة عن 
فرض الحراسة عقدت الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد 
الإموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى مادته الخامسة , 
وكذلك المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل 
العمل بالقانون رقم 74 لسنة 149/9١‏ لمحكمة القيم دون غيرها. 
وأوجبت على اناكم بجميع درجاتها احالة المنازعات الطروحة 
أمامها ألى تلك المحكمة طلما لم يكن باب المرافعة فيها قد قفل 
قبل العمل بأحكام القانون وهو هايدل على ان المشرع لم يستثن 
من الاحالة الإ الدعاوى التى صدرت فيها أحكام نهائية ‏ لانه 
بصدور هذه الاحكام لاتكون هناك دعاوى مطروحة أمام المحكمة ‏ 
والقضايا التى قفل فيها باب المرافعة قبل تاريخ العمل بالقانون 
المشار اليه حتى لاتنتزع من المحكمة بعد ان أصبحت مهيأة للحكم 
فيهال.لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق ‏ ولا يمارى فيه 
المطعون ضدهم مبدو الدفع ‏ ان الطاعنين استأنفوا الحكم الصادر 


للا 1- 


ما ؟ 
برفض الدعويين 6١/ا١ 75١١5‏ للسنة ١51/4‏ جنوب القاهرة 


بالاستدداف رقم ..... لسنة ... القاهرة كما استأنفوا الحكم 
الصادر برفض الدعوى .... لسية .... جتوب القاهرة بالاستعياف 


رقم ... لسئة ... القاهرة . وان المحكمة أمرت بضم الامتئناف 
الشانى الى الاستئناف الاول ليصدر فيهما حكم واحد . وقبل ان ' 
تحكم فى شكل أو موضوع أى من الاستدئدافين صدر القانون رقم 
١‏ لسنة ١989‏ وطواعية لحكم المادة السادسة منه قررت فى 
717 احالة الدعاوى الثلاث الى محكمة القيم 
باعتبارها المحكمة انختصة , وما كان لها ان تقصر الاحالة على 
الدعوى .... لسبة ... مدنى جنوب القاهرة لان الدعاوى الثلاغث 
كانت مطروحة عليها ولم تصدر فيها حكما بعد حتى يقال ان 
الاحالة شملت أحكاما نهائية , لايغير من ذلك هن ان الحكم فى 
الدعويين ........ لسنة ١8/4‏ لم تنته به النصومة كلها ومن 
ثم لا يجوز استئنافه الا بعد صدور الحكم المنهى لها وبسقوط 
الحق فى اقامة استساف عن ذلك الحكم بانقضاء الميعاد ولعدم 
شمول الاستتئداف رقم .... لسنة !9 ق له اذ العبرة فى هذا 
الشأن ليست بما يراه النصوم وانما بالحقيقة القضائية التى يصدر 
بها حكم من المحكمة . ومحله أن تكون قد أصدرت حكما بعدم 
جراز الاستدداف أو بعدم قبوله شكلا . وإذ وقفت عند حد الاحالة 
فان الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس . 


وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فانه يتعين 
القضاء بقبوله شكلا . 


١44 


ارين 
وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسياب ينعى الطاعدرن 
بالوجمه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال » وفى بيان ذلك 
يقولون انه وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعريين ... 
.... لسنة هق دسعورية بعدم دستورية المادة الشانية من القرار 
الجمهورى بالقانون رقم ١41‏ لسنة ١44١‏ فقد أصبح من المتعين 
ان ترد اليهم أموالهم عينا الا ان الحكم رفض اجابتهم الى هذا 
الطلب على سعد من استحالة ردها عيندا لاستقرار المراكزر 
القانونية لمن اشتروا تلك الوحدات على الرغم من ان هؤلاء كانوا 
خصوها فى الدعاوى الثلاث سالفة البيان . ويعملون بالمنازعات 
التى شجرت حول ملكية العقار قبل قيامهم بشهر عقود البيع 
الصادرة لهم , وبأنهم اشتروا من غير مالك . الامر الذى يعيب 
الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير مديد ع ذلك انه وان كان قضاء 
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية لص المادة الثانية من القرار 
بقانون ١41‏ لسنة ١5819‏ بشأن تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض 
الحراسة فيما تضمنته من استبدال التعريض النقدى بالرد العينى 
وبيان أمس تقدير هذا التعويض ‏ يرجب رد المال عينا الى 
الاشخاص الطبيعيين الذين كانت قد شملتهم تدابير فرض 
الحراسة المشار اليها فى المادة الاولى هن هذا القرار باعتبار ان 
ذلك هو الاصل ‏ الا ان ذلك القضاء لايحول دون اعمال القاعدة 
العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من 
القانون المدنى التى ترخص للقاضى بالتحول من الرد العينى الى 
التعريض التقدى كلما رأى فى الاول إرهاقا للمدين , وان الغانى 
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فيان 


لايلحق بالدائن ضررا جسيماء بحيث يكون الاصل هو رد المال 
عينا الى مالكه الا اذا كان هذا الرد غير تمكن أو كان مرهقا 
للمشترى حائز العقار فيصار منه الى التعويض التقدى وهو ما 
تستقل بتقديره محكمة الموضوع .لا كان ذلك وكان البين من 
الحكي المطعون فيه انه وازن بين مصلحة الطاعنين ومصلحة ‏ 
المشعرين للوحدات الخمس موضوع النزاع . ورأى في التدفيد 
العينى ارهاقا للآخرين وان ضررا جسيما لن يلحق الطاعنين ء فلا 
تغريب عليه ان تعاطى رخصة خولها له القانون فاستبدل التعريض 
النقدى بالرد العيدى ومن ثم فان النعى بهذا الوجه يكون على 
غير أساس. 

وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الاول 
والسببين الثانى والئالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق 
القانرن , ومخالفة الشابت فى الاوراق . والفساد في الامتدلال , 
والقصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم أورد 
بأمبابه ان العقار موضوع النزاع كان ملوكا لمورثهم مخالفا بذلك 
ماهو ثابت فى الاوراق من ان الحراسة امتدت للعقار خطا اذ انه 
تملوك لهم بالعقد المسجل برقم ... لسدئة 1487 توثيق عام 
القاهرة . كذلك فقد أغفل الحكم بحث دلالة ما تمسك به الطاعنات 
الاولى والئانى من انهما وقت فرض الحراسة على أموال مورثهما 
كانا بالعين ولكل منهما عائلة مستقلة . وبالتالى لايشملهم 
مفهوم العائلة , وما تمسكت به الطاعبة الاولى من سبق صدور 
القرار الجمهورى رقم "٠7‏ لسنة ١4514‏ برفع الحراسة عن 


حي © للع 


ريف 
حصتها فى العقار: وما تمسلك به الطاعن الثالث من استكناء خصته 
أيضا من أيلولتها الى ملكية الدولة نفاذا لقرار رئيس الجمهورية 
رقم ٠‏ لسسة ١4519‏ الامر الذى يعيب الحكم ويستوجب 


وحيث ان هذا النعى فى غير محلهء ذلك ان المقرر ‏ فى 
قضاء هله المحكمة ‏ انه يلزم لقبول سبب الدعى ان يكون منحتجاء 
وهو ألا يكون كذلك الا اذا ورد على محل من قضاء الحكم 
المطعون فيه , وتناول دعامته الاساسية التى لايقوم له قضاء 
بدونها. لا كان ذلك وكانت الدعامة الاساسية التى أقام الحكم 
المطعون فيه قضاءه عليها هى انعدام قرار فرض الحرامة على 
الطاعدين وأحقيتهم فى استرداد الوحدات السكنية موضوع النزاع 
كأصل عام ثم استبدال التعريض النقدى بذلك الحق فى التنفيذ 
العينى لما فيه من ارهاق للمشترين . فإن النعى عليه بالخطأ فى 
بيان سند ملكية الطاعنين . واغفاله الععرض لأثر القرارات 
الصادرة بانهاء تدابير الحرامسة بالنسبة للطاعنة الاولى واستثناء 
أموال الطاعن الثالث منها . وعدم شمول مقهوم العائلة للطاعنين 
الأولى والشانى ‏ يكون غير منتج أيا كان وجه الرأى فيه لأنه 
لابتعارض مع الدعامة الاساسية التى أقام الحكم قضاءه عليها, 
وبالتالى فان تعييب الحكم بما سلف ذكره من أوجه يكون غير 
مقبول . 

وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ء, وفى بيان ذلك 


وهم 


يقولون انه بافتراض صحة ما ذهب اليه الحكم من تعلق حقوقهم 
بالععويض النقدى دون الرد العيني ؛ فانه يتعين الاعتداد بقيمة 
الوحدات التى لم ترد اليهم وقت صدور الحكم وليس وفت العمل 
بالقانون رقم ١41‏ لسنة 158١‏ فى 1981/5/١‏ الامر الذى 
وحيث إن هذا الدعى مديد . ذلك قضاء هذه اكمة قد 
استفر على ان تراعى فى مقدار التعريض عن الاعيان التى كانت 
قد فرصت عليها الحراسة قيمة هذه الاعيان وقت الحكم وما لحق 
المضرور من خسارة وما فاته من كسبباء ذلك ان التعويض 
يستحق بدشوء سببه وهو وقت التقرير بالتحول من التدفيذ العينى 
الى التنفيذ بطريق التعويض لعدم إمكان الرد العينى او لما ينطوى 
عليه من إرهاق للمدين . اذ فى هذا الوقت يكون التعويض 
تعويضا كاملا متكافئا مع الضرر ليس كما كان عندما وقع وإنما 
كما صار اليه عند الحكم . ومعادلا للقيمة الحقيقية لتلك 
الاعيان. وإذ خالف اليكم اللملطعون فيه النظر واعتد فى تقدير 
التعريض المستحق للطاعنين بتاريخ العمل بأحكام القرار بقانون 
رقم ١4١‏ لسنة ١98١‏ فى ١581/6/١‏ على سند من انه 
القانون الذى انشأ للطاعنين الحق فى التعريض . فإنه يكون قد 
خالق القانون واخغطأ في تطبيقه ثما يوجب نقضه لهذا السبب . 


(الطعن 86؟ لمسنة 58 ق جلسة 59/9586/ 7٠١7‏ لم ينتشربعد) . 
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م254 
مادة ٠١5‏ 


الالعزام بنقل الملكية أوأى حق عينى آخر ينقل من 
تلقاء نفسه هذا الحق . اذا كان محل الالتزام شيئا معينا 
بالذات يملكه الملتزم »وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة 
بالتسجيل . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقسابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة /ا١٠٠7‏ ليبىوه١٠‏ سورى و49" عراقى و75 
968 لبنانى ولام١‏ سودانى . 
المذكرة الايضاحية : 

يتفرع عن وجوب التنفيذ العينى وجوبا نافيا للتخيير ١‏ أن 
الالنزام بقل حتق عيدى يترتب عليه انتقال هذا الحق بحكم 
القانون » كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات . ومؤدى هذا أن 
الالتزام بنقل حق عينى ينفذ بمجرد نشوئه , وأن القانون نفسه 
هو الذى يتكفل له بترتيب هذا الأثر . 

ويجرى هذا الحكم فيما يتعلق بالمنقولات ذدوث أن يرد 
على اطلاقه أى تحفظ أو قيد , فاذا صدر التصرف فى منقول 
معين بالذات من مالكه انتقل حق المالك فيه الى المتصرف له 
فور الوقت ٠‏ بل ولا تحول دون ذلك قاعدة : و انزال الحيازة فى 
المنقول منزلة السدد المدبت للملكية ؛ بالنسبة لأول خلف يدليى 
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م 
اليه المالك بحقه , وقد يقع أن يدخل المنقول فى يد خلف 
ثان حسن الدية , تنعقل الله الحيازة على أثر تصرف ثان يصدر 
من المالك نفسه بعد أن زالت عنه الملكية بمقتضى التصرف الأول 
. وقد تخلص الملكية لهذا الخلف الثانى . ولكن الملكية لا تؤول 
اليه بمقعضى التزام بنقل حق عينى؛ بل بطريق آخر من طرق . 
كسب الحقوق العينية هو طريق الحيازة ومن الجائز ان يقال أن 
ملكية المشول قد انعقلت أولا الى الخلف الأول بمقعضى التزام 
المالك سقل حق عينى » ثم آلت منه الى الخلف الثانى من طريق 
الحيازة . 

أما العقارات فتحول قواعد العسجيل دون تنقيل الالتزام 
بنقل الحق العينى فى هذه المالة بالعزام بعمل قوامه وجبوب 
اشتراك مالك العقار فى تيسير اجراء التسجيل . ولا سيما من 
طريق التصديق على امضائه . وعلى هذا الحو يظل تنفيل 
الالتزام بنقل الحق العينى على التراخى فتره من الزمن وهذه هى 
علة العفريق فى هذا المقام بين مجدد الالعزام بقل الملكية وبين 
انتقالها فعلا . 

ويتفرع على ما تقدم ان للدائن ان يتسلم الشئ المعين بذاته 
الذى التزم المدين أن بدلى به اليه . منقولا كان أو عقارا » بعوافر 
شرطين : 

أولهماه أن يكون هذا الشئ تملوكا للمدين وقت انشاء 
الالترام » أو أن تكون ملكيته قد آلت اليه بعد ذلك . 


وثاليهما: ألا يكرن قد ترتب على المقود عليه حق عينى 
لأحد من الاغيار الخلف ثان يجوز منقولا بحسن نية أو مشعر آخر 
آل اليه عقار بمقتضى عقد سبق تسجيله . 
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يكين 

الشرح والتعليق : 
تبين هذه المادة شروط التنفيذ السالف وهى :. 

.)١١ أن يكون التنفيذ العينى ممكناً‎ ١ 

وامكانية التنفيك العينى ترجع إلى طبيعة الالتزام ومداه 
والوسائل المادية اللازمة للعنفيذ . 

؟ - لابد أن يطلب الدائن التدفيذ العينى أو أن يتقدم 
المدين به . فإذا ماكان التنفيذ العيبى بمكناً كان على المدين 
أن يتقدم للتنفيد وإذا لم يطلب الدائن السفيذ العينى ولم 
يتقدم به المدين فإنه يستعاض عن التنفيذ العينى حتى لو كان 
ممكدا بالتعريض . 

ألا يكون فى التسفيذ العينى ارهاق للمدين . 
الملقصود أن يكون هذا التنفيذ قهريا . 

أما إذا كان التنفيذ العينى يتحقق بحكم القانون أو قام 
به المدين به اختياريا فلا حاجة للاعذار عنه فى هاتين 
الحالتين. 
أحكام القضياء ٠‏ 

الملكية فى المواد العقارية عدم إنتقالهها سواء بين 
المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . مؤدى عدم 


» الوافى فى الالتزامات , الجلد الرابع أحكام الالتزام‎ ٠ راجع د . سليمات مرقص‎ 4١( 
64 الطبعة الثانية النقحة بمعرفه د . حبيب ابراهيم التليلى ع‎ ٠ السفيل العيس‎ 
. ومابعدها‎ 
. ومابعدها‎ ١١ وراجع الستهووى ؛ المرجع السابق ض‎ 
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التسجيل بقاء الملكية على ذمة المتصرف م 4 ق ١١4‏ لسنة 
5 بتسظيم الشهر العقارى. 

مؤدى نص الادة التاسعة من القائون رقم ١١14‏ لسنة 1945 
بتدظيم الشهر العقارى أن الملكبة فى المواد العقارية لا تسقل 
مراء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير الا بالتسجيل ؛ وما لم 
يحمل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون 
للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل 
صوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها. 
(الطعن 49١؟‏ لسنة هوءق-_جلسة9؟/١/484ا1س١٠4ص788)‏ 


الملكية فى المواد العقارية . والحقوق العينيه الأخرى له ' 
ذلك. 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى المواد العقارية 
والحقوق العينيه الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير 
الا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة 
المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه أن يقيم دعوى تثبيت الملكبة 
إستنادا إلى عقده الذى لم يسجل لعدم إستيفاء شروطها 
( الطعن ؟١.٠؟لسنة‏ 4ه ق جلسة ١586/8/١١‏ س.٠14ص١5؟)‏ 


سكهة4- 


م56 
هادة ١0‏ ؟ 


)١(‏ اذا ورد الإلعرام بتقل حق عينى على شئ لم 
يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشئ . 

)7١(‏ فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه , جاز للدائن 
ان يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد 
استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال ؛ كما 
يجوز له ان يطالب بقيمة الشئ من غسسر اخلال فى 
الحالتين بحقه فى التعريض . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 7٠١8‏ ليبى و5١٠7‏ مورى و48 عراقى و7486 كويتى(١)‏ 
وه8؟" ١١و”‏ لبنانى و1848 مودانى . 


المذكرة الايضاحية : 


اذا كان محل الالعزام بقل حق عينى شيئا معينا بتوعه , 
فلا يتيسر التنفيد عينا الا بفرز المعقود عليه وللدائن أن بطالب 
بالتنفيذ » على هذا الوجه » ولو امتنع المدين عن ذلك , ويكون 
من واجب الدائن ان يعذر المدين ليثبت عليه امتباعه .2 ثم يحصل 
(١)يجرى‏ نص المادة *8! كريتى على النحر التالي : 
اذا كان محل الالتزام ناقل حمق عينى على شئ معين بدوعه . ولم يقهم المدين بافراز شئ 
من النتوع ذاته تملوك له . جاز للدالن أن يحسعل على شئ من هذا الترع على نفقة 
المدين بعد اذن القاضى أومون لانه فى حمالة الاستعجال . كما يجوز له ان يطالب 
بقيمة الشئ .هون اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض أن كات له مقتض . 

/1اتة4- 


م86 
على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين » بعد استئذان القاضى 
أو دون امتيذانه عند الاستعجال والدائن كذلك أن يتخذ من 
الامتناع عن التنفيذ عيدا ذريعة للمطالبة بتعريض نقدى يعادل 
قيمة الشئ ولا يكون أساس هله المطالية استحالة التنفيد . وانما 
يكون أساسها استيفاء الدائن للتعويض , دون ممائعة من المدين . 
ذلك أن من حق المدين أن يؤدى عين المعقود عليه لا قفيمته , 
وللدائن فى كلتا الحالتين حالة الوفاء عينا وحالة الوفاء بمقابل . 
أن يقتضى فوق ذلك ما يجب له من تعويض عن التأخير فى 
التنفيل . 
احكام القضام : 


الأشياء المغلية هى التى يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها 
يتم بتقديم ما يماثلها بدلا منها . والأشياء القيمية هى التى يعتبر 
المسعاقدان أن الوفاء بها لايعم الا بتقديمها هى عينها. وقد 
يكون الشئ بعينه مثليا فى أحوال وقيميا فى أحوال أخرى . 
والفصل فى كونه هذا أو ذاك يرجع الى طبيعة هذا الشئْ ونية 
ذوى الشأن وظروواف الأحوال 8 فعلى أى وجه اغتبرة فماضى 
الوضوع وفى اعتباره على أسباب منتجة لوجهة رأيه فلا رقابة 
لمحكمة النقض عليه . 


(الطعن14/س”اق جلسة1477/11/1717 مج مرعة القواعد فى2اعاما) 


التعريض العينى عن الفعل الضار هو الأصل ولا يصار 
الى عوضه , أى التعويض النقدى , إلا إذا استحال التعريض 
عينا . فإذا رفع المضرور دعواه مطالبا بتعويض نقدى وعرض 


سارة؟ا- 


م5.86 
المدعى عليه التعريض عينا - كرد الشئ المغتصب - وجب 
قبول ما عرضه , بل لاتكون المحكمة متجاوزة ملطتها اذا هى 
أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعى ذلك أو 
أصر على مايطلبه من تعويض نقدى . 
وعلى ذلك فاذا استولت جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ 
إجراءات نزع الملكية للمنافع العامة فقاضاها المالك مطالبا بقيمة 
العقار , وأبدت الإدارة أثماء سير الدعوى استعدادها أن ترد الأرض 
المغتصبة: وقضت المحكمة للمدعى بقيمة الأرض » دون أن تعتبر 
باستعداد المدعى عليه للرد ودون ان تعنفى استحالة الرد أو ججدية 
الاستعداد له . فإن حكمها يكرن قد خالف القانوت . 
( الطعن 4لالسسةلااق -جلس ة5148/159/8١1)‏ 


-1١064- 


م 
ماده 1١"‏ 


الالعزام بقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشئ 
والمحافظة عليه حتى العسليم . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 84؟ ليبى ولاه7” سورى و56م؟! كريتى و46م1 
سودان ١‏ 8ه" أردنى2"). 
المذكرة الايضاحية : 


يتفرع من الالتزام بنقل حق عينى متى عين الشئ المعقود 
عليه , التزام تبعى بالقيام بعمل يتمثل فى وجوب تسليم هذا 
الشئ والمحافظة عليه حتى يتم التسليم. ريسشوى فى ذلك أن 
يكون المعقود عليه شينا معينا بذاته أو شيئا معينا بنبوعه 
فحسب . 


(1) يجري نس المادة ©" أردنى على النصر التالى : 

١‏ -إذ! كان المطلرب من المدين هو اللحافظة على الشيءأر القيام باقارته أو توي 
اخحيطة فى تدفيذ الترامه فيإنه يكرت قد وفى بالانتزام إذا بذل فى تعفيذه من العباية كل ما 
يذله الشخص العاذى ولو لم يتحقق الفرض المفعوه . هذا ما لم يدص القاتون او 
الإتفاق على غير ذلك . 


"- وفى كل حال يبقى المدين مسؤلا عما يأئيه من غش أو خطأ جسيم . 


شيكهت 


م8 با ؟” 
ماده /ا+ + 


(١)اذا‏ العزم المدين ان ينقل حقا عينيا أو ان يقرم 
بعمل وتضمن التزامه ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد 
ان اعذر فان هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل 
الاعذار على الدائن . 

(؟) ومع ذلك لايكون الهلاك على المدين . ولو 
أعذر اذا أثبت ان الشئ كان يهلك كذلك عند الدائن لو 
انه سلم اليه مالم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة 
الحوادث المفاجئة . 

(") على ان الشئ المسروق اذا هلك أو ضاع بأية 
صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 7٠١‏ ليبىوة4١٠‏ سورى ولالم" كريتىر١9١ا‏ 
سودانى. 
الملكرة الايضاحية ؛ 

فاذا هلك الشئ أو ضاع أو خرج عن التعامل -- من طريق 
نزع الملكية مغلا - بغير خطأ من الملزم وقبل اعذاره اختلف 
الحكم تبعا لما اذا كانت تبعة الهلاك وافعة على عاتق الدائن أو 
على عاتق المدين . ففى الهالة الأولى يتحمل الدائن الضرر ء وائما 
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رمتيانا 
يتعين على المدين ان ينزل له عما قد يكون له من حبق أو دعوى 
فى التعريض عن هذا الشئ . كالحق فى التعويض الناشئ عن 
التأمين . ودعوى التعويض بسبب العمل غير المشروع ودعوى 
الرجرع بناء على الأثراء بلا سبب ؛ والتعويض فى مقابل تزع 
الملكية للمنفعة العامة » وما الى ذلك من الحقوق والدعاوى ٠.‏ أما ' 
فى الخالة النانية » حيث تكون تبعة الهلاك على عاتق المدين , 
كما هو الشأن فى البيع مثلا , فيتحمل وحده ما ينجم من الضرر 
عن الهلاك ولا يلزم بالتزول عن حق أو دعوى . 
ولكن اذا هلك الشئئ بعد الاعنذار تحمل المدين تبعة 
الهلاك مالم تكن هذه التبعة واقعة على الدائن . ذلك ان الإعذار 
يلزم المدين دليل السخلف . ويئبت عليه بذلك خطأ يرتب 
مسئوليته . متى كان هلاك الشئ من جراء الحادث الفجائى راجعا 
الى هذا التخلف . والواقع ان المدين . فى مثل هذه الحالة . 
يكون مسببا فى الهلاك بفعله . أما اذا اثبت المدين ان الشئ كان 
يهلك فى يد الدائن أيضا ء ولو انه سلم اليه . فهو بهذا يقيم 
الدليل على أن الهلاك لا يرجع الى تخلفه . بل يرجع حقيقة الى 
حادث فجائى » وبدلك تندفع عنه التبعة . وينقضى العزامه . 
بيد أنه يتحمل هذه التبعة كاملة , اذا كان الشئ مسروقا . متى 
كان هو السارق ». ذلك ان خطأه الأول . فى ارتكاب جريمة 
السرفة , لا يسقط عنه . ولو باقامة الدليل على أن الهلاك يرجع 
فى الحقيقة الى حادث فجائى . 
وغدى عن البيان . أن القواعد التى تقدمت الاشارة الميها 
تسرى على جميع ضررب الالتزام بالمحافظة والتسليم . أيا كان 


-19ط1- 


مين 
وضعه . سراء فى ذلك ان يكون متفرعا غلى العزام بيقل حق 
عينئ , كما هو الشان فى البيع والمقايضة . أو أن يكون مستقلا 
قائما بذانه, كما هى المال فى الاجارة وعارية الاستعمال 
والوديعة . 


كاك- 


ملم ؟ 
مادة م١"‏ 

فى الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق أو استوروجحبت 
طبيعة الدين ان ينفذ المدين الالترام بعفسه جاز للدائن ان 
النصوص العربية القابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القائون المدانى بالاقطار العربية 
المواه العالية : 

مادة 5١١‏ ليبى و95١٠‏ سورى و١41١‏ سودانى و44؟ عراقى 
وءة؟ لق ؟ لببانى و هه" ء لاوم أردنى . 
الملذكرة الابضاحيه : 

يتعين على المدين ان يتولى أداء ما العزم به شخصيا كما اذا 
كان ممئلا أو مغنيا أو مصورا ». فان امتنع عن ذلك كان للدائن ان 
يلجا الى الغرامة التهديدية أو التعريض النقدى عند عدم اشتراط 
جزام . 
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مه 
مادة 1١9‏ 

)١(‏ فى الالعزام بعمل ءاذا لم يقم المدين بتنفيذ 
التزامه جاز للدائن ان بطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ 
الالعزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ مكنا. 

(؟) ويجوز فى حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن 
الالعزام على نفقة المدين , دون ترخيص من القضاء . 
التصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 7١١‏ ليبى و١١١7‏ مورى وه76 عراقىوخة؟" 
كويتى واه1/786 و5 لبنانى و1547 موداني . 
أحكام المَضاء , 

القضاء بتنفيذ العقد تعفيذا عينيا على نفقة المقاول عملا 
بالمادة 7١9‏ من القانون المدنى مؤداه عدم إستحالة تعفيذ العقد 
وبقاؤه نافذ الأثئر بين طرفيه : فيتحمل المقاول تبعيته ويحاسب 
على نتيجته لا بالدسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالاضافة الى 
ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكمله للأعبال 
افق عليها فى العقدء ذلك ان الأوضاع لا تسعقر بين طرفى 
العقد الا بعد المحاسبة على الأعمال التى قام بها المقاول وماعسى 
ان يكون رب العمل قد أتمه على أماس التنفيذ العينى للعقد . 
(نقض جلسة8؟97/4/9اس 4ا مج فنى مدلى صض 5١١‏ ) 
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لكين 
ليس للدائن القيام بالتنفيذ العينى على نفقة المدين بغير 
ترخيص من القضاء وما أجازته المادة 7٠١6‏ من القانون المدنى 
للدائن فى حالة الاستعجال من القيام بهذا السفيل على نفقة 
المدين درن ترخيص من القضاءه ان هى الا رخصة منحها المشرع 
للدائن ملحوظا فيها مصلحته ولا يمكن مؤاخذته على عدم. 
استعمالها , فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخل من عدم قيام 
المستأجر بالتنفيل العينى بازالة أعمال التعرض من المؤجر على 
نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلا على 
اساءة المستأجر استعمال الدقع بعدم التنفيل بالامتناع عن الوفاء 
بالأجرة . فانه يكون قد أخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه 
القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل من الحكم فاسدا 
ومنطويا على مخالفة القانون . 
(نقض جلسة١١/١١/558اس‏ 15 هج فنى مدنى ص 8م١١٠١‏ ) 


كات 


؟١٠١م‎ 
7٠١ مادق‎ 


فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ , 
اذا ممحت بهذا طبيعيه الالتزام . 
النصوص العربية المقابلة ٠‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة *51 ليبى و١١"‏ سورى و94" كريتى و584١‏ 
سودانى و٠176/١‏ و؟ لبنانى . 
المذكرة الايضاحية : 

فاذا امتنع البائع مثلا عن التصديق على امضائه فى عقد 
البيع فلم يتيسر التسجيل . جاز للمشهشرى ان يستصدر حكما 
بصحة التعاقد , فيكون هذا الحكم بمنزلة العقد , وتنتقل ملكية 
العقار المبيع بمقتضاه » عند تسجيله وكذلك اذا وعد شخص 
بابرام عقد وامتنع عن الوفاء بوعده , جاز للمحكمة ان تحدد له 
ميعادا للتنفيذ , فاذا لم يقم بالوفاء فى خلال هذا الميعاد . حل 
حكم القضاء محل العقد المقصود ابرامه . 
احكام القضام, 

حكم القاضى . قيامه مقام التدفيذ العينى فى الإلتزام بعمل 
شرطه. 
(الطعن /817؟١‏ لسنة ٠هق‏ . جلسة ١985/7/9‏ س0" ص 4819 1) 


1 


للق 
حكم القاضى قيامه فى الإلترام بعمل مقام التنقيل . 
شرطه . أن تسمح بهذا طبيعة الإلترام . 
المقرر - وعلى ما تقضي به المادة 7١١‏ من القانون المدنى - أنه 
في الالدرام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ إذا صمصت | 
بهذا طبيعة الإلعزام . 
(الطعن رقوهة!١‏ لسمة 5ةق - جلس-ة8/5/4ة؟١ا)‏ 


حياقةه 


م 1" 
مادة ١1؟‏ 


)١(‏ فى الالتزام بعمل , اذا كان المطلوب من المدين هو 
أن يحافظ على الشئ أو ان يقوم بادارته أو يتوخى الحيطة 
فى تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالعزام اذا 
يذل فى تنفيذه من العناية كل مايبذله الشخص العادى, 
ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا مالم ينص القانون أو 
الاتفاق على غير ذلك . 

(؟) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من 
. النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4١؟‏ ليبى و؟"١؟‏ سورى و81 عراقى و0٠54‏ كويتى 
و5١‏ مودانى . 
المذكرة الايضاحية : 

ترد المادة .... مور الالتزام بعمل الى طائفتين جامعتين 
: تنظم أولاهما ما يوجب على الملعزم المحافظة على الشئ أو 
ادارته أو توحهى الحبطة فى تنفيذ ما العرم الوفاء به, وبعبارة 
أخرى ما يتصل الإلتزام فيه بسلوك الملزم بعنايته . أما الثانية , 
فيدخل فيها ماعدا ذلك من صور العمل كالالتزام باصلاح آلة . 


-_!- 


للك 


وتقعصر المادة على حكم الطائفة الأولى فتحدد مدى العباية التى 
يتعين على المدين أن يبذلها فى تنفيذ الالتزام . والأصل فى هله 
العداية أن تكون ممائلة لما يبذل الشخص المعتاد ... وعلى هذا 
النحو يكون معيار التقدير معيارا عاما مجردا , فليس يطلب من 
المدين الا التزام درجة وسطى من العناية : أيا كان مبلغ تشدده أو. 
اعتداله , أو تساهله , فى العداية بشكون نفسه . على ان نية 
المتعاقدين قد تنصرف الى العدول عن هذا المعيار العام المجرد الى 
معيار خاص معين ومن ذلك ما يقع فى الوكالة والوديعة غير 
المأجورة : فغالبا ما يستخلص من الظروف ان العناية التى يقعصد 
اقعضاؤها الوكيل أو الوديع هى عناية كل منهما بشئونه الخاصة ‏ 
دون أن جاوز فى ذلك درجة العاية الوسطى . وعلى نقيض ذلك 
يقصد فى عادية الاستعمال , عادة الى الزام المدين ببذل ها يبذل 
من العناية فى شكئونه الخاصة وعلى ألا يقصر فى ذلك عن درجة 
العداية الوسطى . ومتى تقروت درجة العداية الواجب اقتضاؤها من 
المدين اعتبر كل تقصير فى بذل هذه العناية . مهما يكن طفيفا 
خطأ يرتب مسثولية المدين 6. 
أحكام الفضاء : 

الععويض عن الضرر الناشىء عن الإخلال بالتزام 
عقدى. تقديره بالضرر المباشر المتوقع الحصول الذى يلحق 
المضرور . شمول التعويض ما يلحق الدائن من خسارة وما 
يفوته من كسب . إشتراط أن يكون الضرر محققاً بأن يكون 
قد وقع بالفعل أو أن يككون وقوعة فى المستقبل حتمياً م / ١‏ 
5 مدنى. 


اا 


"١١م‎ 


إذ كان المدين فى المسكولية العقدية يلزم طبقاً لنص الادة 
5 هن القانون المدني بتعويض الضرر المباشر الذى يمكن توقعه 
عادة: وقت التعاقد ويشمل الععريض ما لحق الدائن من حخسارة 
وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتمويض هو ما كان 
محققاً بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقرعه فى المستقبل 
(الطعن 1788 لسدةءاق جللسة 4/؟*١/5654اس42‏ صرة؟6١)‏ 
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م11 
ادق 211 

اذا الترم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام 
؛ جاز للدائن ان يطلب ازالة ماوقع مخالفا للالعزام . وله 
ان يطلب من القضاء ترخيما فى أن يقوم بهذه الازالة 
على نفقة المدين . 
النصوص العربية المقابله : 

هده المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة "١6‏ ليبى و"7١»”‏ سورى و؟67؟ عراقى و539١‏ كويتى 
و١٠©؟و”‏ لبدانى و956١‏ سودانى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

اذا العرم المدين بالامساع عن عمل . فمجرد اخلاله بالتزامه 
يرتب مسئثوليته ويكرن بذلك ملزما بأداء تعويض نقدى . 

وقد يكون الوفاء العينى ممكنا عن طريق ازالة ما استحدث 
إخلالا بالالترام . 

وأخيرا تحسن الاشارة الى أمرين : أولهما - جواز الجمع بين 
السفيذ العيئى والتعويض النقدى عند أول اخلال يقع من المدين . 
والثكاتى - جواز العدول عن التنفيد العينى » والاكمفاء بالتعويضص 
النقدى . اذا كان يصبب المدين من جراء التنقيذ على هذا الوجه 
ضرر فادج . 
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م51 
ماده 17؟ 


)١(‏ اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير 
ملائم إلااذا قام به المدين نفسه ء جاز للدائن ان يحصل 
على حكم بالزام المدين بهذا السفيذ وبدفع غرامة تهديدية 
ان امتنع عن ذلك . 

(؟) واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا 
لاكراه المدين الممتدع عن التدفيذ جاز له ان يزيد فى 
الغرامة كلما رأى ذاعيا للزيادة . 


النصوص العربية المقابلة ‏ 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية :مادة 91١‏ ليبى و4١؟‏ مسورى ولات؟ 
عراقى و837؟5/١21”‏ كويتى و7861/ ١‏ لبنانى و1559 مودانى . 


المذكرة الايضاحية ١‏ 


وتسرى قواعد الغرامات التهديدية على كل التزام بعمل أو 
بامتناع عن عمل ء أيا كان مصدره . متى كان الوفاء به عينا لا 
يزال فى حدود الامكان. وكان هذا الوفاء يقعضى تدخل المدين 
نفسه والغرامة التهديدية هى مبلغ من المال يقضى بالزام المدين 
بآدائه . عن كل يوم أو أسبوع ٠‏ أو شهرء أو أية فترة معيبة من 
الزمن . أو عن اخلال يرد على الالتزام: ويقصد من هذه الغرامة 
الى التغلب على ثمائعة المدين المتخلف . ولهذا أجيز للقاضى ان 
يزيد فيها ازاء تنك الممانعة كلما أنس أن ذلك أكفل بتحقيق 
الغرض المقصود . 


_ 1 


م١‏ 
إحكام الفضام ؛ 
الغرامة التهديدية . ماهبتها . اختلافها فى طبيعتها عن 
الشرط الجزائى الوارد فى العفود المدنية واعتباره تعويضا اتفاقيا 
بين الدائن والمدين اذا لم يقم الثانى بالوفاء بالعزامه أوفى حالة 
تآخره . سبب استحقاق هذا التعويض عدم تدفيل الإلعزام لا 
الشرط الجزائى تضمين العقد هذا الشرط . أشره . اعتبار الضرر 
واقعا فى تقدير المتعاقدين ولا يكلف الدائن بائباته . التزام القاضى 
باعماله . شرطه . اثبات المدين ان الدائن لم يلحقه ضرر أو ان 
التقدير مبالغاً فيه . 
(الطعن ١١1إالة‏ 8ه ق - جلسة595/؟١66”/1١‏ ) 
( الطعن 7798 لسة 4ه ق - جلسسسة ه(/5/١4؟١ا‏ ) 


مؤدى نص المادة 7/4١7‏ من القانون المدنىي أن الفرامة 
التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تدفيذ التزامه 
تنفيذاً عينيا كلما كان ذلك ممكنأ ومن ثم فهى ليست تعويضاً 
يقضى به للدائن ولكنها هبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمدية 
يتآخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به , فهى 
ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا 
تتقرر إلا بحكم القاضى بداء على طلب الداثن ويتفرع على ذلك 
أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضى يجوز له أن يزيد فى 
مقدارها إمعاناً فى تهديد الدين لحمله على التتفيذ أو العدول 
عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط 
الجزائى الذى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على 


-4/ا1- 


م١5‏ 
التعريض المستحق لأولهما فى حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء 
بالتزامه أو حالة تأخره فى تدفيذه ويوضع عادة ضمن شروط 
العقد الأصلى أو فى عقد لاحق له ومن ثم يكرن عدم قيام المدين 
بسفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائى 
الذى يترتب على وجوده فى العقد اعتبار الضرر واقعا فى تقدير 
المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن 
تقدير التعريض على أماسه يتداسب مع الضرر الذى أصابه ولا 
يكون على القاضى إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن 
الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالفاً فيه إلى درجة 
كبيرة إذ يكون له فى تلك الحالة أن لا يقضى بالتعويض أو 
يخفضه إلى الحد المناسب . 
(الطعن 41١١‏ لسدةةهق- جلسة7/98١/9494١‏ س44 ص5 207) 


سا1 - 


م51 
مادة 1١‏ 


اذا ثم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ 
. حدد القاضى مقدار الععويض الذي يلرم به المدين مراعيا 
فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعبت الذدى بدأ من 
المدين . 
التصوص العربية المقابلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 7١19/‏ ليبى و84؟! عراقى و6١؟‏ سررى و847؟9/* 
كويتى 75١‏ 2؟ لبنانى و1955 سودانى . 
المذكرة الانضاحية ١‏ 

الحكم الصادر بالفغرامة التهديدية حكم موقوت تدثفى علة 
قيافه هستى اتخل المدين موقفا نهائيا منه أما بوفاثه بالالعزرام واما 
باصراره على التخلف فاذا استبان هذا الموقف وجب على القاضى 
ان يعيد النظر فى حكمه ليفصل فى موضوع الخخصومة فان كان 
المدين قد أوفى بالتزامه حط عنه الغرامة ازاء استجابته لما أمر به 
والزامه بالتعريض الواجب عن الضرر الناشئ عن عدم الوفاء 
ولكن يسيغي ان يراعى فى هذا التقدير ما يكون من أمر ممانعة 
المدين تعنتا باعتبار هذه الممائعة عنصرا أذبيا من عناصر احتساب 
التعويض . 


ط4ك- 


لفلف 
القصل الثانى 
التنفيذ بطريق التعويض 
مادة 16؟ 

اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عيدا حكم 
عليه بالععويض لعدم الوفاء بالتزامه »مالم يعبت ان 
استحالة السفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لايد له فيه , 
ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 75١4‏ ليبى و5١؟‏ سورى و548١‏ عراقى و"147؟ كريتى 
7504-1 للبنانى و/ا81١‏ مودانى . 

تضمن القانون الأردنى ( القانون المؤقت رقم “4 لسنة 
5 والنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١‏ آب 5/ا41١‏ م © 
شعبان ١7845‏ ه العدد 7546 ) النص فى المواد ابتداء من 8868 
ما يأتى : : 
ثالثا ., التنقيث بطريق النعويض 

ثم أورد المواده “56٠‏ : 54" ويجرى نصهم على النحو 
التالى : - 

المادة "5٠‏ اذا تم التنفيذ العينى او أصر المدين على رفض 


- 


م6 ١؟"‏ 
التدفيذ حددت المحكبة مقدار الضمان الذى تلزمه المدين مراعية 
فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعدت الذى بدا من المدين . 

المادة  ”51‏ لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين مالم 
ينص على غير ذلك فى القانون او فى العقد . 
المادة 57" - لا ضرورة لاعذار المدين فى الدالات الآتية ب 
١‏ اذا اصبح تنفيذ الالعزام غير ممكن أو غير مجد بفعل 
المدين . 
اذا كان محل الالتزام تعريضا ترتب على عمل غير 
مشروع . 
اذا كان محل الالتزام رد شىء يعلم المدين أنه مسروق 
او شىء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك . 
اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه . 
المادة م اذا لم يكن الضمان مقدراً فى القانون او فى 
العقد فالمحكمة تقدره بما يساوى الضرر الواقع فعلا حين وقوعه . 
المادة 514" ١‏ - يجوز للمتعاقدين ان بحدذا مقدما قيمة 
الضمان بالتص عليها فى العقد او اتفاق لاق مع مراعاة 
احكام القانون . 


؟ ‏ ويجوز للسحكمة فى جميع الاحوال بناء على طلب 
اعد الطرفين أن تعدل فى هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا 
للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . 


لولاا 


م51 
الملدكرة الايمضاحية : 


ينصرف النص الى الالتزام التعاقدى بوجه خاص فيتعين 
الحكم على المدين بالتزام تعاقدى بوجوب الوفاء عيداء اذا طلب 
الدائن ذلك الا أن يكون هذا الوفاء قد أصبح مستحيلا . وعلى 
هذا النحو يفترض التخلف تقصير المدين أو خطأه فاذا أراد أن 
يدفع التبعة عن نفسه » فعليه يقع عبء اقامة الدليل على ان 
استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجتبىء لايد له فيه كحادث 
فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو خطأ من الدائن نفسه. 
على نقيض ها يجرى فى المسئولية التقصيرية . 
الشرح والنعليق .. 

تساول هذه المادة أحكام السفيد بطريق التعريض وهر يكرت 
فى حالة ما إذا استحال التنفيذ العينى نعيجة خطأ المدين . 

والتعفيل بطريق التعويض يرد على كافة الالتزامات 
ويستفاد من نص امادة 6١؟‏ حتى يمكن التنفيذ بطريق 
التعويض عدة شروط : 


الشرطالأول: أن يكون عدم التسفيذ العينى للالتزام نتيجة 
خطأ المدين والخطا كشرط لاستحقاق الععريض لا يقعمر تطبيقه 
على الالعزام الذى مصدره العقد بل يسرى على الالعزام الذى 
مصدرة الارادة المنفردة أو الأثراء بلا سبب أو نص القانون . 


وحتى يقوم الخنطأ لابد من عنصرين : 


لقالا - 


م1" 
العنصر الأول هو عدم قيام المدين بالدفيذ العينى لالعزامه 
والشانى هو عنصر الادراك وهو كون المدين مميزا و عالاً بهذا 
الالعرام . 
الشرط الثائى : - حدوث ضرر للدائن 
الشرطالتاك  :‏ أن يكون الضرر نتيججة عدم تدفيذ المدين 
لالترامه عيناً أو تأخره فى التنفيد . 
الشرط الرايع؛ ‏ أن يعم اعذار المدين 
إذا أثبثت المدين أن استحالة العنفيذ تشات غن سبب أجتبى 
لابد له فيه فإنه يعفى من التعويض . 
أحكام القضام ؛ 
( تراجع الأحكام الواردة تعليقا علسى نصوض المواد 1١١7‏ 
و©5١!‏ ودلا ) . 
ان تقدبر التعويض عن الضرر أمر متروك لرأى محكمة 
اللموضوع فهى اذ تقدر تعويض الضرر المترتب على دفاع كيدى 
وتبين كيفية تقديرها له لا تخضع لرقابة محكمة النقض 
مادامت قد اعتمدت فى ذلك على أساس معقول . 


( الطعن لات لسنة 5 ق - جلسسة 56؟9/١١1/‏ ”وو )١١()‏ 


. راجع لى هذا الوسوعة اللعبية الاصدار المدلى ج" ص 195 ومابملها‎ )١( 


سم أراس 


م51 
ان البات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التى 
تقدرها محكمة الموضوع . فاذا رأت محكمة الاستئناف أن ما وقع 
من المتعهد بتوريد الأغذية لأحد الملاجئع ( ملجا الأميرة فوقية 
بطنطا ) هو أمر خطير فيه تعرض لصحة اللاجئات للخطر فضلا 
عما فيه سس الفساد للمستخدمين الموكول اليهم حمايتهين والحافظة 
على سلامتهن , ثم رأت ان التعريض المغروط فى عقد التوريد 
عن هذا الفعل متناسب وغير جائز فحكمت بالزام المتعهد به فلا 
معقب على حكمها محكمة النقض . 
( الطعن رقم 4لا لمسية 4 ق - جلسة/"/8440١)‏ 
ان القانون وإن نص على ان العضميئات المدرتبة على عدم 
الوفاء بكل المتعهد به أو بجزء مه أو المترتبة على تأخير الوفاء 
؛ لا تمنتحق إلا بعد تكليف المتعهد تكليفاً رسميا بالوفاء الا أنه 
متى كان ثابتا أو الوفاء أصبح متعذرا . أو كان المتعهد قد أعلن 
امراره على عدم الوفاء , ففى هذه الأحوال وأمثالها لا يكون 
للتنبيه من مقعض . وأذت فإذ أثبت الحكم أن المتعهد قد بدأ منه 
عدم الوفاء بما تعهد به وأظهر للدائن رغبته فى ذلك », فإنه اذا 
قضى للدائن بالتعويض الذى طلبه من غير أن يكون قد نبه على 
المدين بالوفاء تنبيها رسميا لايكون قد خالف القانون فى شئ . 
( الطعن رقم ١”‏ لنة ١١اق‏ - جلسسة59/ه/١54١)‏ 
اذا ادغعى شخص بحق مدنى أمام محكمة الجنح وطلب 
القضاء له بمبلغ بصفة تعريض مؤقت عما أصابه من ضرر بفعل 
المتهم فالجكم الذى يصدر فى صالحه لا يمنعه من المطالبة بتكملة 
التعريض بعدما يتبين مدى الضرر الذى لفقه . 
( الطعن رقم 8ه لسنة ١١‏ ق - جلسة445/9/86١)‏ 


سام1- 


م1 
اذا كان الحكم المادر فى الدعوى المرفوعة على وزارة 
المواصلات بتعويض المدعى عما أصابه من ضرر فى ملكه بسبب 
نقل محطة باب اللوق الى جوار ملكه وبابدال عربات الديزل 
بالقطارات البخارية ١‏ لم يقل بانتفاء الضرر كلية عن ملك المدعى؛ 
بل قال بأن الأضرار الشابتة بمحضر المعايئة التى أجرتها المحكمة ٠‏ 
والمترتبة على نقل المخطة وتعديل الخط أقل من جميع الوجوه من 
الأضرار التى كانت موجودة من قبل . ثم أقام على ذلك قضاءه 
برفض طلب التعريض ., فانه لايصح وصفه بقصور أسبابه . 
( الطعن رقم 5لالسنة ١7‏ ق - جلسة )١444/9/94‏ 


اذا رفع أحد المتعاقدين على الأخر دعوى تعويض عن 
التقصير فى الوفاء بالتزامه , وكان الثابت أن المدعى عليه لم يف 
بهذا الالترام ومع ذلك قضت المحكمة برفض الدعوى استنادا الى 
أنه لم يكن مقمرا وأن العقد الذى ترتب عليه تعاقده مع المدعى 
قد فسخ فانفسخ العقد الذى رتب عليه الالتزام » دون أن تبمين 
فى أسباب حكمها ان هذا الفسخ كان لحادث قهرى لادخل 
لأرادة العاقدين فيه جعل وفاءه بالالتزام مستحيلا'. فان ذلك 
يكون ابهاما فى الحكم من شأنه إن يعجز محكمة النقض عن 
مرافبة تطبيق القانون على وجهه الممحيح , ويكون هذا الحكم 
واجبا نقضه . 
( الطعن رقم ؟4 لسنة "اق - جلسة )١9544//١5‏ 


اذا كان العابت فى الحكم المطعون فيه أن الضرر الذى 
يشكو منه طالب التعويض ويدعى لموقه به من جراء تنفسيل 


-0خة- 


م6١1"‏ 
مشروع للرى ( مشروع الرى الصيفى لأطيان مركم أدفو ) كان 
مؤقتا ثم زال سببه » وأن المداعى سيفيد من المشروع المذكور فى 
المستقبل فائدة عظمى تعرض عليه الضرر حتما فى زمن وجيز ثم 
تبقى له على مر الزمن , وبناء على ما استخلصته المحكمة من 
ذلك قضت بأنه ليس هناك محل للععويض ؛ فانها لاتكون قد 
أخطات . 
( الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ثااق - جلسة ١544/8/4‏ ) 


اذا كانت المطالبة بأجر الأرض مؤسسة على أن المدعى 
عليه شغلها بغير حق وبذلك حرم مالكها المدعى من الانتفاع 
بها . وكان واقع الحال ان المدعى عليه قد ادعى ان للمبانى 
المشغولة بها الأرض حق البقاء والفرار عليها ورفض ازالتها , ثم 
حكم بعدم حقه فى ذلك وبوجورب الازالة » فان المدعى يكرن 
بهذا الحكم مستحقا للتعويض عن فعل المدعى عليه بلا نظر الى 
ادعائه عدم انتفاعه بالمبانى بعض الزمن . لان المالك لم يتعهد له 
بهذا الانتفاع : والأجر الذى يطلبه انما هو فى مقابل شغل أرضه 
بلا مسوغ قانونى لا فى مقابل الانتفاع بالميانى . ولذلك يكون 
المدعى عليه مسؤولا عن أجر الأرض من يوم استحقاقه عليه الى 
يوم ازالة المبانى . 
( الطعن رقم"١السنة‏ 60١ق‏ - جلسة545/8/(9١‏ ) 


اذا كانت المحكمة بعد أن مردت القضايا التى اعتبرتها 
كيدية وتسبب بها رافعها فى تكبيد خصمه مصروفات كثيرة ؛ 
قضائية وغير قضائية , بعد ان بينت السبب الذى أنشأ لهذا 


-141- 


م 
الخصم القلق المحدث للضرر الأدبى ٠‏ قد قدرت تعويض الضرر 
المادى والأدبى معا بمبلغ معين فهذاتما يدخل فى سلطتها 
التقديرية وليس عليها أن تبين قيمة الضرر المادى أو الضرر الأدبى 
الناشئين عن كل فعل على حده . 
( الطعن رقم 41 لسنة 4١ق‏ - جل ة19490/5/99 )0 


ليس بما يبطل الحكم قضاؤه بتعويض اجمالى عن عدة أمور 
متى كان قد ناقش كل أمر منها على ححمده وبين وجه أحقية 
طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته . ظ 
الطعن رقم ؟١٠‏ لمسنة لا١‏ قق - جلسة#/؟/445١)‏ 


ان قضاء الحكم بمبلغ معين على سبيل التعويض بناء على 
مجرد القول بأن هذا المبلغ هو تعويض عما أصاب الطالب من 
ضرر دون بيان عناصر الضرر الذى أشير اليه - ذلك يجعل 
الحكم باطلا بطلانا جرهريا يتعين معه نقضه . 


( الطعن رقم 161 لسنة /ا١‏ ق - جلسسة ١1/؟/444١)‏ 


أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون 
نص ملزم باتباع معايير معينة فى خصرصه هو من سلطة قاضى 
ال ملوضوع فاذا كان الحكم في تقديره اتعريض الذى قضى به 
المؤوجر على مستأجر انتير فى وضع يده على الأرض المؤجرة دون 
رضاء المؤجر ؛: قد استهدي بفئات الابجار السنوية المقررة بمرسوم 
بقانون معلوم لكافة الئاس لنشره فى الجريدة الرسمية , وبالعلم 
العام بارتفاع أجور الأطيان للحالة الاقتصادية السائدة فى السبوات 


-4م!ا- 


زر انلف 
المعاصرة واللاحقة لعقد المسعأجر وبقبول المستاجر لفئة الايجار 
بواقع. كذ! جنيها للفدان اذا ما أستمر وضع يده على العين 
برضاء المؤجر . فلا يصح أن ينعى عليه انه أخل بحق المستأجر 
فى الدفاع اذ اعتبر ضمن ها اعتبر به فى تقدير التعريض بفئات 
الايجار السنوى الواردة بذلك المرسوم بقانون الذى لم يكن بين 
أوراق الدعوى ولم يتمسك به أحد من الخصوم . 
( الطعن رقم /ا؛ لسنة ١6‏ ق - جلسة 8١/5؟١/444١)‏ 


ليس ثما يبطل الحكم قفضاؤه بتعريض اجمالى عن عدة أمور 
متى كان قد ناقش كل أمر منها على ححمده وبين وجه أحقية 
( الطعن رقم ؟86١‏ لسنة ١15‏ ق - جلسسة )١4821١/4/١4‏ 


لاتشريب على محكمة الموضوع أن هى قصرت تعويض 
الطاعنة عن فوات منفعتها بالأرض المؤجرة على الأجرة فى المدة 
التى استمر فيها التعرض دون الأجرة المستحقة عن سنين الاجاره 
كاملة اذ هى لم تجاوز سلطتها الموضوعية فى تقدير مدى الضرر . 
( الطعن رقم ؟81١‏ لسنة ١4‏ ق - جلسة4١/4/١421١)‏ 


ان المطالبة بتعويض مقابل أجرة رى الأطياتن محل الدعوى 
عن هدة معينة تتنافى بطبيعتها مع المطالبة بتعويض مقابل أجرة 
هذه الأطيان عن نفس المدة لعدم زراعتها بسبب حرماتها من الرى 
ذلك أن هذا المقابل هو تعويض كامل عن الحرمان من الانتفاع 
بزراعة الأطيان فالجمع بين التعويضين غير جائر . 
( الطعن رقم ١١١‏ لسدة ١٠؟‏ ق - جلسة ١567/١/94‏ ) 


ةشر 


نلض 

متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون عليه بمبلغ 

معين على سبيل التعريض لم يبين عناصر الضرر الذى قضى من 
أجله بهذا المبلغ فانه بكرن قاصرا قصورا يستوجب نقضه . 

(الطعن رقولاءالسنة 96٠‏ ق - جلسة ١989//00‏ ) 


لا يجرز الزام الحائر مئ النية بالتعريض الا عن الثمار التى 
بمتنع عن ردها للمالك أما ما يرذه منها فلا يستحق المالك منه 
تعريضا . ذلك بأن التعويض المالى هو عوض عن التنفيذ العينى 
ولا يجوز الجمع بين الشئ وعوضه - ومتى كان الطعون ضده قد 
أسس طلب الريع على أن الطاعن قد وضع يده على الأطيان محل 
النزاع واستولى بغير حق على ثمارها ودفع الطاعن الدعوى بأن 
المطعون ضده عند تسلمه تلك الأطيان قد استلم محاصيل مدفصلة 
ناتجة مها وزراعة قائمة عليها وطلب خصم قيمة تلك المحاصيل 
ونفقات هذه الزراعة من الريع المطالب به . وكان هذا الدفاع من 
الطاعن يدطوى على دفع منه بتنفيل جزء من التزامه تدفيذا عيسيا 
وبعدم جواز الحكم بتعريض نقدى عما تم تنقيذه بهذا الطريق . 
فانه كان يتعين على همحكمة الامتئداف ان تبحث هذا الدفاع 
وتقرل كلمتها فيه لأنه دفاع فى ذات موضوع الدعوى منتج فيها . 
» وإذ تخلت عن بحله تأسيسا على أنه لم يقدم فى صورة طلب 
عمارض مع عدم لزوم ذلك وعلى أن ثمن الممصولات ونفقات 
الزراعة اللعين تسلمهما المطعون ضده ليس تكليفا على الريع 
تكون قد خالفت القانون بما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه . 
( نقض جلسة 1551/17/14 س 18 مج فنى مدنى ص 28م )١‏ 


( نقض جلسة١١/19456/11ا‏ س١‏ مج فنى مدنى ص 47 )1١‏ 


كما 


م١"‏ 
ان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتد فى ذاته خطأ 
يرتب مسكوليته التى لا يدرأها عنه الا اذا أثيت هو قيام السبب 
الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية - فاذا كان يبين من العقد 
ان المطعرن ضده تعهد بتنفيذ جميع أعمال الباء المتفق عليها 
وتسليم المبنى معدا للسكن فى الموعد المتفق عليه » وكان هذا 
الالترام هو التزام بتحقيق غاية فانه متى أثبتت الطاعمة اخلاله 
بهذا الالتزام فانها تكون قد أثبعت الخطأ الذى تعحقق به 
مسئوليته » ولا يجدبه فى نفى هذا الخطأ أن يثبت هو أنه قد بذل 
ما فى ومعه من جهد لتنفيذ التزامه فلم يستطع مادامت الغاية 
لم تعمحقق . ومن ثم فاذا استلزم الحكم المطعرن فيه لقيام 
مسئولية المقاول المطعون ضده ثبوت وقوع خطأ أو اهمال منه فى 
تأخيره فى تسليم المبانى للطاعنة مع أن هذا التأخير هر الخطأ 
بذاته , فان الحكم يكون مخالفا للقاتون . 
( نقض جلسة 4+؟17/1١154109/1س‏ 18 مج فنى مدلى ص ١515‏ ) 


٠‏ التنفيذ العينى هو الأصل . المادتان "١609/15٠7‏ مدنى 
التنفيذ بطريق التعريض . شرطه . استحالة الوفاء عيناً . تقدير هذه 
الإستحالة ثما تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغا . 
(الطعنان 6110951455؟ لمنة لاق جلسة 5١١/8/١3151ا1س؟14‏ ص5؟١١)‏ 

الأصل فى الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكرن 
بالعملة الوطبية ما لم يكن هباك اتفاق بين الخنصوم . (مثال 
فى تعويض). 

من المقرر فى قضاء هله المكمة أن الأصل فى الإلزام قضاء 


لام - 


رت لفن 
بأداء مبلغ من النقود .أن يكون بالعملة الوطنية وكان الغابت 
بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء قيمة التعريض 
بالدولار الأمريكى دون أن يكون هناك اتفاق بين النعوم على 
أداء التعويض بالعملة الأجبية فإنه يكون قد أخطأا فى تطبيق 
القانون. 


(الطعن 511/8 لسبة “اق جلمسةا؟١/١١442/1زس145‏ ص6"١1١)‏ 


طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعريض 
قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. عدم إمكان رد المال عيئا أو 
إرهاقه للمدين . أثره. للقاضى الحكم بتعريض يراعى فى 
مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو 
فاته من كسب. 

المقرر ‏ فى قضاء محكمة النقض ‏ أن طلب التنفيذ العينى 
وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا ومتحدان 
موضوعاً يندرج كل منهما فى الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالعزام 
الأصلى ؛ فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت القاضى 
أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم 
بتعويض براعى فى مقداره فيمة المال وقت الحكم وما ليق الدائن 
من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك من القضاء بما لم 
يطلبه الخنصوم. 
( الطعن ١7١78‏ لسنة 510 ق "هيئة عامة ' جلسة 14؟1/5/59..؟ 
لم يدشر بعد) 


م6 ١؟‏ 
المسئولية العقلية : 


اعتبار مصلحة البريد أمينة للقل ووكيلة بالعمولة فى 
الوقت نفسه ‏ اعتبار عملها هذا عملا تجاريا تحكمه المواد 5٠‏ 
وما بعدها من القانون التجارى - مسكوليتها عن الهلاك 
والعلف والتأخير ‏ هى مسئولية تعاقدية ‏ ضمانها لنطأ أمين 
النقل الذى تختاره بغير تداخل المرمل . 

تعتبر مصلحة البريد أمينة للنقل ووكيلة بالعمولة فى الوقت 
نفسه ويعتبر عملها هذا عملا تجاريا تحكمه المواد 4٠.‏ وما بعدها 
من القانون التجارى التى توجب عليها نقل الرمائل والطرود 
وسلامة وصولها وتسليمها للمرسل اليه وتحمل مسئولية الهلاك 
والتلف والتاخير . والمسئولية هنا وبطبيعتها مسئولية تعاقدية 
تنشأ عن اخلالها بواجبها فى تتنفيذ عقد النقل فتلتزم بالتعريض 
طبقا للقواعد المقررة فى القانون المدنى وفى نطاق مشروعية 
شروط الاعفاء من المسئولية أو تمديدها ومصلحة الريد بهذا 
الوصف ضاننة للخطأ الذى يقع تمن تعهد اليهم فى القيام ببعض 
المهمة الموكوئة اليها . ولا تستطيع أن تدفع عن نفها المسئولية 
بخطأ أمين النقل الذى اختارته هى بغير تداخل من صاحب 
الرسالة أو الطرد طالما أن مرسوم ١474/“/7٠١‏ لم يرد به نص 
على اعفاء مصلحة البريد أو تحديد مسئوليتها فى حالة وقوع 
خطأ جسيم ممن تعهد اليهم بأعمالها كلها أو بعضها . 
( الطعن514؟ لسنة ؟١؟‏ ق ‏ جلسة ؟4657//951١اس‏ لا ص54” ) 


ع4قم!ا- 


م6١1"‏ 
لاو جه لمساءلة مصلحة السكة الحديد عن فقد متاع 
تولت الا ان يقوم الدليل المقنع على ان الفقد حصل أثناء 
الدقل - نقله تمسكها بوجوب التحقق من ذلك عدم الرد 
أو الاشارة الى هذا الدفاع فى الحكم ‏ اغفال لدفاع جوهرى 
وفصور . 
لاوجه لمساءلة مصلحة سكة حديد الحكومة المصرية عن فقد 
متاع تولت نقله الا أن يقوم الدليل المقدع على ان الفقد حصل 
ذلك وأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهرى ولم يشر اليه 
فانه يكون قاصرا قصورا يعيبه . 
( الطعن١١”‏ لمسنة ؟؟ قى ‏ جلسة؟؟/5865/7اس ل ص5/ا) 


«واخلال المؤجر بالتزر امه باجراء التحسينات التى تعهد 
باجرائها مقابل زيادة الأجرة لا يجيز للمستأجر التحلل من التزامه 
طلما كان الاتفاق عليه ججديا . وانما يكون له مطالبة المؤجر 
قضائيا بتعفيل ما التزم به حمتى اذا تبين استحالة التنفيذ العينى 
جاز له طلب التخفيض » لما كان ذلك فانه لا على الحكم اذا لم 
يعتد بما تمسسك به الطاعن من عدم استكمال المطعون عليها 
للاملاحات المتفق عليها طالما لم يدع امتحالة تنفيذها عينا ٠‏ . 
(الطعن 8؟ لسدة هوق - جلسة98/١١/14948اس78اصض148115)‏ 


طلب الدائن الزام المدين بالتعويض . عدم جواز رفض 
عرض المدين تنفيذ التزامه عينا . م ©6١؟‏ مدنى . 


مؤدى النص فى المادتين 5١8 . ١/7٠١7‏ من القانون المدنى 
وعلى ما بين هن المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا 


-", أكوك- 


م1" 


الصدد . ان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذ! عينيا ولا يصار الى 
عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى 
» فاذا لهأ الدائن الى طلب التعريض وعرض المدين القيام بتنفيذ 
التزامه عينا - متى كان ذلك ممكنا - فلا يجوز للدائن أن يرفض 
هذا العرض لان التعريض ليس التزاما تخييرياً أو التزاما بدليا 
بجائب التنفيذ العيدى لما كان ذ لك » وكان المطعون ضدهم قد 
فمروا دعواهم على طلب التعريض » وكان البين من الأوراق ان 
الطاعن عرض عليهم تنفيذ التزامه عينا بأن أبدى استعداده 
لعسليم المنقولات المتنازع عليها على ما هو ثابت بمحاضر جلسات 
الاستئناف وبالمذكرتين المقدمتين لجلستى ١١/“"/هلاواء‏ 
4 فرفض المطعون ضدهم هذا العرض , كما طلب 
اثباتا لجديته ندب خبير لمطابقة المنقولات التى أبدى استعداده 
لسليمها على المنقولات المنبتة بالشكوى والموضحة بصحيفة 
الدعوى ما كان معه على محكمة الاستثناف أن تعمل بموجب هذا 
العرض ولو لم يطلب المطعون ضدهم التنفيذ العينى أو أصروا 
على طلب التعويض » غير أن الحكم المطعرن فيه التفت عن دفاع 
الطاعن فى هذا الخصوص ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جرهرى قد 
يتغير به وجه الرأى فى الدعرى لو ثبت امكان التنفيذ العينى » 
واذ قضى الحكم بالتعريض دون الاعتداد بما أبداه الطاعن من 
استعداد لرد المنقولات عيئنا ودون ثبوت خياعها أو انتفاء جدية 
الاستعداد لتسليمها فانه يكون قد خالف القانون . 


(الطعن 6514" لسنة 45ق جلسة١6/5/56لاةاس2:#ص”"./ا)‏ 
مسكولية المقاول عن سلامة البناء . امتدادها إلى ما بعد 


لآق 


"1 

تسليم البداء فى حالة ها إذا كانت العيرب به خفية . 
اعتبارها مسثولية عقدية . تحققها بمخالفة المقاول الشروط 
والمواصفات المتفق عليها أو إنحرافه عن تقاليد الصدعة وعرفها 
أو نزوله عن عناية الشخص اللمعتاد فى تنفيذ التزاهه . 

لا كان من المقرر قانوناً أن مسئولية المقاول عن سلامة البناء 
| تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسب وإنما تمعد إلى مأ بعد 
تسلبم البناء وذلك فى حالة ما إذا كانت العيوب به خفية لا 
يستطيع صاحب العمل كشفها أثناء التنفيذ . وهى مسئولية 
عقدية تتحقق إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المعفق عليها 
فى عقد المقاولة أو إنحراف عن أصل الفن وتقاليد الصبعة . 
(الطعن ١78٠‏ لسنة 8ق - جلسة ٠٠٠١/9/١‏ لم ينشر بعد) 
الخطأ العقدى : 

دلما كانت المادة ٠١4‏ من قانون التجارة تنص على أن ٠‏ 
كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل بسبب التاخير 
فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة 
وثمانين بوما فيما يختص بالارساليات التى تحصل فى داخل القطر 
الممرى ويبدأ الميعاد المذكور فى حالة التاخير والضياع من أليوم 
الذى وجب فيه نقل البضائع وفى حالة التلف من يوم تسليمها 
وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الفيانة 0 
وكان هذا النص يقرر مدة تقادم فصير يسرى على جميع دعاوى 
المسئولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع 
البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها وذلك ها لم يككن الرجوع 


9ه 


م١1"‏ 
عليه مبنيا على وقوع غغش أو خيانة مده . وكاتت الحكمة من 
تقرير هذا التقادم القصير هى الاسراع فى تصفية دعاوى المسئولية 
الناشمة عن عقد النقل قبل أن يمضى وقت طويل تضيع فيه 
معالم الأثبات فان هذا النص لحصومه وأطلاقه ولتوافر حكمته 
يشمل دعاوى المسئولية التى يرفعها المرسل اليه على الناقل بسبب 
ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها لأن رجوع المرسل 
اليه فى هذه الخحالة يمتند الى مسيرلية الناقل المترتبة على عقد 
الدقل ٠‏ . 
(نقض جلس سسة ١459/5/58‏ س 86لا ص ١4120"‏ ) 


عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأ 
يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنه الا اذا أثبت هو قيام السبب 
الأجبى الذى تتنتفى به علاقة السببية فاذا كان يبين من العقد أن 
الملطعون ضده تعهد بتنفيذ جميع اعمال البناء المتفق عليها 
وتسليم المبنى معدا للسكنى فى الموعد المتفق عليه . وكان هذا 
الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فانه متى أثبتت الطاعنة اخلاله 
بهذا الالتزام فانه تكون قد أثبعت الخطأ الذى تتحقق به مسئوليته 
ولا يجديه فى نفى هذا النطأ أن يشبت هو أنه قد بذل ما فى 
وسعه من جهد لتدفيذ العزامه فلم يستطع مادامت الغاية لم 
تتحقق ء ومن ثم فاذا استلزم الحكم الطعون فيه لقيام مسئولية 
المقاول المطعرن ضده ثبوت خطا أو اهمال منه فى تأخيره فى 
تسليم المبانتى للطاعنة - مع أن هذا التأخير هو الخطأ بذاته - فان 
الحكم يكون مخالفا للقانون . 
( تقض جلسة ١550/17/58‏ س مراص ١95١15‏ ) 


-!415- 


١م‎ 


رفض دعوى فسليخ البيع لقيام المشعرى بسداد باقى الشمن 
فى الوقت المناسب . رفض طلب الزام المشترى بالمعويض 
المنفق عليه فى العقد لانتفاء النطأ فى جانبه . صحيح . 


د يشعرط لاستحقاق التعريض عن عدم تنفيل الالترام أو 
العأخير فى تنفيذه وجود خطأ من الدين . ولا يغدى عن توافر 
هذا الشرط أن يكون التعريض مقدرا فى العقد , لأن هذا التقدير 
ليس هو السبب فى استحقاق التعويض . وانما ينشاً الحق فى 
التمويض من عدم تنفيذ الإلعرام أو التأخير فى تنفيذة وإذ يبسين 
من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى فسخ عقد البيع 
المرفوعة من الطاعنة على المطعون ضدهما استنادا الى أنهما قاما 
بدطلم بافى الشمن فى الوقت المداسب . ثما مؤداه انتقاء الخنطأ فى 
حقسهما وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم برفض طلب التعويض 
: ولو كان مقدرا فى العقد , فان النعى على الحكم يكون على 
( الطعن4؛ ه#لسنة م؛ق - جلسة 8؟/١/5/ا9١1‏ س70 ص586 ) 


و لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تعوافر به كافة 
العناصر القالونية جريمة التبديد التى دان بها الطاعن , وكان ما 
يشيره من أنه أضحى عرضه للتنفيذ عليه - فى الشق المانى - 
بالحكمين التجارى والمطعون فيه معا, غير سديد لما هو ثابت من 
الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجارى قد سبق تنفيذه بالفعل 
وتبين من محضر هذا التنفيذ - المحرر فى ١؟‏ من يونيو سنة 
١91/1‏ - استحالة التنفيل العينى بالنسبة لككمية الذهب موضوع 
الدعوى المائلة لتبديدها » ومن ثم لم يبق سوى العنفيذ بطريق 


-144- 


"1١ م6‎ 


التعويض بمرجب الحكم المطعون فيه , لما كان ماتقدم . فان 
الطعن برمته يكون على غير أساس معنيا رفضه موضوعا ١‏ 


(نقض جلسة 9/١١/97/ا15‏ س 78 مج فنى مدنى ص 618 ) 


عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى خطأا تقوم به 
مسئوليته التى لايدرأها إلا اثباته قيام السبب الأجنبى . 


عدم تعفيل المدعى لالتزامه التعاقدى أو التأخير فى تعفيذه 
يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى يدرأها عنه اذا أثبت هو 
أن عدم السفذ يرجع الى سبب أجنبى لايد له فيه كحادث فجائى 
أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر وهر ما أشار 
اليه نص المادة 5١8‏ من القانون المدنى من أنه « اذا استحال على 
المدين ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعريض لعدم الوفاء 
بالتزامه ما لم يعبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب 
أجنبى لايد له فيه , ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى 
تنفيذ التزامه ٠»‏ واذ كان البين من عقد المقاولة موضوع الدعوى 
ان الطاعنين تعهدوا بتنفيذ جميع أعمال البناء المتفق عليها 
وتسليم المبنى معدا للسكنى فى هيعاد غايته سبعة شهور من وقت 
حمولهم على رخفصة السظيم كما التزهوا بتعريض المطعون عليهم 
بواقع عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير وكان الالعزام باقامة 
المبنى فى الموعد المتفق عليه هو التزام بتحقيق غاية فانه متى أثبت 
المطعون عليهم اخلال الطاعدين بهذا الالتزام فانهم يكرنون قد 
أثبعوا الخطأ الذى تتحقق به مسئولية الطاعنين . ولما كان مفاد ما 
قرره الحكم المطعون فيه أنه استخلص من تقرير الخبير المنتدب 


هوا 


ليلق 
فى الدعرى اخلال الطاعنين بالعزامهم التعاقدى بعسليم المبنبى 
كاملا فى الموعد المتفق عليه , وهى أسباب سائغة تكفى لحمل 
الحكم والرد على دفاع الطاعدين الخاص بأعمال نص المادة 551 
من القانون المدنى وبأن الزامهم بالتعويض لا يكون الا اذا فسخ 
العقد أو إنفسخ . ومن ثم لم تكن المحمكمة ملزمة بالرد على هذا ٠‏ 
الدفاع وإذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع 
متى أقامت قضاءها على أسباب تسوغه فالها لا تكون بعد 
ملزمة بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخنصوم وتفصيلات 
دفاعهم وترد عليها استقلالا لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها 
وأوردت دليلها الدليل الضمدى المسقط لكل حجة تخالفها . لا 
كان ذلك فان السعى على الحكم المطعون فيه بهذين السبسين 
يكون فى غير محله . 
( الطعن 544 لسنة 4٠‏ ق جلسة 5؟5//١48ةا1س؟"اص467‏ ) 


الأصل فى التشريع المصرى أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا 
يكفى لاعتبار المدين متأخرا فى تنفيذه ؛ إذ يجب للتنفيذ العينى 
للإلترام كما يجب للتسدفيذ بطريق التعويض اعذار المدين حتى لا 
يحمل سكوت الدائن محل التسامح والرضاء الضمنى بعأخر المدين 
فى هذا النفيذ . فاذا أراد الدائن ان يستأدى حقه فى التنفيذ 
الذى حل أجله وجب عليه ان يعذر المدين بذلك حتى يضعه من 
تاريخ هذا الاعلان موضع المتأخر قانونا فى تنفيذ التزامه وتعرتب 
على هذا التأخير نتائجه القانونية , والأصل أن يكون الاعذار 
بانذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بالتزامه 
ويقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون . كما 


ةا _- 


موه "1١‏ 
يجوز فى المسائل العجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفويا اذا 
جرى بذلك العرف التجارى . وفى جميع الأحوال اذا خلا الاعذار 
من العكليف المشار اليه لم يكن اعذارا بالمعنى الذى يتطلبه 
القانوت . فلا يعد اعذارا اعلان المدين بصحيفة دعوىي الفسخ 
لاخلاله تفيل أحد التزاماته الا اذا اشعملت تلك الصحيفة على 
تكليف بالو فاء بهذا الإلعرام : 
( الطعن ١١١السدة‏ 44 ق جلسة5/؟/484اسُه“” صلمة” ) 
عدم تدفيذ المدين لإلتزامه الععاقدى . خطأ تقوم به 
(الطعن؟5هلسنة هوق - جلسة 6؟/١/984١‏ سء؛ ص96؟) 
عدم تدفيذ المدين التزامه التعاقدى - أو التأخير فى تنفيذه 
- خطا تقوم به مسكوليته التى لا يدرأها إلا إثباته قيام السبب 
الأجبى . 
(الطعن ؟؟١‏ لسنة ؟هق جلسة 86/7/8مةاس.؛4 ص؟١7)‏ 
استخلاص ارتكاب السخص للفعل الضار الموجب 
للمسئولية العقدية . واقع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى 
أقامت قضاءها على أمباب تكفى لحمله . 
(الطعن 7861١‏ لسنة لأادق جلسة 65١/أ/؟534١‏ س"4 صلمه 8) 
عناصر التعريض . شمولها ما كان للمضرور من رجحان 
كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه . 
(الطعن؟47١‏ لسية لوق جللسة 8؟5/5/؟45١‏ س"4 صلم 86) 


-/ا1ا- 


"١م‎ 

استخلاص النلطأ وعلاقة السببية بينه والضرر . من مسائل 
الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغ . 
(الطعنان 08517281195 لمنة 4ق جلة 1555/09/8 سلااص )١١١4‏ 

للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض عما ينجم 
من ضرر يسبب عدم تنفيذ أحد الالتزامات المنصوص عليها ' 
فى العقد . التعريض فى هذه الحالة . ماهيته . تعويض عن 
عدم التنفيذ . عدم جواز الجمع بيئه وبين التنفيذ العينى 
للمتعاقدين تمديد التعويض الجابر للضرر عن التأخير فى 
التنفيذ . جواز الجمع بين التعويض الأخير والتنفيذ العينى . 
علة ذلك . القضاء بإلزام المدين بعنفيد التزامه عيناً لا يخل 
بحق الدائن فيما يجب له من هذا التعريض . المواد ©١51/؟‏ 
2*2 5" / ؟مدنى. 

إن مؤدى المراد © ١؟‏ /؟ ‏ 5الا2 ##] 0 . 174؟/؟ من 
القانون المدنى أنه يجوز للمتعاقدين أن يحدذا مقدما قيمة 
التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب ' عدم 
العنقيذ العزام من الالتزامات المنصوص عليها فى العقد المبرم 
بينهما ويكون التعويض فى هذه الحالة تعويضاً عن عدم التنفيذ لا 
يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العينى . كما يجوز لهما تحديد 
التعويض الجابر للضرر عن ' التأخير فى التنفيد '. كما يجوز 
المجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العينى لأن القضاء بإلزام المدين 
بتعفيذ التزامة عيناً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض 
عن التأخير فى التنفيذ . 
( الطعون أرقام 2.1884 15444 9ا44؟ ‏ سبة ٠لا‏ ق ‏ جلسة 
5 لم ينشر بعد ) 


-مة1- 


م8 115" 
مادة 15 


يجوز للقاضى ان ينقص متقدار التعويض أو الا يحكم 
بتعويض مااذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 7١9‏ ليبى و/1١171‏ سورى و١١75‏ عراقى و7544 كويتى 
©( لبنانى و948١‏ سوداتى . 


المذكرة الايشاحية : 


: تعرض هذه المادة لحكم الخطأ المشترك وهر يسرى على 
المسكولية التعاقدية والمئولية التقصيرية على حد سواء ... وكما 
ان حق الدائن فى التعريض يسقط عند انفراده باحداث الضرر 
بخطفه . كذلك لا يكون من حقه ان يقعضى تعويضا كاملاء اذا 
اشترك بخطنه فى أحداث هذا الضرر أو زاد فيه ... ريتوقف 
مقدار ما ينقص من التعويض ... على ميلغ رجحان نصيب الدائن 
أو المدين فى احداث الضرر .... ويراعى ان رضاء المضرور 
بالضرر الحادث لا يؤخذ لزاما عليه . بوصفه خطا يرر انتقاص 
التعريض . الا حيث يجرز الاتفاق على الاعفاء من المسئولية , 
وفى حدوذ هذا الجواز فحسب . وتعين فكرة الخطا الشعرك على 
ضبط حدود فكرة تقاربها .هى فكرة ( النحيجة الطبيعيه ) أو 


-1544- 


للف 

(المألوفه ) لعخلف المدين . فقد تعرتب على هذا التخلف نتائج 
يتفاوت مدى بعدها عنه , وبذلك يسفر الموقف عن حلقات 
معسلسلة من الضرر لايدرى لدى أيها ينبغى الوقوف . ومناط 
الحكم فى هذه الحالة . هو فكرة النعيجة الطبيعية أو المألوفة : 
فيعتبر من قبيل الدتائج الطبيعية أو المألوفة » التى يجب التعريض ٠‏ 
عنها , كل ضرر لم يكن فى ومع الدائن عقلا أن يحول دون 
وقوعه , ذلك ان امتناعه عن اتخاذ الحيطة المعقرلة . لعصر هذا 
الضرر فى أضيق حدوده ., يكون بمنزلة اخطأ وبعبارة أخرى 
يترتب على هذا الأمتناع قيام خطا مشترك »؛ يستعبع الانتقاص من 
التعريض ‏ بل وسفوط الحق فيه أحيانا » . 
أحكام القضام : 

للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يحتجا بخطأ المضرور 
على وارثه فى الشق عن التعريض الخاص بحصته الميراثية فى الحق 
الذى اكتسبه المجنى عليه قبل وفاته فى المطالبة بالتعريض . 
(نقض جلسة 190/؟١1/؟1451اس؟١‏ مج فنى مدنى ص 1198 )١‏ 


متى كان الأصل ان ذمة البنك - المسحوب عليه- لا تبرأ 
قبل عميله اذا أوفى بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور على 
الساحب باعتبار ان هله الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطا 
جرهريا لوجودها وهو التوقيع المحيح للساحب . فلا تعدم أنثذ 
القرينة المقررة فى المادة ١44‏ من قانون التجارة . وتعتبر وفاء 
البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى ولو ثم الوفاء بغير خطأ 
منه إلا أن ذلك مشروط بألا بيقع خطأ من جانب العميل الثابت 


اك 37 


م1" 
اسمه بالشيك والا تحمل الأخير تبعة خطبه . لما كان ذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبورت خطأ الطاعن متيثلا فى 
اخلاله بواجب المحافظة على مجمرعة الشيكات المسلمة له من 
الببك فتمكن مجهول من الحصول على واحد منها وتزويره 
وصرف قيمته فانه يكرن قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن وبين 
علاقة السببية بينه وبين الضرر الذى وقع وخلص من ذلك الى 
الزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع 
النزاع فى حدود ما حصله من وجود خطا مشترك بين الطاعن 
والمطعون ضده فان المنعى عليه بالخطاأ فى تطبيق القانون بمقولة 
انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من خطأ ( وبين 
الضرر الواقع فعلا متمثلا فى صرف قيمة الشيك لمن زور امضاء 
الطاعن عليه يكون نعيا غير سديد ) . 
(الطعيان 797 7١11لسهةكماوق‏ جلسة/1/19/9/0ةاسم؟ص )51١45‏ 


مفاد نص المادة 425 من قانون الاجراءات الجائية , والمادة 
هن قانون الاثبات ان الحكم الجبائى تقعصر حجيته أمام 
امحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه 
وهى خط المتهم ورابطة السببية بين الخنطأ والضرر » ومن ثم فان 
استبعاد الحكم الجدائى مساهمة المجنى غليه فى الخطأ أو تقريره 
مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالتسبة للحكم بالادانة 
ذلك ان تقرير الحكم قيام هله المساهمة هن النجسى عليه 
ونفيها لا يؤثر الا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى 
والقاضى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة 
معينة طالما ان هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى 


لأس 


لعلف 
القانون . اذ كان ذلك فان القاضى المدنى يستطيع ان يؤكد دائما 
ان الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره وأن يلزمه بدفع 
كل التعريض الستحق للمجنى عليه حتى ولو كان الحكم الجنائى 
قد قرر ان المجسى عليه أو الغير قد ساهما فى احداث الضرر كما 
ان له ان يقرر ان اغجدى عليه أو الغير قد أسهم فى احداث الضرر ٠‏ 
رغم نفى الحكم الجنائى ثمة خطأ فى جانبه يراعى ذلك فى تقدير 
التعريض اعمالا للمادة 7١4‏ من القانون المدنى العى تنص على 
انه و يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم 
بتعويض ما اذا كان الدائن بخطبه قد اشترك فى إحداث الضرر أو 
زأد فيه » . 
(الطعن 445 لنة 44ق جلسة١/؟١1//اا9ةاس‏ 18 ص8١‏ ) 


حدوث الضرر بالعامل نتيجة خطأ مشترك بين صاحب 
العمل وبين العامل . أثره . إنقاص التعويض المستحق على رب 
العمل بنسبة إسهام العامل فى حدوث ذلك الضرر . م ١١5‏ 
هدنى . 

القرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من 
قانون التأمين الاجتماعى رقم 4 لسنة هل/اة١‏ على أنه " لا 
يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة 
بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر , كما 
لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت 
الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه  "‏ مفاده ‏ أن خطأ 
صاحب العمل الى يرتب مستوليته الذاتية هر خطا واجب 
الإثبات ‏ فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على 


الى لات 


م 


صاحب العمل طبقا لأحكام السدولية التقصيرية في القائرن 
المدنى ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب أسهم معه 
فى حدوث الضررء إذ أن ما يترتب على هذه المشاركة من أثر - 
طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطأ صاحب العمل , 
وهو ما أوردته المادة 51 من القانون المدنى من أنه يجوز للقاضى 
أن ينقض مقدذار التعريض بقدر هذه المساهمة . 


(الطعن٠17النة‏ 6هق جلسة ١94645/868/8‏ س/او4*ص؟7١171)‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن النص فى المادة 169 من 
قانون الإجراءات الجنائية على أنه ' يكون للحكم الجنائى الصادر 
من الحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة 
قوه الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم 
يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها 
القانونى ونسبتها إلى فاعلها " وفى المادة ١١”‏ من قانون 
الإثبات على أنه ' لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى 
الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا " 
مفاده أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على 
المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا ' لقيامه وهى خط المتهم 
ورابطة السببية بمن الخطا والضرر ومن ثم فإن استبعاد الحكم 
الجنائى مساهمة المجدى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر 
من الأمور الثانوية بالدسبة للحكم بالإدانة , إذ أن تقرير الحكم 
قيام هذه المساهمة من المجسى عليه أو نفيها لا يؤثر إلا فى تحديد 
العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى , والقاضى الجنائى غير ملزم 
ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طلما أن هذه 


الات 


م" 
العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون وإذ كان ذلك 
فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل 
المتهم وحده دون غيره . كما أن له أن يقرر إن المجنى عليه أو 
الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو 
ذاك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالا نص المادة 5١؟‏ من . 
القانون المدنى التى تقضى بأنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار 
التعريض أو لا يحكم بتعريض ما إذا كان الدائن بخطمه قد 
اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه . 
(الطعن م.:ه لسنة 8م"ق جلمة #/هة/...؟ لم يدشر بعد) 


انفراد الدائن بالخطأ أو استغراق خطته خطأ المدين بحيث 
كان هو السبب المنتج للضرر . أثره . مقوط حق الدائن فى 
التعريض فلا يكون مستحقا أصلا . إسهام الدائن بخطئه فى 
وقوع الضرر وتقصبره هو الآخر فى تنفيذ التزامه . أثره . 
عدم أحقيته فى اقتضاء تعويض كامل . 

إذ كان حق الدائن فى التعريض يسقط فلا يكون مستحقاً 
أصلا إذا انفرد بالخطا أو استغرق خطؤه خطأ المدين فكان هو 
السبب النتج للضرر. فإنه ليس من ححق الدائن أن يقتضى تعويضاً 
كاملا إذا كان قد أسهم بخطنه فى وقوع الضرر وثبت أنه قصر 
هو الآخر فى تنفيد التزامه . 
(الطعون أرقام 144714648 سنةءلاق ‏ جلسة 
05 لم يدشر بعد) 


للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعريض عما ينجم 


لغ ات 


م115 
من ضرر بسبب عدم تنفيذ أحد الالتزامات المنصرص عليها 
فى العقد . التعويض فى هذه الحالة . ماهيته . تعويض عن 
عدم السفيذ . عدم جواز الجمع بينه وبين التنفيذ العينى . 
للمتعاقدين تحديد التعويض الجابر للضرر عن التأخيير في 
التنفيذ . جواز الجمع بين التعويض الأخير والتنفيل العينى . 
علة ذلك . القضاء بإلزام المدين بتنفيل التزامه عيئا لا يخل 
بحق الدائن فيما يجب له من هذا التعريض . المواد ©ه١؟1/؟ء‏ 
21 “5 117542 مدنى . 


إن مؤدى المواد ه١1؟/؟.‏ 5الآكء 97 5/1194 من 
القانون المدنى أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة 
التمعوريض الراجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب "عدم 
السفيذ" التزام من الالتزامات المنصوص عليها فى العقد المبرم 
ببنهما ويكون التعريض فى هذه الحالة تعريضاً عن عدم التنفيذ 
لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العينى » كما يجوز لهما تحديد 
التعويض الجابر للضرر عن * التأخير فى التنفيل' , كما يجوز 
الجمع بين هذا التعريض والتنفيذ العينى لأن القضاء بإلزام المدين 
بتنفيذ التزامه عيناً لا يخل بحق الدالن فيما يجب له من تعريض 
عن التاخير فى السفيذ . 
(الطعون أرقام  !449:5444218869‏ سنة هلاق د جلسة 
05 لم ينشر بعد) 


سو لات 


ملف 
عادة /1١؟‏ 
210 يجحوز الاتفناق على ان يتحمل المدين تبعة 
الحادث المفاجئ والقوة القاهرة . 
(؟) وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية ٠‏ 
مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما 
للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطا 
الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيل 
الترامه . 
(*) ويقع باطلا كل شرط يقطى بالاعفاء من 
المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع . 
النصوص العربية المقابلة ‏ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة 77١‏ ليبى و894؟ عراقى و6 ١١‏ سورى و7948 ١45‏ 
كريتى و55١1‏ سردانى و8١‏ 185 لبنانى . 
المذكرة الايت نلضاحية : 
فليس للأفراد حرية مطاقة فى الاتفاق على تعديل احكام 
السئولية فكما ان الاتفاق على الاعفاء من الْنطأ الجسيم والغش 


ا الآبنم 


متف 
لا يجوز فى السئولية التعاقدية , كذلك يمتمع اشتراط الاعفاء من 
المسئولية التقصيرية أيا كانت درجة الخطا . على ان ذلك لا ينفى 
جواز التامين على الخطأ. ولو كان جسيماء بل وفى نطاق 
المسكولية التقصيرية ذاتها . متى كان لا يرتفع الى مرتبة الفغش . 
كما ان للأفراد ان يتفقرا على الاعفاء من المسئولية الناشئة عن 
خطا من يسألون عن أعمالهم بل وعن الغش الواقع من هؤلاء 
سواء أكانت المسئولية تعاقدية أم تقصيرية . 


أحكام القضام ؛ 


المسهولية العقدية والمسبولية التقصيرية - استقلال كل 
منهما بأحكام خاصة خصه المشرع بها بقصد تحديد نطاق كل 
منها - مناط العمل بأحكام كل من المسئوليتين . 


مفاد نص المادة /1“ه من القانون المدنى ان التزام المؤجر - 
طبقا لأحكام الايجار فى القاتون المدنى - بصيانة العين المؤجرة 
وحفظها انما هو تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين وأنه اذا اتفق 
الطرفان على ما يخالفها تعين اعمال اتفاقهما . وإذ أورد المشوع 
هذه المادة والمادة /ا/ات التى تقضى بالتزام المؤجر بضمان العيرب 
الخفية بالعين المإجرة وغيرها من النصوعى التى تنظم أحكام عقد 
الايجار وتبين اثاره ونحدد المسعولية عن الاخلال بتنفيذه بالفمل 
الأول من الباب الغانى من الكتاب الثانى من القانون المدنى كما 
أورد فى شأن العقود الأخرى المنصوص عليها بذات الكتاب 
الأحكام التى تناسبها فى هذا الخصوص . وكانت المادة ١/119‏ 
من القانون المدئى الخاصة بمسكولية حارس البناء قد وردت بالفصل 


لاا ا 


مض 


الغالث من الباب الأول من الكتاب الأول ضمن النصوص المتعلقة 
بالمسئولية عن العمل غير المشروع . وإذ خص المشرع على هذا 
النحو المستولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام 
تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل هن المسئوليتين فى تقنينه 
مرضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى . فقد أفصح بللك عن * 
رغبته فى اقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين . فإذا 
قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الى 
أصاب أحد المتعاقدين قد وفع بسبب اخلال الطرف الآخر بسفيد 
العقد فانه يتعين الأخل بأحكام العقد وبما هو مقرر فى القانون 
يشأنه باعتبار ان هذه الأحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة 
بين الطرفين بسبب العقد مواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا أو 
عند الأخلال بتسفيذه . ولا يجوز الأخذد بأحكام الملسكولية 
التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لا 
يترتب على الأخل بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة 
العقدبة من اهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسثولية عند عدم 
تنفيذه ما يخل بالقرة الملزمة له وذلك مالم يثشبت ضد أحد 
الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى ارتكبه وأدى الى الاضرار 
بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد عَشا أو خطا جسيماتما 
تتحفق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام 
قانونى » اذ بمتنع علمه ان يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع 
الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد . 


١ 0-0‏ 
(الطعن ١‏ السنة 4ق جلسة 48/4/15 99س فوص ب (1) 


. 1١415 راجع فى هذا الموموعة الذهببة ج 5 ص‎ )١( 
7 لخ‎ 


ما ؟ 
عدم مساءلة الحكم للناقل استنادا الى شرط الإعفاء 
الوارد بالعقد لاخطأ مهما كان خطا عمال التاقل يسيراً أو 
ججسيماً المادة هن القانون المدنى . 


اذ خلص الحكم المطعرن فيه الى عدم مسائلة الناقل عن 
التلف تأسيسا على شرط الاعفاء الوارد بعقد النقل طبقا لنص 
المادة /1١1؟/7‏ هن القانون المدنى فلا يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون أيا كان الخنطأ الذى نسبه الحكم الى عمال الناقل وسواء 
وصفه بأنه خطأ يسير أو خطأ جسيم . 
( الطعن48؟ لسنة ه“'ق جلسة“/454/5١1س١؟‏ ص 1ه ) 


هن المقعرر ان عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الدافقل 
التزاما بضمان بسلامة الراكب بمعنى ان يكون ملزما بأن يوصله 
الى الجهة المتفق عليها سليما وهو التزام بتحقيق غاية فاذا أصيب 
الراكب فانه يكفى ان ثبت انه أصيب أثناء عقد النقل ويعتبر 
هذا منه اثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئوليته عن هذا 
الضرر بغير حاجة الى اثبات وقوع خطأ من جاتبه الا أن مسئولية 
الناقل عن سلامة الراكب ترتفع اذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن 
قرة فاهرة أو عن خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير . 
( الطعن 4ه” لسنة ا #ق -جلسك5681/1/888١)‏ 


التزام الناقل البحرى هو الترام بتحقيق غاية هى تسليم 
البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء 
الوصول أيا كانت الطريقة المعفق عليها فى العقد لهذا 


لشروا- 


م ؟ 


التسليم . عدم تنفيذه الالتزام خطأ يرتب هسثوليته لا يدرؤها 
عنه إلا إثبات السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية . 


من المقرر فى قضاء هذه الغكمة أن التزام الناقل البحرى هو 

التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة 
إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أي كانت الطريقة المنفق عليها' 
فى العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى 
يعتبر خطأ يرتب مستوليخه التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت 
السبب الأجنبى الذى تتتفى به علاقة السببية وهذا السبب قد 
يكون حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطا من المضرور أو من 
الغير. 
(الطعن 57104 لسنة "5ق - جلمة 19؟/343586/11ا1س45 صه176) 

سلطة محكية الملوضوع فى تقدير ما إذا كانت الوافعة 
المدعى بها تعتبر سببا أجنبيا ينتفى به الالتزام وتنقضى به 
المسئولية . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى 
لحمله. 

جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع تقد 
ما إذا كانت الواقعة الدعى بها تععبر سيباً أجنبياً يشفى به 
الالترام وتنتفى به المسكولية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة 
تكفى لحمله . 
(الطعن 710/8" لسمة #الاق-جلسة9؟/9446/11اس45 ص6؟1) 

التزام الناقل البحرى. التزام بتحقيق غاية . هى تسليم 
البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إليه فى ميناء الوصول أيا 
كانت طريقة المسليم المتفق عليها فى العقد . انتفاء 


-١ .--- 


مض 
مسئوليته إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو 
بسبب أجنبى لا يد له فيه . الطرد كأساس لمحديد الحد 
الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو 
تلفها . ماهيته . لا عبرة بعدد الأوعية التى تجمع فيها 
الطرود. 
أي كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن 
ثم لا ينقضى عقد النقل وتنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم 
البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائيه تسليماً فعلياً ب 
والحال التى وصفت بها فى صند الشحن أو إذا أثبت 
العجزأو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو ا 
فيه وأن كلمة طرد تعنى أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى 
حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ما 
شابهه أو بوضعها فى صندوق ولا تعتبر الحاوية بحسب الاصل 
طردا وانما هى وعاء تجمع فيه الطرود التى يذكر عددها فى سند 
الشحن وعلى أسامة يتحدد الحد الأقصى للمسثوئية القانونية 
للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية وذلك 
بغض النظر عن عدد الأوعية التى قد تجمع فيها هذه الطرود ء لا 
كان ذلك وكان الثشابت فى الأوراق أن الطاعئة قد دونت فى 
سند الشحن عدد صناديق الرسالة ' الطرود" التى تعهدت بنقلها 
فضلاً عن وصف البضاعة مشمولها وإذ استخلمت محكمة 
الاستئناف ‏ فى حدود سلطتها الموضوعية ‏ من محضر تفريغ 
البضاعة المؤرخ 14/؟١/1580‏ وما قدم من مستندات وجود 
تلف ببعض الصناديق ونقص فى محتوياتها عما هو ثابت بسند 
الشحن وأن هذا العجز قد حدث قبل إستلام المرسل إليه " 


-11كآك- 


للق 

المطعون ضدها" الرسالة ورتبت على ذلك مسكولية الناقل " 
الطاعنة " وآلزمتها بما ارتآته مداسبا من تعويض لم يتجاوز التحديد 
القانونى لمسئولية الناقل عن هذه الطرود فإن النعى يكون على 
غير أساس . 
( الطعن 7١4‏ لسنة 6ه ق جلسة 19495/5/11 سس لاص 6لا9) 7 

محكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سبياً 
أجنبياً يدقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية . شرطه . أن تقيم 
قضاءها على أسباب سائفغة تكفى لحمله . 
(الطعن 05!؟ لسنة ١٠٠ق‏ - جلسة 1445/5/1١‏ س4 ص١414)‏ 

اعتبار الحكم انفجار إطار السيارة أداة الحادث سبباً أجنبياً 
يعفى ال مطعون ضدها منٍ مسثوليثها كحارسة لها حين أن هذا 
الإنفجار لا يعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ويمكن توقعه 
والتحرز من حدوثه . خطأ . 
(الطمعن 77/69 لسنة ٠ق‏ - جلسة١١/1455/5‏ س4 ص540) 

الإقر ار الصادر من المطعون ضده المتضمن التزامه بسداد 
رات قور تشريجه . امارة تعريضا لاقي عن ا 
أمر الأداء سبيلة ب وفع , دعوى بالطريق العادى . مخائفة هذا 
النظر . خطأ . 

الإقرار الصادر من المطعون ضده - مبد الدعوى - المتضمن 
العزامه يسداد الجلع المطالب به للطاعدة إذا لم يعمل لديها مدة 
خمس صدوات فور تخرجه لا يعدو أن يكون فى حآيقته تعويضاً 


-515- 


م1؟ 
اتفاقياً عن الإخلال بالإلعزام الوارد بهذا الإقرار فلا تعوافر 
للمطالبة به شروط استصدار أمر الأداء وريضحى السبيل إليه هو 
الالتجاء إلى الطريق العادى لرفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وأيد م الإبعدائى فإنه يكون معيباً بمخالفة 
القانون والنطأ فى تطبيقه 
(الطعن "١54١‏ لسنة ١ق‏ -جلسة/ ١415/١7‏ س7 1 ص 1لا )١‏ 

استخلاص خطأ المدين الذى ينتفى معة قيام القوة القاهرة 
. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً . 
تكييف الفعل بأنة خطأ من عدمه. خضوعة لرقابة محكمة 
النقض. 

استخلاص خطأ المدين الذى ينتقفى معه قيام القوة القاهرة مما 
يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضرع ما ذام هذا 
الاستشلاص مائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إلية من وقائع 
الدعوى . إلا أن تكييف الفعل بأنة خطأ ولا يدقضى به الإلعرام 
أو نفى هذا الوصف غنة من المسائل التى يخضع قضاء محكمة 
الموضوع فبها لرقابة محكمة النقض . وأن رقابة المحكمة الاخيرة 
تمعد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص 
الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ 
واستخلاص. 
( الطعن ١5‏ لسدة +5 ق جلسة ١459/4/١4‏ س 448 ص 544) 


التزام الناقل البخرى - وعلى ما جرى به قضاء هله المحكمة 
هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة 
وسليمة إلى المرسل إلية فى ميناء الوصول أي كانت الطريقة 
المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم : ومن ثم فإن عقد النقل 


لات 


نض 


البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم 
البضاعة المشصونة إلى المرسل الية أو نائبه تسليما فعليا بالقدر 
والمحال التى وصف بها فى سند الشحن ‏ أو اذا أثبت الناقل ان 
العجز والتلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له 
فيه. 


( الطعن 477؟ لسنةةهق جلسة 7٠01/1١/18‏ لم يدشر بعد) 


-4؟1؟1- 


للق 


مادة ١11‏ 
لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين .مالم ينص 
النصوص العربية المقايلة : 


هله المادة تقابل فى نصوصض القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 715١‏ ليبىو4ة١؟!‏ سررى و5ت؟ عراقى رو “5؟/؟ 
لبدانى و 741 كويتى . 
الملذكرة الايضاحية : 

والاعدار دعوة توجه الى المدين , يقصد منها انذاره بوجوب 
الوفاء ويترتب على ذلك ما يأتى : 

أولا - لاضرورة للاعذار اذا ك-نهد الدائن يطالب 
بالوفاء عينا , لا بالوفاء بمقابل « التعويض » . 

ثانها : لا فائدة من الاعذار اذا أصبح من المحقق ان المدبن لا 
يمكنه تنفيذ الالتزام عينا , لو انه لا يرغب فى ذلك . أما اذا 
كان محل الالتزام امتناع عن عمل فمجرد الاأخلال بالتعهد يجعل 
الاعذار عديم الجدوى ١‏ 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة أحكام استحقاق التعريض وتبين أنه لأ 
يستصق التعريض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص القانون على 


-510- 


"1١4م‎ 

غير ذلك ومعنى الاعذار هو وضع المدين قانوناً فى حالة التأخر 
فى تدفيل التزامه فقد يحل أجل الالتزام ومع ذلك يسكت الدائن 
عن المطالبة بحقه وقد يحمل ذلك على أنه تسامح منه فى دينه 
وأنه رضى ضمناً بمد هذا الأجل . 

وفكرة الاعذار من تقاليد القانون الفرنسى )١(‏ 
أحكام القضام : 

متى كان الطاعن قد أعلن المطعون ضده باعتبار العقد 
مفسوخا من جهته . وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا 
الاعلان ان المطعون ضده لم يكن بحاجة الى اعذار الطاعن قبل 
المطالبة بالتعويض باعتبار ان الطاعن قد صرح بهذا الاعلان انه لا 
يريد القيام بالتزامه . فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون . 


( نقض جلسة4١/5/!ا45اس‏ 18مج فنى مدنى ص 74؟ ) 


البلغ الاضافى الذى يلتزم به ماحب العمل فى حالة تأخيره 
فى أداء الاشتراكات , والمنصوص عليه فى المادة /ا١‏ من قانون 
التأمينات الاجتماعية رقم “6 لسنة 1454 ليس تعويضا بما 
تشترط المادة م4١5‏ من القانون المدنى لاستحقاقه اعذار المدين» بل 
هو جزاء مالى فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء 
الاشتعراكات المستحقة فى مواعيدها وهذا الجزاء شبيه بالجزاء الذى 
فرضه المشرع فى المادة لا من القانون رقم ”7 لسنة 1١55٠‏ 
على حائزى أجهزة استقبال الاذاعة التليفزيونية الذين لا يؤدوت 
الرسم المقرر فى المواعيد المحددة لأدائه . فقد الزمهم ذلك القانون 


. .ا ص 244 ونا بعنها‎ ١ راجع د. السنهورى ؛للرجع السابق ج‎ )١( 


!ا _- 


م4١1؟‏ 
بدفع الرسم مضاعفا , ووصفت مذكرته الايضاحية هذا الجزاء 
بأنه عقوبة مالية وهو ما يقطع بأنه ليس تعويضا » اذ أنه يختلف 
عن التعريض الذى هو مقابل الضرر الذى يلحق الدائن بسبب 
خطا المدين والذى لابد لاستحقاقه من ثبوت هذا انط ووقوع 
الضرر للدائن نتعيجة له . بينما المبلغ الاضافى يستحق بمجرد 
ثبوت التأخير فى دفع الاشتراكات المستحقة ودون اثبات اأى 
عنصر من تلك العناصر اللازمة لاستحقاق التعويض., ومتى كان 
هذا المبلغ الاضافى لا يعتبر تعويضا . فائه لا يسرى عليه حكم 
المادة 14١؟‏ من القانون المدنى الذى يوجب الإعذار ويستحق بمجرد 
انقضاء المواعيد المحددة لأداء الاشتراكات المستحقة أسوة بالفوائد 
الى ألزم بها المشرع رب العمل فى هله الحالة . 


( الطعن /ا#” لمنة هق جلسة5١15594/5/1س0٠؟ص5865)‏ 


إمتحقاق التعويض عن التأخير فى تنفيل الإلتزام . 
شرطه اعذار المدين حصول الإعذار بإنذار المدين على يد محضر 
أو بأية ورقة رسمية تعلن اليه بناء على طلب الدائن لعكليفه 
بالوفاء . 


ما كان الإعذار إجراءاً واجباً لاستحقاق التعويض مالم ينص 
على غير ذلك - وكان المقصود بالإعدار هر وضع المدين موضع 
المخأخر فى تنفيذ العزامه - والأصل فى الإعذار ان يكرن 
بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذى تخلف عن 
تنفيذه , ويقرم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن 
المدين بالوفاء بالعزامه ويسجل غليه التأخير فى تنفيذه على أن 


-ل؟؟_- 


م14؟ 
تعلن هذه الورقة الى المدين بناء على طلب الدائن - لما كان 
ذلك وكان الإنذاران الموجهان من الطاعن الى الشركة المطعون 
ضدها بتاريخ 1953/14/10 1900/8/19 - والمرفقان بملف 
الطعن - لم يتضمنا دعوى الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء 
بالتزامها بتمكينه من تنفيل باقى الأعمال المسندة اليه بمبنى الحمقن. 
والبتومين بالمد العالى - والتى يدعى أن الشركة المطعون ضدها 
منعته من تنفيذها - وإذ لم تشعمل محيفة الدعوى - كذللك - 
على الإعذار بالمعدى الذى يتطلبه القانون - وكان عقد المقاولة - 
المحرر عن هذه الأعمال - والمرفق بملف الطعن - قد خلا من النص 
على الإعفاء من الإعذار - فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى الى 
رفض طلب التعويض لتخلف الإعذار يكون قد صادف صحيح 
القانون . 
( الطعن4 ١١5‏ لسبة م 4ق -جلسة ؟1١98484//1اسه*#ص‏ 5146 ) 


الإعذار . ماهيته . لاأموجب له. معى أصبح التنفيذ العينى 
غير بمكن. 
(الطعن١٠1؟‏ لسنة "ادق جلسة١؟/17/ل/امةاسخم”ص )١١ ١9‏ 
صيرورة تنفيذ الإلعزام غير بمكن أو غير مجد بفعل المدين 
مؤداه. لا ضرورة للإعذار مادتان م١17,. 1١/5٠١‏ مدتى . 
مغال بشأت : دعوى التعويض عن عدم صلاحية التليفون للعمل 
بتهالك شبكة الكابلات الأرضية لإنتهاء عمرها الإفتراضى . 


( الطعن8656١‏ لسدة ادق -جلساة46/9/55ةاس0 4ص 0إامع؟) 


14م 


م1 
مفاد نص المادتين 18؟ . ١/8٠١‏ من القانون المدنى أنه 
ولئن كان التعريض لا يستحق الا بعد اعذار المدين مالم ينص على 
غير ذلك . إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيل الإلتزام 
غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . لما كان ذلك وكان الثابت 
من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة 
الطاعنة التزمت بتركيب وصيانة الخط التليفونى: وكانت طبيعة 
هذا الالعزام تقعتضى أن تعخذ الهيئة الطاعنة مايلزم من الأعمال 
الفنية لإصلاح هذا الخخط فى الوقت المناسب وفور اخطار المشترك 
بالعطل حتى تمكنه من استعماله بما يحقق له الغرض الذى هدف 
اليه من التعاقد » ومن ثم فإن تأخير الهيئة الطاعغنة فى تحقيق 
الإتصال التليفونى فى الوقت المداسب من شاأنه ان يرتب 
مستوليتها عن اخلالها بهذا الإلتزام ولا يكون إعذارها واجبا 
بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة للإعذار كنص اللمادة ١؟؟‏ من 
القانون المدنى فى هذه الخالة , وكان الحكم المطعون فيه قد إستند 
إلى النابت من تقرير الخبير أن العليفون تعطل عدة مرات 
ولفعرات طويلة فى المدة من لل.. وحتى . .. بسبب قطع 
الكابل الأرضى . وإذ لم تقم الهيئة بإصلاح هذه الأعطال وفات 
الوقت ووقع الضرر فانه ل؟ ضرورة للإعذار فك على الحكم 
المطعون فيه إن التفت عن دفاع الطاعنة بشأن هذا الإعذار ولم 
يرد عليه . 
( الطعن خ+ه !لسلا لاه ق جلسة١1١5١/ؤمااس:4ص141١1)‏ 


الإعذار شرع لمصلحة المدين . مؤداه . له التنازل عنه . عدم 
سك الشركة المطعون ضدها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيد 
الترامها . تصدى المحكمة من تلقاء نفسها لذلك . خطأ . 


( الطعن بالإخ لسبة مدق -جلسة ١545/5/55‏ س414 صاخلا) 
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م1 ١؟‏ 
إعذار المدين . ماهيته . وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى 
تنفيذ التزامه مجرد حلول أجل الإلتزام والتأخسر الفعلى فى 
التنفيل . عدم كفايته لإعتبار المدين متأخرا «وترتيب مسهوليته 
القانونية . وجوب اعذاره بالطرق القانونية ليمصسح ملزما 
بتنفيذ التزامه . 
لما كان اعذار المدين هر وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى 
تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والعأخر الفعلى فى 
تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متاخراً فى التنفيذ على نحو يوفر 
مستوليعه القانونية عن هذا التأخير بل لابد من اعذاره بالطرق 
التى بينها القانون فعسدئل يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فورا. 
(الطعن رقم9"48السلةلاثق-جلسة11458/4/18) 


استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالترام أو التآخر فى 
تنفيذه . شرطه . اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك .م 
مدنى . لا يغنى عنه كون التعريض مقدراً فى العقد أو 
حلرل أجل الوفاء وتأخر المدين فى أدائه . 

مفاد نص المادة 48١؟‏ من القانون المدائى أن شرط استحقاق 
التعريض عند عدم تدفيذ الالتزام أو العأخير فى تنفيذه . اعذار 
المدين ما لم يدص على غير ذلك ء ولا يغنى عن هذا الاعذار أن 
يكون التعريض مقدراً فى العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء 
به وتأخر المدين فعلاً فى أدائه . 


(الطعن رقم 7558 لسنةااق- جلقة48/4/195ؤةة1) 


ا 


م1١1"‏ 
تمسلك الطاعنه بعدم أحقية مطالبتها بالتعويض عن الفترة 
السابقة على اعذارها . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامها 
به رغم خلو عقد البيع سند الدعوى من النص على الإعفاء 
من الأعذار . خطأ . 
لما كان البين هن الأوراق أن عقد البيع سند الدعوى قد خلا 
من النتس على الإعفاء من الاغدار وهو إجراء واجب لإستحقاق 
التعويض المحفق عليه فيه, وكان هذا الإعذار لم يعم إلا بتاريخ 
٠‏ فإنه من ذلك التاريخ يحق للمطعون عليهما 
المطالبة بالععويض المنصوص عليه باليبد السابع من عقد البيع 
سالف الذكر.لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه المؤيد 
للحكم الإبعدائى قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعده 
بالتعويض المطالب به عن المدة من ١1/؟/95م/94!‏ حتى 
وهى الفترة السابقة على حصول الإعذار الموجه 
إليها من المطعون ضدهما فى ١15884/4/٠١‏ - رغم تمسكها 
بدفاعها الوارد بسبب الدنعى - فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . 
(الطعن 75١8‏ لسنة ؟اق - جلسة 1944/4/١5‏ لم ينشر بعد) 
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م5152" 
مادة 16؟ 


يكون اعذار المدين بانذارة أو بما يقوم مقام الإندر 0 
ويجوز ان يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المسين 
فى قانون المرافعات: كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق 
يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون 
حاجه الى أى اجراء آخر . 
التصوص العربية المقابلةه ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 77 /اليبى و١717‏ مورى ولاه اعراقى ولاه ”7 لينانى 
و7944 كوبتى . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة كيفية الاعذار والأصل فى الاعذار الانذار 
وهو ورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين فيها الدائن أنه يطلب 
من المدين تنفيل التزامه . 

وتوضح المواد من 5 إلى ١7‏ مرافعات كيفية اعذار المدين 
وبيد أن الانذار ليس هو الطريق الوحيد لانذار المدين وانما هباك 
مايقوم مقامة فأى ورقة رممية يبين منها بجلاء رغبة الدائن فى 
أن ينفذ المدين إلتزامه تقوم مقام الانذار كالتنبيه الرسمى أما إذا 
كانت الورقة غير رسمية كخطاب حتى ولو كان مسجلا لا يكفى 
لإعذار المدين فى المسائل المدنية . 


شحقة 


م1 

إلا إذا كان هناك اتفاق مسبقا على ذلك سواء أكان صريح 
أم ضمئى ونعرض لأحدث قضاء النقض بشأن المرافعات فى المواد 
من 5 إلى ١‏ مرافعات . 

الإعلان فى الموطن الأصلى . كفاية تسليم الصورة إل 
من يقرر أنه يقيم مع المراد إعلانه فى حالة غيابه . م ٠١‏ 
مرافعات . تبين أن المستلم ليس ثمن عددتهم هذه المادة وأنه 
لايقيم مع المعلن إليه . لا أثر له . علة ذلك . 

لما كان الحكم المطون فيه أقام قضاءه على أنه وقد تم الإعلان 
فى موطن الطاعنة فيكفى تسليم الصورة ‏ فى حالة غيابها ‏ إلى 
من بقرر أنه يقيم معها نمن عددتهم المادة العاشرة من قانون 
المرافعات . ويكون الإعلان صحيحا ولو تبين أن المستلم ليس ممن 
عددتهم تلك لمادة : وأنه لايقيم مع المعلن إليها . ذلك أن 
المحضر ئيس مكلفا بالتحقق من صفة من يتقدم اليه لاستلام 
الأعلان طالما انه خوطب في موطن المان ' اليها وهي كافية لحمل 
قضاء الحكم . 


(الطعن #خلسدة + هق - جلسة ١94175/14/15ا1س"وؤص578)‏ 
القضاء برد وبطلان إعلان السند السنفيذى . أثرة . 
إهداو الإعلان واعتباره كأن لم يكن . مؤداه . بطلان التسنفيذ 
المترتب عليه . لايغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان 
السند التنفيذى بعلم المنفذ ضده بهذا السند . علة ذلك . 
القضاد برد وبطلان إعلان السند العنفيذى ‏ المطعوت عليه 
بالتروير يعنى إهدار هذا الإعلان والتقرير ببطلاته وأعتبارهة كأن 


لرققة5 


مك 

لم بكن فيزول وتزول. معه بالعالى الآثار القانونية المترتبة عليه 
ويبطل التنفيذ تبعا لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان 
الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساسا لها وترتبت هى 
عليه, وإذ العزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما 
ترتب على إغلان الصورة التسفيذية للحكم رقم 74" لسبة ٠‏ 
لالاةز مستأئف مستعجل القاهرة من آثار ٠‏ تبعاً لقضائه برد 
وبطلان هذا الإعلان » فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى 
تطبيقه . ولايغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند 
التنفيذى قد تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجارى 
التنفيذ بمقتضاه وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لاتتحقق إلا 
بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 78١‏ من قانون المرافعات . 
(الطعنان*؟ لمسنة 4ه ق :“9م لمسنة 6ه جلسة؟١/لا/6ة6١ا‏ 
مج فنى مدنى س 45 ص 858١‏ ) 

عدم جواز المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل 
الإعلان من أنه وجد مكتب المحامى المعلن إليه مغلقاً طلما أن 
هذا الأخير لم يطعن بخروير هذا البيان 5 لاسبيل لإثبات 
المحضر بأن توجيه الخطاب الموصى عليه الذى يلى تسليم 
صورة الإعلان لجهة الإدارة فى تلك الصورة إثبات هذا البيان 
فى الأمل . لابطلات . 

متى كان إعلات صحيفة الاستئداف قد تم ما بين الساعة 
السابعة صباحا والخامسة مساء على ما تقضى به المادة الشامنة من 
قانون المرافعات السابق . وكان لايجوز امجادلة فى صحة ما أثبته 
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م515 
المحضر فى أصل الإعلان من أنه وجد مكتب ‏ المحامى - المعلن إليه 
مغلقا : طالما أن الطاعن لم يدع بعزوير هذا الييان كما أن توجيه 
الخطاب المرصى عليه يلى تسليم الصورة لجهة الإدارة ولاسبيل 
لإثبات هذا البيان إلا فى أصل الإعلان دون الصورة التى يكون قد 
ملمها فعلا . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر , 
فإن النعى عليه بمقوله إن رده على الدفع بالبطلان جاء غامضا ‏ 
يكون على غير أساس . 
(الطعن؟789 / 479لسسة78 ق جلسة4/68/4!ا9اسة”اص )861٠١‏ 
تسليم صورة الإعلان إلى من يقوم مقام مأمور القسم 
لابطلان توجيه الإعلان إلى محل المعلن إليه يوم الأحد الذى 
إتخذه بإرادته أجازة له . صحيح أيام العطلة الرسمية هى 
تلك تقررها السلطات انختصة فى الدولة م / ق المرافعات . 
إذ كا البين بورقة الإعلان محل النعى ‏ أن محضر محكمة 
) ملمملة ) قد إنحقل إلى محل العلن [ليه - الفااعن - جالك ان 
رقم ( .... ) بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق « 
ووجد انحل مفلقا فإنتقل في ذات اليوم إلى قسم شرطة ١‏ 20 
حيث ملم صورة الإعلان إلى الضابط المتوب ( ...م الذى وقم 
بالاستلام وأثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه فى 
اليوم التائى بخطاب مسجل وأرفق بالورقة إيصال التسجيل ومن 
ثم فإن المحضر يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانونا لصحة 
الإعلان ولايدال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم 
شخصيا إذ يصح تسليم المصورة وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة كما لايغير من ذلك 
حصول الإعلان يوم الأحد ذلك أن الأيام التى لايجوز فيها إجراء 
الإعلان وفقا لنص المادة السابعة من قانون المرافعهات فاصر على 
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م15 

أيام العطلة الرسمية التى قررتها السلطات فى الدولة ومن ثم فإنه 
لايحول دون صحة الإعلان الذى يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه 
بإرادته أجازة إعتيادية ئه إن صح إدعاؤه فى هذا المختصوص . 
( الطعن رقم له السنة١‏ هق جلسة ١/1١8‏ لس 4١‏ ص ؟5١‏ ) 
أحكام القضيام : 

الأصل فى الاعلار ان يكون بانذار المدين على يد محضر 
بالرفاء بالعزامه ويقوم مقام الائذار كل ورقة رسمية يدعر فيها 
الدائن المدين الى الوفاء بالعزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذة 
ولا يلزم فوق ذلك تهديده بالفسخ والتعويض كلاهما جزاء يرتبه 
القانوت على تخلف المدين عن الرفاء بالتزامه فى العقود الملزمة 
للجانبين . وليس بلازم ان يبه المدين عليهما قبل رفع الدعوى 
ويطلب أيهما ( البروتستو يعتبر انذارا ) . 
( نقض جلسة؟١/١5586/1اس‏ 15مج فنى مدنى ص ١١174‏ ) 

صحيفة الدعوى بفسخ عقد البيع لإخلال المشعرى 
بالعزاماته. شرط اعتبارها إعذارا له بالفسخ . أن تتضمن 
الصحيفة تكليفه بالوفاء بهذا الإلعرام . 

اعدار المدين هو وضعه قانونا فى حالة المتأخر فى تنفيدل 
العزامه والأصل فى هذا الاعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق 
المحضرين ببين الدائن فيها انه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام » 
ومن ثم فلا يعد اعذارا اعلان المشترى بصحيفة دعوى فسخ الببع 
لاخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته الا اذا اشتملت صحيفتها على 
تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام . 
(الطعن 244 لسنةم؛ق جلسة 1994/١/١8‏ س .اص 6م7) 


ققةه 


م.؟؟ 
مادق 1١‏ 

لاضرورة لاعلار المدين فى الحالات الآتية : 

(أ) اذا أصبح تنفيذ الالتزام غير تمكن أو غير مجد 
بفعل المدين . 

(ب) اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل 
غير مشروع . 

١ج‏ اذا كان محل الالتزام رد شَئُ يعلم المدين أنه 
مسروق أوشئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك . 

(د) اذا صرح المدين كتابة انه لايريد القيام بالتزامه . 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 557 ليبى و١711‏ سورى و58"! لبنانى و لم6 ؟ عراقىي 
رةه" كويتى . 
الشرح والتعليق : 

هذه المادة تحدد الحالات التى لا ضرورة فيها للإعذار )١(‏ 


( أولا ) إذا أصبح تنفيذ الالعزام غير ممكن أو غير مجد 
بفعل المدين . فلا معنى اذن لأعذار المدين : وهذاها تقضى به 


. راجع الدكتور / الستهورى للرجع السابق ج١ ص 65 وما بعدها‎ )١( 


ميا ]1 اسه 


رليف 
طبائع الأشياء : لأن الاعذار هو دعوة المدين الى تنفيذ التزامه 
وقد أصبح هذا التسفيذ غير ممكن أو غير هجد بفعله » فاستحق 
عليه التعويض دون حاجة ألى اعذار . ولو كانت استحالة التنفيذ 
نشات بغير فعل المدين لانقضى الالتزام » ولما كان المدين مسئولا 
حتى عن التعويض . | 
( ثانيا) اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير 

مشروع . ذلك أن العمل غبر المشروع اما هو الخلال بالتزام 
الشخص أن يتخذ الحيطة الواجبة لعدم الاضرار بالغير » ومتى 
أخل الشخص بهذا الالتزام فأضر بالغير . لم يعد التنفيل العينى 
للالتزام مكا : فلا جدوى اذن فى الاأعذار . 

( ثالثا ) اذا صرح المدين كتابة أنه لايريد القيام بإلتزامه . 
فبعد هذا التصريح الثابت بالكبابة لا جدوى من اعذاره . فهو قد 
ود سلفا أنه لايريد القيام بالتزامه . ولايكفى التصريح أمام 
شهود ‏ فالقانئرن قد اشترط الكتابة . على الكتابة هدا للاثبات . 
فلو أقر المدين أنه صرح بعدم ارادته القيام بالتزامه؛ أو نكل عن 
اليمين التى وجهت اليه فى ذلك . لكان ذلك كافيا فى اثبات 
التصريح المطلوب للاعذار . 
أجكام القضاء : 

لا ضرورة لاعذار المدين اذا أصبح تنفيل الالتزام غير ممكن 
وغير مجد بفعل المدين - واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه 
انه اعتبر الأخطاء الفدية التى وقع فيها المقاول بما لا يمكن 
تداركه.فان مفاد ذلك الالتزام المدرتب على عقد المفاولة قد أصبح 
غير نمكن تنفيذه, وهن ثم فان الحكم المطعرن فيه اذ قضى 


علفةه 


م" 
بفسخ العقد وبالتعويض دون سبق اعذار المدين بالتنفيذ العينى 
لا يكون قد خالف القانون . 
(نقض جلسة9455/8/4١اس‏ لاامصج فنى مدنى ص 58لا ) 


متى كان المكم قد انتهى الى اخلال الطاعن - رب العمل 
فى عقد المقاولة - بالتزافه من جسراء تآخره فى الحصول على 
رخصة البناء فى الوقت المناسب . فان اعذاره لا يكون واجبا 
على الدائن بعد فوات هذا الوقت اذ لا ضرورة للاعذار ينص 
المادة ٠؟؟‏ من القانون المدنى اذا أصبح تدفيل الالعزام غير مجد 
بفعل المدين . وإذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق 
للمطعون عليه دون ان يرد على ماتمسك به الطاعن فى دفاعه 
من ضرورة اعذاره فى هله الحالة . فانه لا يكون مشوبا بالقصور. 
( الطعن *4؟ لسنة لا" ق جلسة١/5/؟لاةاس"_اص 1٠١50!‏ ) 

و متى كان الطاعن قد اعلن المطعون ضده باعتبار العقد 
مفسوخا من جهته , وكان الحكم المطعون فينه قد رتب على هذا 
الاعلان أن اللطعون ضده لم يكن بحاجة الى اعذار الطاعن قبل 
المطالبة بالتعريض باعتبار أن الطاعن قد صرح بهذا الاعلان انه لا 
بريد القيام بالعزامه . فان الحكم يكون قل التزم صحيح القانون . 
(نقض جلسة4١/؟/!ا195‏ س 8مامج فنى مدانىضص 99" ) 


طبقاً لنص امادة 77١‏ من القانون المدنى لا ضرورة لاعذار 
المدين اذا أصبح تتنفيذ الالتزام غير تمكن أو غير مجد بفعل 
المدين . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته 
بأن مسئولية المصرف الطاعن قد تحققت ووقع الضرر بعدم صرف 


8لا 


م" 
الشيك عند تقديمه للببك الأخير ومن ثم فلا جدوى فى 
الاعذار فان الحكم لا يكون بذلك قد خالف القائون ويكون النعى 
عليه بهذا السبب على غير أساس . 
(الطعن 1١495‏ لسنة4) ق- جلسة١1584/5/5‏ س 7990 ص؟090) 


الوعد بجائزة . العزام بالإرادة المنفردة ترتبه فى ذمة 
الواعد عمسرد توجيهه . إعذار المدين غير واجب متى أصبح 
٠6‏ مدنى . 

إذا كان مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 1517 من القانون 
المدنى والمادة 7٠١‏ من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب فى 
ذمته العزاماً بإرادته المنفردة من وفت توجيه هله الإرادة الى 
الجمهور لدائن غير معين يلتزم باعطائه إياها إذا قام بالعمل 
المطلرب . وأن إعذار الدائن مدينه لا يكون واجبا إذا أصبح 
الالتزام غير ممكن أو غيْر مجد بفعل المدين. 
١‏ الطعن /ا491 لسبة لاه ق جلسة4؟//.995١اس١4‏ ص١‏ كقم) 

المسئولية العقدية . الإعذار غير لازم فيها عند الاخلال 
بالتزام سلبى . علة ذلك . 

اللقرر فى قضَاء هله المحكمة أن الاعذار غير لازم فى حالة 
المسثولية العقدية عند الإخلال بالتزام ملبى . ذلك أن إرتكاب 
العمل الممنوع لا بتصور درؤه ولا تجسب نتائجه بالإعذار. 
( الطعن 685 لنة 5ه ق جلسة ١984/7/8‏ س0.٠4ص115)‏ 
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يتن 
صيرورة تعفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل 
المدين مؤداه . لا ضرورة للإعذار. مادتان لم1؟ + ١/77٠١‏ 
مدنى . مثال بشان : دعرى التعويض عن عدم صلاحية 
التليفون للعمل بتهالك شبكة الكابلات الأرضية لإنتهاء 
عمرها الإفتراضى. 
مفاد نص المادتين 4١؟‏ , ١/957١‏ من القانون المدنى أته 

ولئن كان التعريض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين مالم ينص على 
غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الأعفاء إذا أصبح تنفيذ الإلتزام 
غير مكن أو غير مجد بفعل المدين , لما كان ذلك وكان الثابت 
من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئه 
الطاعدة إلتزمت بتركيب خط التليفون المبين بالأوراق . كانت 
طبيعة هذا الإلتزام تقتضى تركيبه بحالة صالحة للامتهمال وأن 
تعخذ الهيئة الطاعمة كافة الإجراءات الفدية اللازمة لإصلاح هل! 
النط وصيانته بقصد تمكين المتعاقد الأخر من إتمام الإتمال 
التليفونئ وعلى أن يعم ذلك فور مطالبة المتعاقد بإجراء الاتصال أو 
فى الوقت المناسب لذلك تمقيقا للغرض الذى هدف إليه المتعاقد 
من تركيب التليفون , ومن ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة فى 
تمسقيق الإتصال التليفونى فى الوقت المداسب من شأنه أن يرتب 
مسعوليتها عن اخلالها بالتزامها ولا يكون إعذارها واجباً على 
الدائن بعد فرات هذا الوقت أذ لا ضرورة لاعذاره بنص المادة 
٠‏ هن القانون المدنى متى أصبح تنقيذ الألعرام غير مجد يفعل 
المدين » لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذى اتخدته 
محكمة الموضوع منداً لقضائها أن التليفون الذى قامت الهيئة 
الطاعنة بتركيبه لم يعمل فى خلال الفترة من ؟191/9/94/1 جتى 
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مم ؟ 
84 بسبب تهالك شبكة الكابلات الأرضية لأنتهاء 
عمرها الإفتراضى . فأنه لا ضرورة لإعذاره ازاء تأخر الهيئة 
الطاعبة وفوات الوقت المدامب لتسفيذ العزامها ووقوع الضرر. 
( الطعن ١665‏ لسبنة 85 ق جلسة 1586/9/55 س٠+ص840)‏ 


الأعذار .غايته : وضع المدين مروضع المأخر فى تدفيذ 
إلتزامه . لا هموجب له إذا أصبح تنفيذ الإلعرام غير مفجد 
بفعل المدين .م.؟7 مدنى . 

اللقصود بالإعذار حد وضع المدين فى مركز الطرف المتأخر 
عن تدفيل التزامه ومن ثم فلا يوجب له وفقا للمادة ١١١‏ معن 
القانون المدنى بعد أن أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل الطاعن 
المدين . 
( الطعن 7١897‏ لسنة لاه ق جلسة 1984/9/5 س١٠41ص2"/)‏ 


اعذار المدين . شرط لاستحقاق التعويض . عدم لزومه 
متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. 
المادتان 7١4‏ : 8٠95/١مدنى‏ . ( مثال فى التزام المواصلات 
السلكية واللاسلكية بإصلاح التليفون) 

مفاد نص المادتين م/١؟" ٠‏ ١؟7/‏ ١من‏ القانون المدنى أنه 
ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين مالم ينص 
على غير ذلك »٠‏ إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أمبح تنفيذ 
الإلتزام غير تمكن أو غير مجد بقعل المدين لما كان ذلك وكان 
النابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرع بين الطرفين ان 
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ع" 
الهيئة الطاعنة التزمت تركيب وصيانة الخط التليفرنى » وكانت 
طبيعة هذا الالعزام تقتضى أن تتخل الهيئة الطاعنة ما يلزم من 
الأعمال الفدية لإصلاح الخط فى الوقت المناسب وفور إخطار 
المشترك بالعطل حتى تمكنه من إستعماله بما يحقق له الغرض 
الذى هدف إليه من التعاقد , ومن ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة 
فى تحقيق الاتصال التليفونى فى الوقت المناسب من شأنه أن 
يرتب مسكوليتها عن إخلالها بهذا الإلتزام ولا يكون إعذارها 
واجبا بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة للاعذار كنص المادة 
هن القانون المدنى فى هذه الحالة . وكان الحكم المطعون فيه 
قد أستند إلى الغابت هن تقرير الخبير أن التليفون تعطل عدة 
هرات ولفترات طويلة فى المدة من ٠6‏ وحتى لمم للصيبا 
قطع الكابل الأرضى , وإذ لم تقم الهيئة بإصلاح هذه الأعطال 
وفات الوقت ووقع الضرر فإنه لا ضرورة للاعذار , فلا على 
الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفاع الطاعنة بشأن هذا الاعذار 
ولم يرد عليه. 


( الطعن 4خ" لسنة لاه ق جلمة ؟17١1/؟١/4م4ةا‏ س١٠؛‏ ص8م7) 


آذ اه 


م6 95" 
مادة ١171‏ 


)١(‏ اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أوبدص 
فى القانون . فالقاضى هو الذى يقدره , ويشمل التعويض ما 
لحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب بشرط ان 
يكون هذا نعيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتنرام أو 
للتأخر فى الوفاء بهء ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم 
يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 

(؟) ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد فلا 
بتعريض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. 
النصوص العريية المقابلة ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القتانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4؟؟ ليبىو؟؟75/١‏ سورىو5؟9١,لاء؟عراقى‏ 
و3114 5ه89؟ عدكك'ل أكك "؟51؟_ لبعانى وه ٠‏ كويتى 
و"'ه؟ سوداتى. 
المذكرة الايصاحية : 

اذا لم يكن التعريض مقدرا فى العقد( الشرط الجزائى ) 
أو مقررا بدص القانون ( الفواتد ) تولى القاضى تقديره ويداط هذا 
التقدير . كما هو الشأن فى المسئولية التقصيرية بعتصرين 
قوامهما ما لمق الدائن من خخسارة وما فاته من كسب . ويشترط 


-74ك- 


لقف 


لاستحقاق التعريض ان يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 
بالالتزام أو للعأخير فيه , سواء أكان أساسه فوات هذا الكسب أو 
تحقق تلك الخسارة .... وقد تقدم عند تفصيل أحكام الخطأ 
المشعرك ان الدائن يقاسم مدينه تبعة الخطأ.... ومؤدى هذا ان 
نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن قبل 
بتعوقيه ... وهذا هو المقصود بالتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن 
الوفاء بالالتزام . ويكون للمسشولية التعاقدية » فى حالتى الغش 
والخطا الجسيم . حكم المسئولية التقفصيرية . أماافى غير 
هاتين الحالتين فلا يأل المدين عن النتيجة الطبيعية للتخلف عن 
الوفاء بمجردها . بل يشترط ان تكون العيجة بثما يمكن ترقعه 
عادة وقت التعاقد ........... ويراعى فى هذا الصدد ان توقع 
المتعاقدين للضرر الواجب تعويضه يجب الا يقتصر على مصدر 
هذا الضرر أو سببهء بل يسغى أن يتناول فوق ذلك مقداره أو 
مداه » وقد جاء عنها بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس التواب 
تفسيرا لجملة ٠‏ يعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى 
اسمطاعة الدائن .... الخ ؛ . ١‏ وأرادت اللجنة بهذا التعديل ان 
تضع للقاضى معيارا يسترشاد به فى تقدير ها يعتبر نتيجة طبيعية 
لعدم الوفاء, وهى فى الوقت ذاته لا تقيده بهذا المعيار الذى نصت 
عليه المادة فلا مانم من أن يتخد معيارا آخر اذا رأى ذلك ». 


الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة عناصر التعريض التى يقضى بها القاضى 
والذى يستشف منه أن التعويض له عدمرين )١(‏ 
)١(‏ راجمع الدكتور / المتهورى . المرجع السابق ج ١‏ 49م ومابعدها 


7 


م1" 

العنصرالأول:. ما أصاب الدائن من النسارة والعنصرالثائى 
ماضاع عليه من كسب وعناصر التعريض إذا لم يكن هذا 
التعويض متفق عليه ومقدراً فى العقد أوبنص فى القانون قدره 
القاضى ويقع على عاتق الدائن عبء اثبات هذا ويقدر القاضى 
غالبا التعريض بمبلغ من الدقود سواء اكان ذلك مسكولية عقدية أم. 
مسدولية تقصيرية . 

فإذا كان الالتزام مصدرة العقد فإن المدين لايلعزم إذا لم 
يرتكب غشاً أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن 
توقعه وقت العقد . 
أحكام القضاء : 

ان الضرر الموجب للتعويض يجب ان يكون ضررا محققا 
بمعنى ان يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماء أما الضرر الاحتمالى 
الغير محقق الوقوع فان التعويض عنه لا يستحق الا اذا وقع فعلاء 
وإذ كان الحكم المطعرن فيه قد أقام قضاءه بالتعويض للمطعون 
ضدهم على أماس أن الطاعن ما زال تحت يده حكم المديونية - 
رغم الوقاء - ويستطيع التنفيذ به على أموالهم اذا وجد لديهم ها 
يمكن التنفيل عليه وكان ذلك التسفيذ الذى جعله الحكم مناطا 
للضرر المحكوم بالتعويض عنه غير محقق الحصول . فان الضرر 
الناشئ عنه يكون ضررا احعتماليا لا يصح التعريض عنه . 
وبالتالى فان قضاء الحكم بالتعويض عن هذا الضرر يكون مخالفا 
للقائون . 
( نقض جلس ة"١952/8/9اس‏ 6 مج فنى مدنى ص ٠/ا6)‏ 


> 


فض 

التعويض كما يكون عن ضرر حال فانه يكون أيضا عن 
ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع , فاذا كانت محكبة 
الموضوع قد انتهت - فى حدود ملطعها التقديرية - الى أن هدم 
المبنى أمر محتم ولا محيص من وقوعه . فانها اذ قدرت التعويض 
المستحق للمطعون ضدها على أساس وقوع هذا الهدم لا تكون قد 
قدرته عن ضرر حال وانما عن ضرر مستقبل محقق الوقوع . 
( نقض جلسة١4552/5/9١‏ مج فنى مدنى ص "الا ) 
التعويض قاصر على الضرر المباشر : 

اذا كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
انه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون ضده من تعويض اتبع 
المعايير التى تتطلبها المسبئولية العقديةء وكان تقدير التعويض 
على هذا الأماس أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية » 
ذلك انه طبقا لنص المادة ١1؟؟‏ مهن القانون المدنى يقعمر التعويض 
فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول . أما فى 
المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر عباشر سواء 
كان متوقعا أو غير متوقع . وكان الطاعن لم يبين وجه نضرره 
من خطأ الحكم فى تقدير التعريض الذى ألزمه به على أساس 
المسئولية العقدية دون التقصيرية فان هذا النعى - بفرض صحته 
يكون غير منتج اذ لا يتحقق به للطاعن الا مصلحة نظرية بحته 
لاتصلح أساما للطعن . 
( نقض جلسة١١/١١9456/1١‏ مج فنى مدنى ص ١٠١١١‏ ) 
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اله وأن كان تقدير التعريض عن الضرر من املسائل 
الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ‏ الا ان تعيين عناصر 
الضرر التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض هو من 
المسائل القانونية التى يخضع فيها لرقابة محكمة النقض . 
تقضى المادة 77١‏ هن القانون المدنى بأن يشمل التعويض ما . 
لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط ان يكرن هذا 
نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالعرام » ومقتضى ذلك ان الناقل 
يكون مسئولا عن هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية 
بمقدار الشمن الذى ينعج من بيعها فى ميناء الوصول لأن هذا 
الشمن هو الذى يمثل النسارة التى مقت صاحبها والكسب الذى 
فاته اذا كان ثمن البيع فى هميناء الوصول يزيد على ثمن شرائها. 
( نقفض جلسة4"6/4/19 اس 68" مج فنى مدلى ) 
انه وان كان تقدير التعويض عن الضرر هو ثما يستقل به 
قاضى الموضوع . الا انه اذا قدم له طالب التعويض دليلا مقبولا 
على أحد عناصر الضرر الذى يطالب بالتعريض عنه ؛ ورأى 
القاضى اطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه فانه يتعين 
عليه ان يبين مسبب عدم أخذه به والا كان حكمه مشوبا 
بالقصور. 
(الطعن: 16 لسنة 6ق جلسة 1555/4/74 س١‏ ص55 ) 
انه وان كان تقدير التعريض عن الضرر من المسائل الواقعية 
التى يستقل بها قاضى الموضوع , الا أن تعيين عناصر الضرر التى 
يجب ان تدخل فى حساب التعويض هو هن المسائل القانونية التى 
يخضع فيها لرقابة محكمة التقض . 
( نقض جلسة 4/؟5/١94!1ا1س‏ 7! مج فنى مدنى ص ١9/9‏ ) 


اا 


للف 

التزام المدين فى المسئولية العقدية بالتعويض عن الضرر 

المباشر أهصيتها له ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 

كسب . مادة 701/5١‏ مدلى مؤدى ذلك إستبعاد التعريض 

عن الأضرار غير المباشر التى لا محل للمساءلة عنها طاما 
استبعد الحكم وقوع عطل أو خطأ جسيم فى تتنفيذ العقد . 


المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقاً لسص المادة 
5 8 هن القانون بتعويض الضرر الباشر الذى يمكن توقعه 
عادة وقت العتعاقد ويشمل تعويض الضرر ما لحق الدائن من 
خسارة وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما 
كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى 
المستقبل حتميا وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه وهو 
بسبيل تقدير ها يستحقه المطعون عليه من تعويض اتبع المعايير 
المعرتبة على إخلال المدين بإلتزاماته التعاقديه فقضى للمطعون 
عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المباشرة التى لحقت به 
والتى كانت متوقعة وقت تعاقدها معه واستبعد التعويض عن 
الأضرار غير اللباشرة والتى لا محل لمساءله الطاعنه عنها بعد أن 
امتبعد الحكم وقوع غش أو خطأ جسيم منها فى تنفيذ العقد 
المبرم بينهما ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد إلتزم صحيح 
القانرن فى إستخلاص الضرر . 
(الطعن 665١السنة5هق‏ -جلسة5886/“/55اس:١1‏ ص8١‏ 614) 


محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير التعويض . كفاية بيان 
الحكم لعناصر الضرر المستوجب للتعويض . 


)1٠١"4ص‎ ؛4؟سا1431١/ه/4ةسلج-قه5ةدسل‎ 15١4 (الطعن‎ 


سشفدة 


م1 
محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير عناصر الضرر 
الموجب للتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطأ 
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض واستخلاص علاقة 
السببية بينه وبين الخطا من مسلطة محكمة الموضوع متى أقامت . 
قضاءها على أسباب سائغة تكفى مله . 
(الطعن 445؟ لسنة حموق - جلسة8؟/6/؟55ا1س"4 ص755) 
التعريض . استقلال قاضي الموضوع بتقديره . تعيين 
عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعريض . من المسائل 
القانونية التى تخضع لرقابة محكمة الدقض . قضاء الحكم 
تئن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التى 
يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التى تدخل 
فى حساب التعويض هو من مسالل القانون التى تخضع لرقابة 
محكمة النقض وكان الحكم الطعون فيه قد اقتصر على القول بأن 
مبلغ .مم هناسب لجميع الأضرار المادية والأدبية التى 
لحقت بالطاعن دون بيان لعناصر هذه الأضرار فإنه يكون مشوباً 
بالقصور . 
(الطعن 88؟ لسدة لوق - جلسة 8؟//٠ا/3517ا1س"4‏ ص/51ة) 
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعريض . 
استقلال قاضى الموضوع بها . شرطه . 
(الطعن 7١8‏ لسبة 8ه ق جلسة4؟/١45/1١‏ س44 ص١5؟)‏ 
(نقض جلسة١1484/8/95اس‏ ه"”ع١‏ مج لبى مدنى ص ١5١‏ ) 


,لات 


| ذلفيف 
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير 
التعويض . تقدير التعويض من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا 
يوجد نص يلزمها بإتباع معايير معيئة . شرط . ذلك . 
اللقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعريض متى 
قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايبر معينة 
فى خصوصة من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من 
محكمة النقض فى ذلك متى كان قد بين عناصر الضرر ودرجة 
أحقية طالب التعريض فيه . ش 


(الطمن 55 لسنة 4هق جلسة ١4514/”/"*0‏ س42 ص7؟047) 


التععويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال بالعزام عقدى 
تقديره بالضرر الباشر المتوقع الحصول الذى يلحق المضرور . 
شمول التعويض ما يلحق الدائن من خسارة وما يفوته من 
كسب إشتراط أن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع 
بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتميا 11" 

إذ كان الدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص المادة 
5 هن القانون المدنى بتعويض الضرر الماشر الذى يمكن توقعه 
عادة » وقت التعاقد ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خساره 
وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان 
محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكوت وقوعه فى المستقبل 
(الطعن ١786‏ لسنةء"ق جلمسة 4/١١/8544اس1:2‏ ص5!8١1)‏ 


8 ]لاس 


ع1 
تقدير الععويض . هن مسائل الواقع التي يستقل بها 
قاضى الموضوع . مناط ذلك . أن يكون قائما على أماس 
سائغ مردوداً إلى عداصره الثابتة بالأوراق ومتكافثاً مع الضرر 
طالما لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معيدة فى 
هذا الصدد . شمول التعويض ما لحق المضرور من خسارة وها. 
فأته هن كسب . 
إن تقدير التعويض وإن كان هن مسائل الواقع التى يسعقل 
بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً 
على أساس مائغ . مردودا إلى عناصره الثابته بالأوراق متكافئا 
مع الضرر غير زائد عليه . وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من 
خسارة وما فاته من كسب ؛ وأله من اطلاقات قاضى الموضوع 
بحسب ما يراه مناميا لجبر الضرر ما دام تقديره قائماً على 
أسساب سائغة تبرره , ولا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع 
معايير معيدة فى هذا الصدد . 


(الطعن وخ » لالسبة "#كق جلسة 60٠"/١1486/95اس"؛1‏ ص1186) 

التعريض المستحق عن الضرر . خضوعه لسلطة القاضى 
التقديرية تحديد الخصم لما يطلبه هله فى صحيفة افتتاح 
الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب ٠‏ صيرورة مبلغ 
التعويض معلوم المقدار بصدور الحكم النهائى به . 

إذ كان التعويض المستحق للقصر عما أصابهم من ضرر أدبى 
بوفاة شقيقهم هو ثما يخضع لسلطة القاضى التقديرية فإن تحديد 
المطعون ضده الأول بصقته لما يطلبه فى صحيفة افتتاح الدعوى لا 
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ع1" 
بصدور الحكم البهاني فى الدعرى بإعتبار أنه التاريخ الدذى يصمح 
فيه مبلغ التعويض معلوم المقدار . 


(الطعن 551/9 لسنة 84"ق جلسة ١145/7/15‏ سلا4 ص١15)‏ 


التعويض فى المسئولية العقدية - فى غير حالتى الغش 
والنطا الجسيم - اقحعصاره على الضرر المباشر المتوقع أما 
التعويض فى المسكولية التقصيرية فيكون عن أى ضرر مباشر 
متوقعا أو غير متوقع . الضرر المباشر . ماهيته . قياسه بمعيار 
موضوعى لا شخصى . وجروب توقع مقداره ومداه . 

تقدير التعريض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أمساس المسثولية 
التقصيرية ء إذ أنه طبقاً لنص المادة ١؟7‏ من القانون المدنى 
يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية - فى غير حالتى الفش 
والخخنطا الجسمم - على الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة 
وقت التعاقد . أما فى المسئولية التقصيرية فيكرن التعريض عن 
أى ضرر مباشر مواء كان متوقعا أو غير متوقع , والضرر 
المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن فى 
الإسعطاعة توقعه ببذل جهد معقول » ويقاس الضرر المتوقع جميعا 
. موضوعى لا بمعيار شخصى . بمعنى أنه ذلك الض”رر الذى يتوقعه 
الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين 
وقت التعاقد , ولا يكفى توقع سبب الضرر فحسب بل يجب 
توقع مقداره ومداة . 


(الطعن رقم 35 لسنة 58" ق - جلسةثخ2([58/١.١٠6)‏ 


74- 


م1 

حيث إن هذا النعى فى محله ٠‏ ذلك أنه وإن كان المقرر أن 
تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التى يستقل بها 
قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك - وعلى ها جرى به قضاء هذه 
المحكمة - أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا 
إلى عناصرة الشابعة بالأوراق ومبرراته التى يعوازن بها أساس. 
التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس 
دونه وغير زائد عليه ء والمقرر كذلك أنه متى قدم الخصم إلى 
محكمة الموضوع مسسندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن 
التحدث عدها بشئ مع ما قد يكون لها من دلائة فإنه يكون 
معيباً بالقصور ., وهو ما مؤداه أن التعويض مقياسه الضرر المباشر 
الذى أحدثه الخخطا ويشعمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين 
هما الخنسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته . وهذان 
العنضران هما اللذان يقومهما القاضى بلمال على ألا يقل عن 
الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غيره متوقع متى 
تخلف عن المسئولية التقصيرية ؛ وإذا قدم طالب التعويض إلى 
محكمة الموضوع دليلاً مقبولاً على أحد عنامر الضرر الذى 
يطالب بالععويض عنه ورأى القاضى إطراح هذا الدليل وتقدير 
التعويض على خلافه فإنه يتعين عليه أن يبين سبب عدم أخذه به 
وإلا كان حكمه قاصر التسبيب » لما كان ذلك . وكان الغابت 
فى الأوراق أن الطبيب الشرعى الذى ندبته محكمة الإستئئاف - 
للوقوف على مدى الضرر الذى لحق بالطاعن - قد خلص فى 
تقريره إلى إصابة الأخير من الحادث بكسر خلعى بالفقرتين 
العدقيتين الخامسة والسادبة وشلل بأطرافه الأربعة خلف لديه 
عاهة مستديمة بنسبة 75٠١‏ ء وترتب على ذلك حاجته للعلاج 
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١‏ لقف 
الطبيعى مدى الحياة , وكان الطاعن قد اسعدل أمام محكمة 
الإستسداف - على حجم الضرر الذى أصابه - بمستندات علاجه 
فى مصر وآلانيا الغربية التى قدمها إلى المحكمة بما تنطوى عليه 
من زيادة تكاليف العلاج على ثلاثين ألف جنيه » وإذ لم ياخدذ 
الحكم بهذه المستئدات وقدر التعريض بأقل ثما جاء بها دون أن 
يتناولها بالبحث والدراسة ويرد عليها مع ما قد يكرن لها من 
دلالة مؤثرة فى تقدير التعويض قد تغير بها وجه الرأى فى 
الدعوى ؛ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القفصور فى 
التسبيب ثما يوجب نقضه . 
(الطعن 88١6‏ لسنة اق -جلسة 9/195/:٠0٠0؟‏ لم ينشسر بعد) 


وحيث إن هذا النعى صحيح - ذلك أنه لما كان مناط 
التعويض عن الضرر المادى الناشئ عن تفويت الفرصة - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون هذه الفرصة قائمة وأن 
يكون الأمل فى الإفادة منها له ما يبرره . وكان الحكم الطعون 
فيه قد خلص إلى القضاء للمطعون ضدهما بالتعريض عن الضرر 
المادى عنها على ما اجتزاءه من القول بمدوناته من أن تفويت 
فرصة رعاية الآبن لوالديه بموته أمر محقق ويجب احتسابه كسباً 
فائتاً يستحق المضرور تعويضه عنها وقضى بإلغاء الحكم الإبتدائي 
فى شأنه على هذا الأساس دون بيان مدى انطباق ذلك على واقع 
الدعوى ومستنداتها بما من شأنه التجهيل بالأساس الذى أقام عليه 
قضاءه ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام 
القانون ثما يعيبه بالقصور اللمبطل ويوجب نقضه نقضأً جزئياً فى 
هذا الصدد على أن يكون مع النقض الإحالة . 


(الطعن 7٠١8‏ لسدة 5 ق جللسة 7٠١1/9/98‏ لم ينشر بعد) 


مه ]امه 


رقف 
| عادة 177 

)١(‏ يشمل العمعويض الضرر الأدبى أيضاء ولكن 
لايجوز فى هذه الحالة أن ينتقل الى الغير الا'اذا تحدد 
بمقتضى اتفاق .أو طالب الدائن به أمام القضاء . 

(1) ومع ذلك لايجوز الحكم بسعويض الا للأزواج 
والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء 
موت المصاب . 
النصوص العربية امقابلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة6©؟7 ليبى وه ١‏ ”؟عراقى و77 سورى واه" كويتى 
و36 لبنانى و١7‏ مودانى . 
المنكرة الالضاحية : 

« وغنى عن اليان أن تصور الضرر الأدبى أيسر فى نطاق 
المسئولية التقصيرية هنه فى نطاق المسئولية التعاقدية ... على أن 
ذلك لا ينفى امكان المسثولية عن الضرر الأدبى . فى الالتزامات 
التعاقدية فمن ذلك مثلا امتناع الوديع عن رد لوحة فدية لها عند 
المودع منزلة أدبية رفيعة . مع ان قيمتها المادية ضئيلة ٠‏ . 
أحكام القضام : 

الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب 
بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى . على أنه اذا 


]ا 


لقف 
كان الضرر أدبيا وناشنا عن موت المصاب . فان أقرباءه لا 
يعرضون جميعهم عن الضرر الذى يصيبهم شخصيا ء اذ قصر 
المشرع فى المادة 5/75١7‏ من القانون المدنى التعويض على الأزواج 
والأقارب الى الدرجة الثانية ء ولازم ذلك انالمشرع ان كان قد 
خص هؤلاء الأقارب بالحق فى التعويض عن الضرر الأدبي» فلم 
يكن ذلك ليحرهمهم ثما لهم من حق أصيل فى التعويض عن الضرر 
المادى ان توافرت شروطه . 
( الطعن٠‏ 46 لسنة؟؟ ق جلسة 0١“/454/4أاس‏ هاص]إ"5” ) 


إن الضسرر الأدبى الذى يلحق بالزوج والأقارب هو ضمرر 
شخصى مباشر قصر الشارع وفقا لنس المادة ؟959/” مدنى الححق 
فى التعورويض عنه على الزوج والأقارب الى الدرجة الفانية لا 
يصيبهم من جراء هرت المصاب ( الزوجة ). 
( الطعن 81" لسنة "١‏ ق جلسة ؟455//9اس لاص 5"5” ) 

الضرر الأدبى -- مطالبة المورث بتعويض عنه - انتقاله 
إلى ورئته - لاا يغير من ذلك سبق اعتباره تاركا للدعرى - علة 
ذلك . 

إذ كان الثابت أن المرحوم .. ؤوج المطعون ضدها 
النالئة كان قد طالب بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى لحقه بوفاة 
شقيقهالمجنى عليه فى الجبحة رقم 14#" لمنة 15519 روض 
الفرج إبان نظرها أمام المحكمة الجدائية . فإنه إذ توفى من بعد 
ذلك إنتقل حقه فى التعريض إلى ورثته وضمنهم زوجنه المذكورة 
دون أن ينال منه قعضاء المحكمة الجنائية باعتباره تاركا لدعواأة 
المدنية ذلك أن المورث قد تمسك بحقه فى العسعريض قبل وفاته 
والقضاء بالعرك - بصريح نص المادة ١419“‏ من قانون المرافعات - 
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رقف 
سواء السابق أو الحالى - لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولا 
يمنع من رفع الدعوى به من ججديد . 
(الطعن 7٠١7‏ لسنة #اوق -جللسة ١445/4/١‏ س؟”” ص7 )1١‏ 

كل ما يؤذى الإنسان فى شرفه وإعتباره أو يصيب 
عاطفته ومشاعره . ضرر أدبى يوجب التعويض. المادة ؟19؟9/ 9" 
من القانون المدنى . ما عدا ذلك من مساس بمصلحة 
مشروعة للمضرور فى شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق 
يكفله القانون أو بمصلحة مالبة له يتوافر بمجرده الضرر 
المادى . حق الإنسان فى الحياة وملامة جسمه من الحقوق 
التى كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه . أثره . 
المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق 
يتوافر به الضرر المادى . 
النص فى الفقرة الأولى من المادة 777 من القانون المدنى 

على أن ديشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا ولكن يه يجوز فى 
هذه المالة أن يتتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب 
الدائن به أمام القضاءء وما ورده بالمذكرة الإيضاحية من أنه - 
«استقر فى العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبى 
بوجه عام بعد أن زال - ما خامر الأذهان من عوامل التردد فى 
هذا الصدد: يدل على أن المشرع اسعهدف بهذا النص وجوب 
التعويض عن الأضرار الأدبية التى تشمل كل من يؤذى الإنسان 
فى شرفه وإعتباره أو يصيب عاطقته وإحساسه ومشاعره أما ما 
عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى 
ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية 
له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادى ؛ وكان حق الإنسان فى الىياة 
وسلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون وجرم 


بم غ9 


م1 

التعدى عليه ومن فإن المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه 
الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادى . 
(الطعن١6*السنة؟”قدهيئةعامةء‏ جلسة؟؟514/5/9١‏ 
س٠‏ 4ص 8) 

التعويض عن الضرر الأدبى . تقرير المشرع الحق فيه دون 
تخصيص حالاته وأسباب استحقاقه مع تقييده بالسبة لأشخاص 
مستحقيه . قصره فى حالة الوفاة على الإزواج والأقارب إلى 
الدرجة الغانية . مؤداه . الطباقه - بدوره فى تحديد المستحقين 
للتعويض عن هذا الضرر فى حالة الإصابة من باب أولى .م ؟؟؟ 

النص فى الفقرة الأولى من المادة 777 هن القانون المدنى 
على أن يشمل التعريض الضرر الأدبى أيضاً ....وفى الففرة 
النانية على أنه دومع ذلك لا يجوز الحكم بععويض إلا للأزواج 
والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من آلم من جراء مرت 
المصاب» يدل على أن المشرع أجاز تعريض الضرر الأدبى بالمعنى 
السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه 
فقصره فى حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية » 
وهو تحديد الأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبى 
وليس تحديد الحالات وأسباب استحقاقه , وهو ما ينطبق بدوره - 
ومن باب أولى - فى تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر 
فى حالة الإصابة . 
(الطعن/ا١8*السدة؟‏ قدهيئتةعامة» جلسة؟؟/؟/144١‏ 
س ٠‏ 4ص 8) 


13ت 


ريشي 


الأصل فى المساءلة المانية . وجوب تعويض كل من لخحقه 
ضرر . يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى سواء 
ترتب على العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على 
مجرد الإصابة . حق الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية فى 
التعويض عن الضرر الأدبى فى حالة ما إذا كان الضرر أدبيا. 
ناشناً عن الإصابة فقط . لا يغير من ذلك النص فى المادة 
]85” مهدنى على قصر الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى 
على هؤلاء الأقرباء فى حالة الموت . ما ورد بهذا النص لا 
يحرمهم ثما لهم من حق أصيل فى التعويمض عن هذا الضرر 
إذا كان ناشئا عن الإصابة . أساس ذلك. 

عفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 4719 من القانون 
المدنى على أن يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً 0.0 وفى 
الفقرة العانية على أنه و ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا 
للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء 
موت المصاب» . أن المشرع أتى فى الفقرة الأولى بدص مطلق من 
أي قيد أن الأصل فى المساءلة المدنيمة وجوب تعريض كل من 
أصيب بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأذبى وسواء 
بحم عن العمل غير المشروع الوت أم اقصصر الأمر على مجرد 
الإصابة ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الغانية من 
قصرحق التعويض عن الضرر الأدبى فى حالة موت المصاب على 
أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى 
الدرجة الشانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب 
بالحق فى التحويض عن الضرر الأدبى فى حالة الموت فلم يكن 


سد 8 اه 


لقف 
ذلك ليحرمهم ثما لهم من حق أصيل فى المعويض عن الضرر 
الأدبى فى حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط 
ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبى لدورى 
المصاب فى حالة إصابته فقط لما أعرزه النص على ذلك صراحة 
على غرار ما نص عليه فى الفقرة الغانية من المادة سالفة الذكر 
حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر 
الأدبى فى حالة اموت وما يؤكد ذلك أن لفظه إلا وردت قبل 
تحديد فبات المستحقين للتعريض ولثم ترد بعد تعدادهم حتى 
يتصرف القصد منها فى النص على قصر التعريض على حالة 
موت المصاب . وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما 
كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبى 
الذى لحق بهم من جراء إصابعه فإن ذلك معروك لمحكمة الموضوع 
تقدره فى كل حخالة على حدة حسيما لخحق بالمضرورين من ألم 
ولوعة وحمسرة من جراء إصابثته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا 
التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداء بما هو منصوص 
عليه فى الفقرة الثانية التى أعطت لهم هذ! الحق فى حالة الموت 
وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة . 


(الطعن 56لا لسدة هق -- جلمسة ١13/14/55‏ س4أ4صاء") 
التعريض عن الضرر الأدبى الشخعى الباشر الذى 
يصيب الأزواج والأقارب حتى الدرجا النانية من جراء مورت 
المصاب . قصر نطاقه على من كان منهم على قيد الحياة فى 
تاريخ الوفاة مؤدى ذلك ٠‏ عدم إتساع تطاق هذا الحق إلى من 


لم يكن موجودا حين الوفاة ٠.‏ سواعء كان لم يولد أو توفى 
قبل موت المصاب . علة ذلك . 


809 


م 

مفاد نص المادة ؟؟١7‏ من القانون المدنى أن الشارع قصر 

الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر الذى يصيب 

الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية فى عواطفهم رشعورهم من 

جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجودا على قييد 

الحياة فى تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم. 

يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد 

مات قبل موت المصاب فإن أبا من هؤلاء يسشحيل تمور أن 
يصيبه ضرر أدبى نتيجة موته . 

(الطعن؟1”" لسنة 8هق - جلسة 537/11/16اس41 ص47"5) 


الأصل فى المساولة المدنية . وجوب تعريض كل سس لحقه 
ضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى . لغير سن 
وقع عليه الفعل الضار المطالبة بالتعوريض عن الضرر الأدبى . 
علة ذلك . الضرر الأصلى الذى يسببه الفعل الضار لشخص 
معين قد يرتاد عنه ضرا آخر يصيب الغير هن ذويه مباشرة 
فيولد له حقا شخصيا فى التعويض مستقلا عن حق من وقع 
عليه الفعل الضار أصلا ومتميزا عنه فيجد أساسه فى هذا 
الضرر الأدبى . ماهيته . ليس هناك معيار لحصر أحواله . 
مؤدى ذلك . المواد ١/5935 5105١ ١7١0151‏ مدنى . 


مفاد نص المواد 517١ + 1ا/١ , ١١#"‏ 1/5595 من 
الفانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل 
من أصيب بضرر . يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى 
فليس فى القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل 


ل 6 آاب 


ليقف 
الضار بالتعريض عما أصابه من ضرر أدبى نتيجة هذا الفعل إذ 
أن الضرر الأصلى الذدى يسببه الفعل الضار لشخص معبن قد يرتد 
عنه ضرراً أخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً 
شخصياً فى التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار 
أملاً ومعميزا عنه يجيد أسامه فى هذا الضرر المرتد لا الضرر 
الأصلى وإن كان مصدرهما فعلاً ضارا واحداً . والتعريض عن 
الضرر الأدبى لا يقمد به محره أو إزالته من الوجود إذ هو نوع 
من الضرر لا بمحى ولا يزول بتعريض مادى وإنما امقصود به أن 
يستحدث المضرور لنفمه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبى . 
فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس 
هناك معيار لحصر أحوال المعريض الأدبى إذ كل ضرر يؤذى 
الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره 
يصلح أن يكرن محلا للتعريض . على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز 
لكل من أرتد عليه ضرر أدبى مهما كانت درجة قرابته لمن وقع 
عليه الفعل الضار أصلاً المطالبة بهذا التعويض إذ أن تقدير ذلك 
معروك محكمة المرضوع تقدره فى كل حالة على حده . والتعويض 
هذا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وبحيث لا يجوز 
أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة العانية إعمالاً 
للفقرة الشائية من المادة 7/1771 من القانون المدنى أو استهداء 
بها . 
(الطعن7576 لمسة 4هق -جلسة 1444/9/70س453 ص١611)‏ 


الطلب الجديد أمام الإسشسداف . ماهيته . عدم قبوله . 
تعلقه بالنظام العام 1 الإستثباء مه" ؟ مرافعاته . طلب 


178 


فى 

التعويض عن الضرر الأدبى المرتد . اعتباره طلباً مستقلا 

ومغايراً لطلب التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى . مؤداه 
. عدم قبوله لأول مرة أمام محكمة الإستثناف . 


الدص فى المادة 7 من قانون المرافعات على أنه «لا تقبل 
الطلبات الجديدة فى الإستئئاف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسهاا 
بعدم قبولها , ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى 
الأجور والفوائد والمرتبات ومائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم 
الطلبات الخنتامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من 
التعريضات بعد تقديم هذه الطلبات , وكذلك يجوز مع بقاء 
مرضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه 
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد 
قصد به الكيك ؛ يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات 
جديدة أمام محكبة الإستسناف متعلقا بالنظام العام وأو جب على 
تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن 
تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى 
حدود الإستشاء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة 
اليان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث 
لا يكرن هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من 
النقود هو ذات طلب هبلغ أخر منها بمجرد قيام التمائل بينهما 
متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاختجاج 
بحجية الحكم السابق ومن ثم فبإن طلب التعويض عن الضرر 
الأدبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الأدبى الشخصى ومغاير فلا 
يجرز قبوله لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بمقولة أنه قد 


هات 


لفقق 

تضمنه مبلغ التعريض الذى طليه المضرور أمام محسكمة أول مرجة. 
(الطعن 1552 لسنة اذق -جلسة١؟/545/4!‏ سلا4 ص86" 

الضرر الأدبى . العبره فى تحققه . إيذاء الإنسان فى 
شرفه واعتياره واصابته فى احساسه ومشاعره . تخلف ذلك . 
أثره . انتفاء موجب التعريض . 

العبرة فى تحقق الضرر الأدبى هو أن يؤذى الإنسان فى شرفه 
واعتبارة أو يضاب فى أحساسةه ومشاعرة وعاطفته فإن لم يتحقق 
شئ هن ذلك ائتفى موجب التعريض عنه . 
(الطعن ١٠١0‏ لسنة لاكق - جلسة 1448/4/58 لم ينشر بعد) 

قصر الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى فى حالة الوفاة 
على الأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما أصابهم من ألم 
. م؟7719/؟ مدنى . مفاده . ثبوت القرابة بالمعرفى . عدم 
كفايته للحكم بالتعريض . وجوب استظهار الألم الذى يصيب 
قرابته من جراء موته . علة ذلك . 

النص فى المادة ؟؟؟/7؟ من القانون المدنى على أنه لا يجوز 
الحكم بععوض إلا للازواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما 
يصيبهم من ألم من جراء موت الصاب . ما مفاده أنه لا يكفى 
ثبوت القرابة بالمتوفى بل لابد هن استظهار الألم الذى يصيب 
قرابته من جراه موته . إذ هما معا مناط الحكم بالتعريض . 


(الطعن 1١‏ لسنة لالاق - جلسة 1488/4/16 لم ينشر بعد) 


ةلات 


لقف 
تمسك الطاعنه أمام محكمة الموضوع بأن القاصرين لا 
يستحقان تعويضاً عن الضرر الأدبى على سند من أنهما فى 
مرحلة المهد ولما تتكون لديهما ملكات الإدراك اللازمة 
للإانفعال بموت شقيقهما وما يستتبعه من ألم وحزن لفراقه 
لصغر سنهما وفت الحادث . التفات الحكم المطعون فيه عن. 
هذا الدفاع وقضائه بالتعويض لهما عن الضرر الأدبى رغم 
تخلف مداطه . خطأ فى القانرن . 
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أصام محكمة 
الإسمتئناف بدفاع حاصله أن القاصر ........ والقاصره 
..0...لءممء لا يستحقاتن تعويضاً عن الضرر الأدبى لصغر 
سدهما وقت الحادث واستدلت بما هو ثابت بالقيد العائلى المرفق 
بالأوراق والعابت به أن الأول قد ناهر عمره السنتين بقليل وأن 
الثانية لم تتجاوز الشهرين وفت الحادث وكان مؤدى هذا الدفاع 
أن الفاصرين إذ لم يتعديا وفت أن هات شقيقهما - مرحله المهد 
ولما تعكون لديهما ملكات الإدراك اللازمة للإنفعال بموت شقيقهما 
وما يستتبعه من ألم وحزن لفراقه - فإن الحكم المطعون فيه إذ 
التفت عنه وقضى بتعويضهما عن الضرر الأدبى رغم تخلف مناطه 
قد غاره الخطأ فى القانون . 
(الطعن ١١0‏ لسنة لاق - جلسة 5؟/1558/4 لم يدشر بعد) 


عدم تكافؤ المبالغ التى قدرها الحكم المطعون فيه لجبر 
الأضرار التى مقت الطاعدين مع هذة الأضرار وعدم إيرادة 
أسبابا سائغة لذلك مجملا القول بأنه التعويض المناسب . 
قصور . 


ماتخ 17 - 


فين 
إذ كانت المبالغ المقضى بها .0.00 مواء الثى قدرها 
الحكم المطعون فيه لجبر الضررين الأدبى والموروث لورثة المجنى 
عليهم المتوفين أو التى قدرها لجبر الضررين المادى والأدبى 
للمصابين هنهم قد جاءت متدنية غير متكافأة مع هله الأضرار , 
كما لم يورد الحاكم أمباباً مائغة تبرر هذا العقدير غير المتوازن 
مجملا القول بآن ذلك التقدير هو التعويض الملائم والمنامب الذى 
يتكافا مع ما لحقهم من أضرار فإنه يكون مشوباً بالقصور البطل. 


(الطعن “/!؟ لملة لاق جلسة 9000/7/١‏ لم ينشر بعد) 


باجا 


يلف 
0 ملدة؟؟" 
يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض 
بالنص عليها فى العقد أو فى اتفاق لاحق . ويراعى فى 
هذه الحالة أحكام المواد من 7١8‏ الى 7١‏ . 


النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 5؟؟ ليبى و4؟؟ سورى وه/ا١1/١‏ وعراقى و9.م 
كويتى و ١/955‏ لبنانى وه١؟‏ سودانى . 
الملكرة الايضاحية : 

ليس الشرط الجزائى فى جرهره الا مجرد تقدير اتفاقى 
للتعويض الواجب أذاؤه فلا يعتبر بذاته مصدرا لوجوب هذا 
التعريض , بل الموجورب مصدر آخر قد يكون التعاقد فى بعض 
الصور ؛ وقد يكون العمل غير المشروع فى صور أخرى . فلابد 
لاستحقاق الجزاء المشروط اذن » من اجتماع الشروط الواجب 
توافرها للحكم بالتعويض : وهى النطأ والضرر والاعذار . 
الشرح والتعليق : 

وهذه المادة تناول أحكام التعويض الاتفاقى وبعبارة أخرى 
مايسمى بالشرط الجزائى وهو يطلق عليه الشرط الجزائى لانه 


يوضع كشرط ضمن شروط العقد والذى يقدر التعريض على 
أساسه . 


سيار 0 لات 


م771 
وشروط استحماق الشرط الجرائى : 

5 وجود خطأ من المدين . 

؟ - وجود ضرر يصيب الدائن . 

علاقة سببية بين الخطأ والضرر . 

. ضرورة اعذار المدين‎  * 

خصائص الشرط الجرائى الآثية : 

١‏ انه العزام تابع لالتزام أصلى . ما دام قوامه تعويضا 
اتفاقيا عن اخلال بتدفيذ التزام أيا كان هذا الالعرام . 

انه التزام احتياطى . مادام لا يعدو أن يكون نوعا من 
التعفيذ بمقابل يظل معه الالتزام الأصلى عاديا لايتحول الى 
تخييرى ولا بدلى . 

٠“‏ مهما دام أن التنفيذ العينى للالتزام الأصلى مكنا فلا 
يستطيع أى من الطرفين أن يجتار بدلا منه التنفيدذ مقابل عن 
طريق دفع قيمة الشرط الجزائى . كما أن المدين ‏ فى نقس 
الفرض - لايمكنه أن يسعبدل بالسفيذ العيدى دفع قممتهذا 
التعويض الاتفاقى )١١.‏ 
نمييز الشرط الجزائى عما يشابهه : 
نيز الشرط الجزائى عن العريون : 

اذا كانت دلالة العربون هى جواز العدول عن العقد ء فانه 
يجوز لكل من المتعاقدين أن يرجع فى العقد بعد ابرامه لقاء دفع 


3ع راجع احكام الالعرام / محند رقفت الفسباحي طبعة ا٠6اعن357.‏ 


ةق لزت 


ليقف 
مبلم العريون 1 فيشتبه العريوت بالشرط الجزائى 4 وقد يحمل 
على أنه شرط جزائى لعقدير التمفوريض فى حالة العدول عن 
العقد(١2‏ . 
الفرق بين العريون والشرط الجزائى ؛ 

يظهر الفرق بين العربون والشرط الجزائى فيما هو آت : 

1١‏ العريون هو المقابل لحق العدول عن العقد ء فمن أراد 
من المتعاقدين أن يعدل عن العقد كان له ذلك فى مقابل دفع 
العربون , أما الشرط الجرائى فتقدير لتعريض عن ضرر قد وقع . 
ويعرتب على ذلك أن الالتزام بدفع العربون قائم حتى لو لم 
يترتب على العدول عن العقد أى ضرر ء أما الشرط الجزائى فلا 
يستحق الا اذا وقع ضرر للدائن كما قدمنا . 

؟" ‏ العربون لايجوز تخفيضه . مواء كان الضرر الذى 
أصاب المتعاقد الآخر من جراء العدول عن العقد مناسبا للعربون 
أو غير مناسب . 

. يمكن تكييف العربون بأنه البدل فى العزام بدلى‎  "“ 
: نمييزالشرط الجزائى عن التهديد المالى‎ 

يتميز الشرط الجزائى عن التهديد المالى فى الآتى : 

١‏ - فالتهديد المالى يحكم به القاضى . أما الشرط الجزائى 
فيتفق عليه الدائن والمدين . 


. راجيع دمر السنهوري المرجع السابق جا عن مم رما بعدها‎ )١( 


5 - 


رققن 

؟ - والتهديد المالى تحكمى لا يقاس بمقياس الضرر ء وإنما 

يقصد به العغلب على عناد المدين » فينظر إلى موارده المالية 

وقدرته على مقاومة الضفط . أما الشرط الجزائى فالأصل فيه أن 
يقاس بمقياس الضرر . 


 *‏ والتهديد المالى حكم وقتى تهديدى . فهو لا يقبل 
التدفيذ إلا إذا حول من غرامة تهديدية إلى تعويض نهائى أما 
الشرط الجزائى فليس بوقتى ولا تهديدى , وإنما هو اتفاق نهائى 
قابل للتنفيذ على حاله . واذا جاز تخفيض الشرط الجزائى 
للمبالغة فى التقدير كما سنرى . فالأصل فيه عدم التخفيض . 
أما التهديد المالى فالأصل فيه التخفيض . لأنه يكون عادة أزيد 
بكشير من الضررالحقيقى. فيغلب تخفيضه عند تحويله إلى 
تعويض نهائى. 

4 - وليس التهديد المالى إلا وسيلة غير مباشرة للتنفيذ 
العيتى », أما الشرط الجزائى فعلى العكس من ذلك يعتصل 
بالتعويض لا بالتعفيل لعينى . 

© والتهديد المالى يقدر عن كل وحده من الزمن أو عن كل 
مرة يخل فيها المدين بإلتزامه . أما الشرط الجزائى فلا يقدر على 
هذا النحو إلا إذا كان تعويضاً عن تأخر المدين فى تتفيل التزامه . 
أحكام القضاء : 


الشرط الجزائى معى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به 
واعماله فى حالة الاخلال بهذا الالتزام أيا كان الوصف الصحيح 
للعقد الذى تضمنه بيعا كان أو تعهدا من جانئب الملتزم بالسعى 
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م 
لدى الغير لاقرار البيع . واذن فاذا كان الحكم مع اثباته اخلال 
الملعزم ما تعهد به بمرجب العقد هن السعى لدى من ادعى الوكالة 
عنهم لاتمام بيع منزل فى حين انه التزم بصفته ضامنا متضامنا 
معهم بتدفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائى 
المنصوص عليه فى ذلك العقد قولا بأن العقد فى حقيقته لا يعدو ٠‏ 
ان يكون تعهدا شخصيا بعمل معين من جانب المتعهد فانه 
يكون قد أخطأ . 
(الطعن رقم لام لمنة 8ق _جلسسسسة92:/1/15١)‏ 


للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعريض عما ينجم 
من ضرر بسبب عدم تنفيذ أحد الالتزامات المنصوضص عليها 
فى العقد. التعويض في هذه الحالة . ماهيته. تعويض عن عدم 
السفيذ عدم جواز الجمع بينه وبين التنفيل العينى . 
للمتعاقدين تحديد التعويض الجابر للضرر عن التاخير فى 
التنفيذ.جواز الجمع بين التعويض الأخير والتنفيل العينى . 
علة ذلك . القضاء بإلزام المدين بسفيذ التزامه عيئاً لا يخل 
بحق الدائن فيما يجباله من هذا التعويض . المواد 
1 25 “542 مدلى. 

إن مؤدى المواد 8١؟‏ لت كأكل # لاا 4؟]5/؟ من 
القانون المدنى أنه لا يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة 
التعريض الواجب أداؤه عما قد يلجم من ضرر بسبب وعدم 
تنفيذ؛ التزام من الالترامات المنصوص عليها فى العقد المبرم بينهما 
ويكرن التعويض فى هله المالة تعريضاً عن عدم التنفيذ لا 
يجوز الجمع بينئه وبين التنفيذ العينى . كما يجوزلهما تحديد 


ا 


لفق 
التعريض الجابر للضرر عن "التأخير فى التنفيذ ' كما يجوز الجمع 
بين هذا التعويض والشفيط العيئى لأن القضاء بإلزام المدين 
بعسفيذ التزامه عبدا لا يخل بحق الدائن فيمايجب له من تعريض 
عن التأخير فى التنفيل 
(الطعون 21869 25444 74409 لسنةء لاق جلسة؟57/11/ ١٠١٠١1‏ 
لم يدشر بعد) 


1 


م4 
هادة؛؟؟ 

20:2 لايكون التعريض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت 
المدين ان الدائن لم يلحقه أى ضرر . 

(7) يجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا أثبت. 
المدين ان التقدير كان هبالغا فيه الى درجة كبيرة .أو ان 
الالتزام الاصلى قد نفل فى جزء منه . 

(5) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين 
السابقتين . 
النصوص العربية القايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة ١17‏ ليبى و1786" سورى و١0١/7‏ عراقى و5؟؟9/؟ 
”و“ لبنانى و7٠”‏ كويتى و5١٠7‏ سودانى . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة الآثار المترتبه على الشرط الجزائى : 

فمتى وجد الشرط الجزالى أصبح مستحقا ولم يعصبح 
للتضاء ما يقضى به حيث إن المتعاقدين ارتضيا على أنفسهم هذا 
التعريض المقدم ولكن قد يكون الشرط الجزائى قابل للتخفيض في 
حالتين :- 

(أولاهما) إذا نفد المدين الإلترام الأصلى فى جزء منه . 


934 


م55 
(الثانيه) إذا أثبت المدين أن تقدير السعريض فى الشرط 
الجزائى كان هبالغا فيه إلى فرجة كبيرة . 
وتتضمن هذه المادة فى فقرتها الثالكة النص على بطلان كل 
اتفاق يخالف أحكام فقرتيها الأولى والثانيه. 


أحكام القضام : 


مقتضى تقدير التعويض الاتفاقى فى العقد ان اخلال الطاعنة 
(المدينة) بالتزامها يجعل الضرر واقما فى تقدير المتعاقدين فلا 
تكلق المطعون عليها وهى الدائئة باثباته » ويتعين على الطاعنة 
(المديئة) إذا ادعت ان المطعون عليها لم يلحقها أى ضرر أو أن 
التقدير مبالغ فيه ان تثبت ادعاءها اعمالا لأحكام الشرط الجزائى 


(الطعنة؟! لسنة 4”ق جللسة 4١/١١//ا"9اسماص"ا151)‏ 


وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه 
متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن وعلى القاضى أن يعمل هذا 
شرط إلا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذ لا 
يكون التعويض الاتفاقى مستحقا أصلاء أو اذا أثبت المدين ان 
العقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز 
للقاضى ان يخفض التعويض المتفق عليه . 
( الطعن0557 لسدة 4" ق_جلسة 1458/11/8 سةاص )١45١‏ 


إذ كان الئابت من الأوراق ان الطرفين قد اتفقا فى شروط 
المزايدة على أن لوزارة التموين - الطاعدة - أن تصادر التأمين 
المؤقت المدفوع من المطعون عليه الأول اذا لم يكمله عند قبول 


اك - 


لقف 
عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه, واعادة البيع على ذمته حينئل 
أو اذا تأخر عن سحب المقادير المبيعة أو بعضها فى الموعد المحدد 
فضلا عن التزامه بأجرة التخزين والمصاريف الادارية والفوائد بواقع 
سنويا . وكان هذا الذى حدداه جزاء لاخلال المطعون عليه 
بالتزاماته انما هو شرط ججزائى يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض , ٠‏ 
فمن ثم يجوز للقاضى عملا بالمادة 4؟؟ من القانون المدنى ان 
يخفضه إذا أثبت المدين ان العقدير كان مبالغا فيه الى درجة 
كبيرة أو أن الالتزام الأصلى نفل فى جزء منه . 
( الطعن ١/ا‏ لسنة 5" ق -جلسة./0/4ا5اس ١لا‏ ص لاثلا ) 


مؤدى حكم المادة 4؟7 هن القانون المدنى - وعلى ما جرى 
به قضاء هله المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد , 
فان تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين 
فلا يكلف الدائن بائباته , وإتما يقع على المدين عبء إثبات أن 
الضرر لم يقع . . 
(الطعن 68١‏ السنة 48 ق-جلسة 3589/5/١6‏ اس "لاص 4ل/الا ) 


طلب احالة الدعوى الى التحقيق لإثبات أن التعريض 
الاتفاقى مبالغ فيه قضاء الحكم بالتعريض الاتفاقى دون أن 
يعرض لهذا الدفاع ٠‏ قصور . 

اذ كانت المادة 4؟؟ من القانون المدنى قد أجازت للقاضى 
ان يخفض مقدار التعويض الاتفافى اذا أثبت المدين أنه كان مبالغا 
فيه الى درجة كبيرة وكانت الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها 
المقدمة لمحكمة الامعئياف بأن مقدار التعويض الاتفاقى مبالغ فيه 
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يتين 
الى درجة كبيرة وطلبت احالة الدعوى الى العحقيق لاثبات ذلك 
فان الحكم اذ قضى بالتعريض الاتفاقى دون ان يعرض لهذا الدقاع 
رغم أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكود 
( الطعن 598 لسعقاهق جلسة 8/1١‏ "مةاس!91 اص 51535 ) 


يصح فى القائون تضمين شروط المزايده - فى العقود 
المدنية التى تبرهها الإدارة بشأن نشاطها الخاص - الاتفاق على 
حق جهة الإدارة فى مصادرة التأمين عند إخلال الراسى عليه 
المزاد بإلتزاماته . اعتبار هذا الاتفاق شرطا جزائيا يتضمن 
تقديرا اتفاقيا للتعريض يخضع لحكم المادة 7784 من القانون 
المدنى . 
يمح فى القانون تضمين شروط المزايدة - فى العقود المدنية 
التى تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص - اتفاقاً على أن تصادر 
جهة الإدارة العأمين المؤقت المدفوع من المزايد الراسى عليه المزاد 
إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه دون أن 
يغير هذا الجزاء الذى حدداه من طبيعة هذا الاتفاق وأنه شرط 
جزائى يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض عند الإخلال بشروط 
المزايده يخضع لمكم المادة 14؟؟ من القانوت المدنى . 


(الطعن /551؟ لسنة١‏ 5ق جلسة١؟/١١9314/1١1س42‏ صر ه”47١)‏ 


التعويض الاتفاقى . م4؟؟ مدنى . قابليته للتخفيض إذا 
أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه أو أن الالتزام الأصلى 
قد نفل فى جزء منه . مؤداه . قابليته بطبيعته للمنازعة من 
جالب المدين . 
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قف 
التعريض الاتفاقى وفقاً ما تقضى به المادة 14"؟ من القانون 
المدنى يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت 
المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام 
الأصلى قد نفل فى ججزء منه ثما يكون معه هذا التعويض قابلاً 
بطبيعته للمنازعة من جاتب المدين . : 
(الطعن ١941"السنة‏ ١ق‏ جلسة19557/11/10١‏ سلا ص405١)‏ 


التعريض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ . 
شموله عنصرين هما الخنسارة العى لحقت بالمضرور والكسب 
الذى فاته . للقاضى تقويمهما بالمال . شرطه . ألا يقل أو 
يزيد عن الضرر متوقعاً كان أو غير متوقعاً متى تخلف عن 
المسئولية التقصيرية . 

التعريض مقياسه الضرر الباشر الذى أحدثه النطأ ويشتمل 
هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت 
المضرور والكسب الذى فاته , وهذان العنصران هما اللذان 
يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه 
متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسكولية 
التقصيرية . 
(الطعن 058٠5‏ لسنة ؟1” ق ‏ جلسة 7٠٠١/1/9‏ لم يدشر بعد) 

ا عدم جواز القضاء به إلا إذا توافرت 
أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد 
العامة حكمه فى ذلك حكم التعويض القضائى . الاختلاف 
بينهما . وجهه . أن الاتفاق مقدماً على قيمة التعريض عن 


ا 


م54 
الإخلال بالالعزام العقدى تنفيداً أو تأخيراً يجعل الضرر واقعاً 
فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته. 
إن التعريض الاتفافي حكية في ذلك حكم المعريض 
القضائى - لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسكولية 
من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة » قصارى ما 
فى الأمر أن الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض عن الاخلال 
بالالعزام العقدى تدفيذا أو تأخيراً يجعل الضرر واقعاً فى 
تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته. 
(الطعون أرقام 74471754441١889‏ سلة .لا ق ‏ جلسة 


5 لم ينشر بعد) 


4 


موة؟؟ 
هادة ١10‏ 

اذا جاوز الضرر ة قيمة التعويض الاتفاقى فلا 1 
للدائن ان يطالب بأكشر من هذه القيمة الا اذا أثبت 
المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما . 
النصوص العريية اللقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانوث المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 8؟7 ليبى و 5؟7” سررى و 19.8/”" عراقى 
و5610 لبنانيى و "٠4‏ كويتى و /1١؟‏ سوداتى . 
الشرح والتعليق ١‏ 

تعداول هذه المادة الأحكام الخاصة بجواز زيادة الشرط الجزائى 
7 تقضى بجوازه إذا ما زاد الضرر عن قيمة التعويض المقدر 

ثبت الدائن أن المدين ارتكب غشأً أو خطأ جسيماً . 

فالشرط الجزائى الذى جاز أن يخفف من مسئولة المدين فى 
حالة الخنطا العادى لا يستطيع أن يخفف من مسئوليته فى حالتى 
الغش والخطأ الجسيم )١١(‏ 
احكام القضام , 

مقتضى نص المادة 8؟7 من القانون المدنى أنه لا يجوز 
للدائن ان يطالب فى حالة إذا ما جاوز الضرر قيمة التعويض 
الإتفاقى بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين ارتكب غشأ 
أو خط جسيما. 
(الطعن.٠51"لسنة؟5‏ جلسة5١/60/8.لالميتشربعد)‏ 


(١)راجع‏ 5 التهورى ا مرجع السابق ع 85م وما بعلها , 
سا 1/7 ]ا سم 


م8 احرل 
ادة 5 


اذا كان محل الالتزام مبلغا من السقود وكان معلوم 
المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء بهء كان ملزما 
بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد 
قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى الماثئة 
المطالبة القضائية بها أن لم يحصدة الاتفاق أو العرف 
القانون على غيرة . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 9"! ليبى 7 ! مسورى والا١!‏ عراقى و©56؟/١‏ . 
لببانى ولاه 7 سودانى . 
المذكرة الايضاحية : 

د كان من أثر الاشفاق من معاطب الربا أن عمد التشريع 
فى أكثر الدول لا الى تحديد سعر الفوائد التى تستحق عن التأخير 
فى الوفاء فحسب؛: بل وكذلك الى تحديد هذا السعر بالنسبة 
لسار ضروب الفوائد فالأولى اتفاقية كانت أو قانونية تفترض 
حلول أجل الوفاء بالدين » وترصد على تعويض الضرر الناشئ 
عن التأخير فى هذا الوفاء . أما الغانية فتعفترض أن الدين لم 


اا 


م" 
يحل؛ وأن للفوائد وهي اتفاقية دائما قد اشترطت كمقابل فى 
معاوضة من المعاوضات . فليس لفائدة رأس المال الا سعر واد هو 
السعر الاتفاقى ‏ فى حين ان فوائد التأخر لها سعران : أحدهما 
اتفافى والآخر قانونى ... وبديهى ان أثر هذا العخفيض لا يسعند 
الى الماضى فسيظل السعر المقرر بمقتضى النصوص الخحالية قائما ٠‏ 
الى تاريخ العمل بأحكام التقتين الجديد . أما بعد هذا التاريخ 
فتطبق الأحكام الخامة بالسعر الجديد , حتى بالنسبة للعقود التى 
تمت هن قبل ؛ اتفاقية كانت الفوائد او قانونية ٠‏ ولا تستحق 
فوائد التأخير ٠‏ قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ الاعذار كما 
هو الشان فى التعويضات بوجه عام بل من تاريخ رفع الدعوى 
لحسب تمشيا مع التزوع الى مناهضة الربا واستتكاره ثم انها لو 
تستحق بمجرد المطالبة بالالتزام الأصلى فى ورقة التكليف بالحضور 
بل لابد من المطالبة بها بالذات فى تلك الورقة ... وتفريعا على 
ذلك . لا يبدأ مريان فوائد التأخير . اذا كانت ورقة التكليف 
بالحضور باطلة . أو رفعت الدعرى الى محكمة غير مختصة على 
أن قاعدة عدم استحقاق فوائد التأخير الا من وقت رفع الدعوى 
لاتعلق بالنظام العام .. وقد ينظم عرف العجارة بدء سمرياتن 
الفوائد على آخر . كما هو الشأن فى الحساب الجارى وقد 
يستفدى القانون من نطاق تطبيق القاعدة العامة فى بدء سريان 
الفوائد حمالات خاصة. لا يعلق فيها هذا البسدء على رفع 
الدعرى». 
الشرح والتعليق : 

المادة توضح أحكام التعويض القانونى ( الفوائد). 


حرففة 


م516 

وذلك فى الحالات التى يكون فيها محل الإلتزام مبلغاً من 
النقود يلتزم المدين بأدائه فى الوقت المحمدد فإن القانون يفرض 
عليه فوائد عن هذا التأخير. 
ما يميز الإلتزام بمبلغ من النقود 2١١.‏ 

1١‏ إن هذا النوع عن الإلعزامات لا يتصور فيه استحالة 
الوفاء العينى . 

؟-أن هذا النوع عن الإلتزامات يتأثر بالنظام الإقعتصادى 
الحديث . 

* -تأثر الدائن بالعأخر عن الوفاء حتى ولو لم يكن في 
حاجة للنقود . 
شروط استحقاق فوائد النأخير القانونيه ؛ 
هناك شرطان لإستحقاف الفوائد القانونيه : 

اد أن يكون هناك ثمة دين مستحق بدفع مبلغ من التقود 
معلوم المقدار وقت الطلب ولم يقم المدين بوفائه.. 

؟_أن تحصل المطابه القضائيه بفوائد التأخير ذاتها فلا 
تكفى المطالبة بلغ الدين الآصلى . 


)١(‏ واجع د] سليمان مرقس ءالوافى فى شرح القانوت الدئى الطبعة النائية منقهة 
بمعرفت د] حبيب ابراهيم القليلى ل 0ق ص 1519 , 


]ا 


مم "5ش 


تقدير فوائد التأخير: 

وقد تضمدت هله الماده أيضاً تقدير فوائد التأخير إِذ حدد 
المشرع نسبة فوائد التأخير 4/ فى المسائل المدنيه و 08 / فى المسائل 
التجارية وهذه الزيادة فى المسائل التجارية وهله الزيادة فى المسائل, 
التجارية مردوها إلى أن التعاملات التجاريه تدسم بالسرعه ورغبة 
المشرع فى حث المديئين على الوفاء. 
أحكام القضام ؛ 

جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن الجبالغ 
امحكرم عليها بردها وعدم جواز قياسها على التعويض عن 
عمل غير مشروع عملا بالمادة 1؟؟ مدنى جديد وعدم سريان 
القانون ١545‏ لسنة ١46٠‏ الذى أعفى مصلحة الضرائب من 
هذه الفوائد على الماضى لانه تشريع مستحدث . 

الاحتجاج بان المبالغ التى يقضى على مصلحة الضرائب 
بردها لا تعتبر معلومة المقدار الا من تاريخ الحكم النهائى بردها 
فحكمها هو حكم التعريض المفضى به عن عمل غير مشروع 
والذى لا يجرز الحكم بفوائد عده من تاريخ المطالبة الرسمية عملا 
بالمادة 6؟؟ مدنى . هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد 
وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير 
التعويض تخولها أن تدخل فى حمابها جميع عناصر الضرر ومنها 
طول أمد التقاضى بما يغنى المدعى عن طلب فوائد التأخر عن 
مبلغ التعويض. فاذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر 
تطبيقا للمادة 5؟1؟ من القانون المدنى الجديد غير معلوم المقدار 


-غ4لا!- 


ليق 
وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة 
فى ذلك واضحة مما سبق بيانه - ولكن هذا الاعتبار لا يبطبق 
على طلب لممول رد ما أخذ منه بغير وجه حق ذلك ان المطعون 
عليها حددت فى عريضة دعواها المبلغ الذى طالبت مصلحة 
الضرائب برده على أماس أنها حصلته منها بغير حق وليس من 
شأن المنازعة فى استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه 
القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب . 
( الطعن رقم 4.95 لسية١1؟ق‏ 2جلسة46#/5/886١)‏ 


حكم ‏ تعسريض عن ضرائب حصلت بدون وجه حق 
تاريخ استحقاق التعويض والفرائد . 

الاحتجاج بأن المالغ المحكرم على مصلحة الضرائب بردها لا 
تععبر معلومة المقدار الا من تاريخ الحكم النهائى بردها فيكرن 
حكمها حكم التعريض المقضى به عن عمل غير مشروع والذى لا 
يجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملا بالمادة 
5 مدنى - هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير مديد 
وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمة ا موضوع فى تقدير 
التعريض تخولها ان تدخل فى حسابها جميع عناصر الضرر ومنها 
طول أمد التقاضى مما يغنى المدعى عن طلب فوائد التأخر عن 
دفع مبلغ التعريض فاذا كان التعويض عن عمل غير مشروع 
يعتبر طبقا للمادة 75؟ المشار اليها غير معلوم المقدار وقت 
الطلب بحيث لا تصبح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة فى 
ذلك واضحة ثما سبق بيانه ولكن هذا الاعتبار لايتطبق على طلب 
الممول رد ما أخل منه بغير حق ذلك أن المطعرن عليه قد حدد فى 
عريضة دعواه منذ البداية الذى طالب مصلحة الضرائب برده 


0 


مك؟ 
على أساس أنها أخاته منه بغير حق وليس من شأن المتازعة في 
استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير 
معلوم المقدار وقت الطلب. 
( الطعن رقم ١١١‏ لمسنة ؤلاق-جلسة529/5/598١1)ع‏ 


حكم ‏ تعريض عن ضرائب حصلت بدون وجه حق - تاريخ 
استحقاق التعويض والفوائد ‏ متى تعفى مصلحة الضرائب من 
دفع الفوائد ؟ . 
( الطعن رقم 4:9 لمنة زلاق -«جلسل3ة686/5/98١)‏ 


اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفوائد العأخر عن 
اللبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها وذلك من تاريخ 
المطابة الرسمية حتى ثمام الرفاء بواقع 2/ سبويا فانه يكون قد 
أخطا فى تحديد هذا السعر بالنسبة للمدة التى تبدأ من ١6‏ 
أكتوبر سنة ١949‏ ذلك أنه يجب تخفيض السعر الى 5/ من 
تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد كمقتضي المادة 7١5‏ منه . 
( الطعن رقم؟١١‏ لسنئةا,اق ‏ جلسة429/5/598١)‏ 

حكم بالفوائد - خطأ فى اتاب السعر ‏ قصور . 

انه وأن كان الحكم المطعرن فيه قد أصاب فى القضاء 
بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضى على مصلحة الضرائب برده 
للمطعون عليها من تاريخ المطالبة الرممية حتى تاريخ نفاد 
القنانون رقم ١15‏ لمنة ١56٠‏ الا أنه أخطا اذ حدد سعرها 
بنسبة 78 طوال هذه المدة وكان يجب أن ينقص سعرها الى 11 


اها لاك 


م6 
أبتداء من ١8‏ أكتوبر سنة 1١444‏ تاريخ العمل بالقانون المدنى 
الجديد وذلك تطبيقا للمادة 55؟ منه ما يتعين معه نقض الحكم 
نقضاً جزئيا فى هذا الخصوص . 


( الطعن رققم4هغ؛ لسئة١اق‏ جلسة46/5/58١)‏ 


جواز الحكم بفوائد عن مبلغ مطلوب على مبيل 
التعريض من تاريخ المطالبة الرسمية وعدم سريان المادة 5؟؟ 
مدنى جديد على الماضى . 

متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالفوائد القائرنية عن 
المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ المطالبة الرصمية عملا بلمادة 
4 هن القانون المدنى ( القديم ) المنطبقة على واقعة الدعوى 
قد قرر ١‏ أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق فى 
ذمة المدعى عليها وأن اختلف فى تقديره الا أن هذا الحكم قد 
حسم الخلاف بتقديم ملغ معين تكون ذمة المدعى عليها مشغولة 
به منذ مطالبتها رسميا . لأن. الأحكام مقررة للحقوق وليست 
منشبة لها » فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه ولا محل 
للتحدى فى هذا الخنصوص بدنص امادة 5؟7 من القانون المدنى 
الجديد لأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على 
واقعة الدعوى . 


( الطعن رقمط١8١‏ لسنة ١ق‏ _جلسة55/١١/56١)‏ 


جرى قضاء هذه المحكمة على أنه معى كان الثابت ان 
مصلحة الضرائب قد حصلت هن الممول البالغ المحكوم بردها بغير 
حق , فانها تكون ملرمة بالفوائد القانونية التى يطلبها من تاريخ 


ابابا _ 


م6" 
المطالبة الرسمية عملا بالمادة ١74‏ من القانون المدنى القديم . أما 
الامحماد الى المادة 776 من القانون المدنى الجديد . فانه فضلا 
عن أن ما تضمنته هله المادة هو تشريع مستحدث فلا يسرى الا 
من تاريخ العمل به , فانه لا يصح القول بأن الجالغ المقضى بها 
كانت غير معلومة المقدار عند الطلب » وأما التحدى بلمادة 4” ' 
من القانوتن رقم 5 لسنة !95٠‏ المعدلة للمادة ١١١‏ مهن 
القانون رقم ١4‏ لسنة 145 والتى تقضي بعدم جراز الحكم 
على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها 
للممولين فمردود بأنه تشريع مستحدث لا يسرى الا من تاريخ 
العمل به . 
( الطعن رقم05” لسنة١لاق‏ _جلسة١١/424/9١‏ ) 


هتى كانت المحكمة اذ قضت للمحامى بالبلغ الذى قدرته له 
مقابل الأعمال التى باشرها لصالح موكله قد رفضت طلب القوائد 
دون أن تورد أسبابا تبرر هذا الرفض فان حكمها يكرن مشوبا 
بعيب القصورء ذلك أن الفوائد فى صورة الدعوى انما هى 
تعريض قانونى عن التأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من 
النفود مصدره عقد الوكالة التى كانت قائمة بين الطرفين وهى 
تستحق للوكيل من يوم اعلان صحيفة الدعرى عملا بنص اللمادة 
هن القانون المدنى امختلط الذى يحكم الدزاع المقابلة للمادة 
5 هن القانون المدنى الجديد . 


( الطعنان 567911١8‏ لسنة 1ق جلسة5١/666/5١)‏ 
لا يكون الحكم مخطنا اذ قضى بالفوائد القاترنية عن مبلغ 


سبال/ا؟ا- 


رفي 
مطلوب غلى سبيل التعويض وفقا لنص المادة 14؟١‏ من القاتون 
المدنى القديم , ذلك أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال 
مستحق فى ذمة المسئول وأن اختلف فى تقديره الا أن الحكم قد 
حددة وحسم الخلاف فى شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة هذا 
السعول مشغولة به ملذ مطالبتهبه رسميا لأن الأحكام مقررة 
للحقوق وليست منشغة لها ولا محل للتحدى بنض المادة 5؟؟ 
من القانون المدنى الجديد لانه على ماجرى به قضاء هذه امحكمة 
تشريع مستحدث وليس له أثر رجعى . 
(الهعون؟”ولالا"المسة؟ ”اق ولالالسسة ثالاق جلسة/1١1662/1)‏ 


اذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القاتونية بسعر 
5/ منويا من تاريخ المطالبة الرممية حتى السداد وذلك اعمالا 
لص المادة ١74‏ من القانون المدنى القديم التى تحكم العلاقة بين 
الطرفين فانه يكون قد أخطا فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى 
تبدأ من ١5‏ أكتوبر سنة 1444 تاريخ العمل بالقانون المدنى 
الجديد ويتعين انقاصها الى 5/ من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 
1)5] من . 
(الطعن ٠١8‏ لسنة 4*؟اق -جلة528/17/4اس شا ص ؟71) 


مفاد نص المادة 5؟١7‏ من القانون المدنى والأعمال التحضيرية 
لهذه المادة ان لا نسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية الا 
على البالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى , 
والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار ان يكون تحديد مقداره 
قائما على أمس ابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير » 


- 15/4 


سرف 
وما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة 
يعتبر تعريضا عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من ملكه جبرا 
عنه للمنفعة العامة : وهذا التعويض هو ما يكون للقاضى صسلطة 
واسعة فى تقديرة » فان تحديد المالك ما يطلبه فى صحيفة دعواه 
لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى يقصده القانون . 
وانما يصدق عليه هذا الرصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى . 
( نقض جلسة 1954/5/98 س8١‏ مج فنى مدنى عن ؤلالم ) 
تشترط المادة 775 من القانون المدنئى لاستحقاق الفوائد 
التأخيرية ان يكون محل الالتزام مبلغا من التقود معلوم المقدار 
وقت الطلب ويدخل فى هذا النطاق مقابل الاجازة وبدل الانذار 
ومكافأة نهاية الخدمة اذ هى محددة بمقتضى قائون عقد العمل 
الفردى وليس للقاضى ملطة تقديرية فى تحديدها وبالتالى فهى لا 
١‏ نقض جلة8/١/19454اس‏ 8امج فنى مدلى ص لل7) 
ان بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها انما يكون 

من تاريخ طلبها هى لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلى . 
(نفض جلسة#/7١/954١اس‏ 6امج فنى مدنى ص 44؟19) 
متى كان الايداع الحاصل من الطاعن مشروطا بعدم صرف 
المبلغ المودع الى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المتازعات 
القائمة بينهم وبينه بشأن الوصية فان الابداع لابيبرئُ ذمعه من 
المبلغ المودع ولا يحول دوت سريان الفوائد من تاريخ استحقافها 


كات 


ضف 
قانونا » اذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الايداع استحالة 
حصول الطعون ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ الودع قبل 
الحكم نهائيا فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى لهم به 
وبالعالى حرمانهم من الانتفاع به طوال نظرها أمام الحكمة رمن 
ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضى لهم به : 


وامال الرصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاء المرصي 
فيلتزم الوارث الذى يتأثر فى الوفاء به للموصى له بفوائد التأخير 
عله هن تاريخ المطالبة القضائية عملا بالمادة 5؟7 من القانون 
المدنى . 
( نقض جلسة 5١7/1/!ا95اس‏ 8امج فنى مدنى ص5١‏ ) 


إذ اشترطت لمادة 5؟؟ من القانون المدنى لاستحقاق الفوائد 
التأخيرية ان يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار 
وقت الطلب فان المالمع المحكوم بها هى مرتب شهر والمكافأة 
السدوية ومقابل أجازة السنة الأخيرة ومكافأة نهاية الخدمة ثما 
يدخل فى هذا النطاق اذ هى محددة بمقعضى قانون عقد العمل 
وليس للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها . 
(نقض جلة١٠//9584اس‏ 149امج فنى مدلى ص 08681 ) 

من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية 
بها وهذه الفوائد على ها تقضى به المادة 5؟؟ من القانرت 
المدنى لا تسرى الا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو 
العرف التجارى تاريهًا آخر لسريانها ولا يغتى عن اللمطالبة 
القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى اذا لم تتضمن عمحيفة 
الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق الا من وقت المطالبة 


1م - 


١‏ الضف 
الفوائد انما هى تعويض قانونى عن العأخيسر فى الوفاء 
بالالتزام بدفع مبلخ من القرد ممدره عقد الوكالة التى لبت 
قيامها بين الطرفين والتى تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية 
عملا بنص المادة 775 مدنى التى تقرر حكما عاما لامستحقاق 
فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام اذا كان محله مبلغا من التقرد ٠‏ 
معلوم الملقدار رقت الطلب وتأخير المدين فى الوفاء به وإذرفض 
الحكم القضاء بهذه الفوائد دون أن يبين سبب الرفض ولم يفصح 
عما إذا كان ما قدره من أجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن 
التأخير فى الوفاء بالأجر المحكوم له به أم لا فإنه يكون قاصر 
التسبيب بما يستوجب نقضه فى هذ! الخصوص . 
(الطعن ؟١السلة‏ ه” ق جلسة 1455/١١/56‏ سء؟ص؟1797) 


اشترطت المادة 5؟5؟ من القانون المدنى لسريات الفوائد من 
تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود 
معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الإلتزام معلوم 
المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أمس ثابتة لاا يكون معها 
للقضاء سلطة فى التقدير . 
(الطعن١/ا‏ لسنة 6ق _جلسة ./919:/4اس 7١‏ صيلا5لا ) 
(الطعن ١١؟‏ لسدة8” ق_جلسة ١494/95/8‏ س 78 ص 786 ) 

إلتزام المشترى بفوائد الئمن من وقت تسلمه للمبيع إذا 
كان ينتج ثمرات أو إيرادات . سقوط هله الفوائد القانونية 
بالتقادم بمضى خمس مدوات . 


الات 


الشف 
تنص المادة (م482/١‏ من القانون المدنى على أنه ٠‏ لاحق 
للبائع فى الفوائد القانونية عن الشمن إلا إذا أعدر المشترى أو إذا 
سلم الشئ البيع وكان هذا الشئ قابلا أن يبعج ثمرات أو 
إيرادات أخرى هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره» » 
ثما مقاده ان الفوائد تستحق عن الشمن من وقت تسلم المشترى 
البيع إذا كان هذا البيع قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى » 
وهى فوائد قائرنية يجرى عليها حكم المادة ١/08‏ من القاتون 
المدنى فسقط خمس سنوات بوصفها حقا دوريا متجددا ؛ وإذا 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن الفوائد التى 
تستحقها الشركة المطعون عليها - البائعة - من ثمن الأرض 
الزائدة تتقادم بخمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانوت . 
(الطعن م" لسدة 4٠‏ ق جلسة١*/؟١1/ه2/ا9ؤس‏ 5لأص/7؟ا١)‏ 
المقصود بكون المبلغ محل الإلتزام معلوم المقدار وقت الطلب 
كشرط لسريات فوائد التأخير هن تاريخ المطالبة القضائية وفقا 
لنص المادة 756 من القانون المدنى هو ألا يكون المبلغ المطالب به 
تعريضا خاضعا فى تحديده لمطلق تقدير القضاء , أما حيث يكون 
التعريض مستندا الى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون 
للقضاء سلطة رحبه فى التقدير » فانه يكون معلوم المقدار وقت 
الطلب ولو نازع المدين فى مقذدارة ء إذ ليس من شأن متازّعة 
المدين اطلاق يد القضاء فى العقدير بل تظل ملطنه التقديرية 
محددة التتطلاق ومقصورة على حسم النراع فى حدود الأسس 
المتفق عليها . 


(الطعنان هخم 5:١‏ السمة؟ 4ق جلسة 5/5/14ا4اسلالاص ؟9ه"ا) 


5 


ولف 
تشترط المادة 776 من القانون المدنى الخحالى لسريات القوائد 
من تاريخ المطالبة القضائية ان يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود 
معلوم القدار وقت الطلب , والمقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار 
- وعلى ماج رى به قضاء هله المحكمة - أن يكون تحديد 
مفداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضعضاء ملطة فى . 
التقدير , وإذ كان التعويض المستحق للطاعئين عن حرمانهم من 
الانتفاع بالمنشأت المراد اقامتها هو ثما يخضع للسلطة التقديرية 
للمحكمة: فان تحديدهم لا يطلبونه فى صحيفة دعواهم لا يجعله 
معلوم المقدار وقت الطلب بلمعنى الذى قصده القانون وانما يصدق 
عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ؛ فلا تسرى 
الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهالى . 
(الطعدان 41/6 , /لى 4 لسدة؟ اق جلسة 3195/11/7 1س/1لاص 48619 1) 


سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . م 5؟؟ 
مدئى . المنازعة فى استحقاق مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية 
دون مقدارها . ليس من شأنها جعل هله الرسوم غير معلومة 
المفدار وقت الطلب . امستعحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة 
القضائية. 
( الطعن 55 لسدة لم4ق -جلسة ؟١/17١98:/1اس‏ الاص 71951١‏ ) 

الفوائد القانونية المستحقة على قيمة الأوراق التجارية . 
سريانها من تاريخ الامتناع عن الوفاء .م ١407‏ مجارى . تاريخ 
إفادة البنك بالرجوع على الساحب . إعتباره تاريخا لدء 
سريان الفوائد بالدسبة لقيمة الشيك المعتبر ورقة تحارية . 


ماه 


لضف 
إذ نصت المادة /الم١‏ من القانون المجارى على أن « فائدة 
أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب 
من يوم والبروتستوه فان حكمها يسرى على الفوائد 
القانونية المستحقة على قيمة السند الإذنى أو الشيلك اذا اعتبر 
عملا تجاريا . وإذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل 
بروتسكو لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وإنما له ذلك 
بكافة طرق الإثبات , وكان من المقرر ان الشيك يعتبر عملا 
تحاريا إذا كان من وقعه تاجرا أو كان تحريره مترتباً على عمليات 
تجارية ؛ لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعن 
تاجرا . فإن مؤدى ذلك على خلاف ما ذهب اليه الحكم - اعتبار 
جميع الشيكات موضوع النزاع التى محبها أوراقاً تجارية مادام 
انه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير تجارى وبالتالى سريان الفوائد 
القانونية بالدسبة لها بواقع 5/ من تاريخ إفادة البنك بالرجوع 
على الساحب باعتباره العاريخ النابت للإمساع عن الوفاء . 


(الطعن 5/االسسة8 4ق جلسة١/؟7١1/؟385اس‏ 878 ص ١١؟1)‏ 


تشترط المادة 515 من القانون المدنى لسريان القوائد من 
تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود 
معلوم المقدار وقت الطلب والمقمود بكون الإلعزام معلوم المقدار - 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديده 
مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى 
الهقدير . وإذ كان التبعويض المطلرب هو ثما بخضع للسلطة 
العقديرية للمحكمة فإن تحديده فى صحيفة الدعوى لا يجعله 
معلوم المقدار وقت الطلب بلمعدى الذى قمده القانوت وإثما يصدق 


هيخا - 


م؟ 


عليه هذا الرصف بعدور الحكم النهائى فى الدعوى ولا تسرى 
الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى . 
(الطعن 047 لسنة 6٠‏ ق -جلسة 4١/548/4ا‏ س4" ص 456) 


التعريض المطلوب عن الخطا التقصيرى أو العقدى اذا كان . 
ئما يرجع فيه الى تقدير القاضى فانه لا يكون معلوم المقدار وقت 
الطلب بالمسى الذى قمده المشرع فى المادة 6؟"؟ من القانون 
المدنى , وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى 
الدعرى . 
(الطعن 1191١‏ لسنة !4 ق-جلسة ١؟84//9ةاس‏ وع*ص ب ا/ا) 


المقمود بكون المبلغ محل الإلتزام معلوم المقدار وقت الطلب 
كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقا 
لنص المادة 77١‏ هن القانون المدنى هو ألا يكون البلغ المطالب به 
تعويضاً خاضعاً فى تحديده لمطلق تقدير القضاء أما حيث 
يكون التعريض مسعنداً الى أسس ثابتة بحيث لا يكون للقضاء 
ملطة رحبة فى التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو 
نازع المدين فى مقداره » إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد 
القضاء فى التقدير بل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق 
ومقصورة على حسم النزاع فى حدود الأسس التفق عليها . 
(الطعن رقم؟5١السنة؟؛ق‏ جلسة1985/5/54) 


مفاد نص المادة ١؟؟‏ من القانون المدئى أن الفوائد تسرىي 
من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التى تكون معلومة المقدار 
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,الشف 
وقت رفع الدعوى متى كان تحديدها قائما على أمس ثابتة لا 
يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ولو نازع المدين فى مقدارها 
أما اذا كان المبلغ المطالب به تعويضاً ثما يخضع فى تحديده 
للسلطة التقديرية للمحكمة فانه لايكون معلوم المقدار وقت 
الطلب بلمعنى الذى قمده القانون واثما يصدق عليه هذا الوصف 
بصدور الحكم النهائى فى الدعوى فتسرى عليه الفائدة من تاريخ 
صدورة . 


( الطعن رقم”34١؟‏ لسنة'اهق جلة15/؟١/19480)‏ 


المقرر فى قضاء هله المحكمة ان المقصود بكون المبلغ محل 
التزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من 
تاريخ المطالبة القضائية وفقا لص المادة 77 من القانون المدنى 
هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعريضا خاضعا فى تحديده لمطلق 
تقدير القضاء أما حيث يكون التعريض مسعندا الى أسس ثابتة 
باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبه فى التقدير 
فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين فى مقداره 
إذْ ليس فى شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء فى التقدير بل 
تظل سلطته التقديرية محددة النطاق مقصورة على حسم النزاع 
فى حدود الأمس المتفق عليها . 
الطعن رفي "!48 لسنةاهق ‏ جللة988/5/55١1)‏ 


الدفع بعدم دستورية نص المادة ١١؟‏ هن القانون المدلى , 
وهو دفع لايتعلق بانظام العام ولا تقضى به المحكمة من تلقاء 
نفسها ء ويخضع لطلق تقديرها فى حالة التمسك به وكان لا 


با ]1 


6 ؟ 


يجوز العممك لأول هرة أمام محكمة النقض بدفع لا يتعلق 
بالنظام العام ومن ثم تكون إثارته أمام هله المحكمة غير مقبولة . 


( الطعن رقم "44 لسسدة١هق ‏ جلسة5؟/988/5١)‏ 


لما كان المقرر وفقا للمادة 7١‏ من القانون المدنى امتحقاق ٠‏ 
الدائن لفائدة قدرها 4/ فى المسائل المدية و6/ فى المسائل 
التجارية اذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت 
الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به وكان مؤدى نص المادة / و 
هن الدستور والمادة6 امن قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 
48 لسنةة 949 اوعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان المحكمة 
الدستورية العليا هى الجهة المنوط بها دون غيرها ‏ مهمة الرقابة 
القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم 
الامتناع عن تطبيق نص فى القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما 
اذا تراءى لها ذلك فى دعوى مطروحة عليها تعين وقفها 
واحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة. الدستررية 
وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قَضى به 
من رفض طلب الفوائد بدعرى أن الدسعور قد نص على أن 
الشريعة الآسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأنها حرمت 
التعامل بالربا ٠‏ فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه 
فى هذا الصدد . 


( الطعن رقم "6441 السنة”#هق ‏ جلسة9١/١١/1989)‏ 


الفرائد القانونية . الأصمل سرياتها مسن تاريخ المطالة 
القضائية ثم 5 مدتى . الامتثناء . أن يحدد الاتفاق أو 


لفن 
العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير 
ذلك . 
(الطعن ٠٠4السنة5ه‏ ق جلسة0؟5/١/449١1‏ س4 صلات؟) 


سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . 
م77 مدنى . المنازعة فى استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم 
الجمركية عن النقص غير المبرر . سريان الفوائد الممتحقة 
عنها من تاريخ المطالبة بها . علة ذلك . 

مؤدى نص المادة >7 من القانون المدنى - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ 
المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم 
المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائمأ على أسس 
ثابعة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . لما كان ذلك 
وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة 
عن النقص غير المبرر فى مشمول رسالة التداعى والمحدد نسبتها 
وأماس تقديرها بمقعضى القوانين والقرارات المنظمة لها بمالم يعد 
معه للقضاء سلطة فى العقدير وبالعالى فإن الفوائد القانونية 
المستحقة عنها تسرى من تاريخ المطالبة بها . 
(الطعن ٠١‏ السنة 6هق جلسة ١444/5/9١‏ سهة؛ ص8١١٠)‏ 

دفاع الطاعن بأن قانون المملكة العربية السعودية يحرم 
تقاضى الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملا بالمادة 
8 من القانون المدنى المصرى . قضاء الحكم بالزام الطاعن 
بالفوائد رغم ذلك تأسيساً على المادة 5؟؟ مدنى . خطأ فى 
فهم الواقم موجب لنقض الحكم . 


بم 


م5" ؟ 

للا كان البين هن مدونات الحكم المطعون فيه أنه أصسس 
قضائه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة ؟؟ من 
القانون المدنى المصرى ء وكان دفاع الطاعن الذى ركن إليه فى 
رده على طلب الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية الواجب 
التطبيق على القرض كنعى المادة ١8‏ من التقنين المادنى - يحرم ٠‏ 
تقاضى الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون مشرباً بالخطا فى 
ليم الواقع نما يوجب نقضه . 
(الطعن 486 لسنة رهق جلسة 6/؟/59586١1‏ س45 ص4.0") 

الفوائد القانونية . سريانها من تاريخ المطالبة القضائية , 
م56 مدلى . ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا 
آخر لسريانها أو ينص القانون على غيره . 

الأصل طبقا للمادة 6؟7 هن القانون المدنى - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - هو سريان الفوائد القائنونية من 
تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الإتفاق أو العرف العجارى 
تاريخا آخر لسريانها أو ينص على غير ذلك . 


(الطعن *7“7ا”السنة ١٠5ق‏ جلسة 1498/14/19 س5 ص588) 


سرياتة الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه ٠‏ أن 
يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب 
القضاء بالتعويض عن العجز فى اليضاعة . مفاده . أن 
التعريض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى . أثرة . 
سريان الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً . مخالفة 
ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . 


ةلات 


م5" 
لما كانت المادة 75١0‏ من القانون المدنى قد اشترطت لسريان 
الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً 
من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . والمقصود بكون محل 
الالتزام معلوم المقدار - وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة - 
يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء 
مسلطة فى التقدير » وإذ كان الحكم المطعورن فيه قد انتهى إلى 
ثبوت عجز فى البضاعة موضوع الدعوى وقدر فى حدود سلطته 
الموضوعية ما ارتآه مناسبا من تعويض فإن مفاد ذلك أن التعويض 
اللقضى به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ما يتعين معه 
سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً وإذ 
خالف الحمكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون . 
(الطعن ٠47‏ السنة هق جلسة ١445/1١/١‏ س4 ص78١)‏ 


سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . 
شرطه . م5>+7 مدنى . الرموم الجمركية المستحقة على 
استيراد سيارة تحت نظام الإفراج المؤقت . محدد نسبتها 
وأساس تقديرها . ق55 لسنة ١457‏ والقرار الوزارى 5 لسنة 
54 . مؤداه . انعدام سلطة القضاء فى التقدير . أثره . 

سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة بها . 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 775 من 
القانون المدنى أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة 
القضائية كلما كان محل الالتزام مبلفا من النقود معلوم المقدار 
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ر بلطف 
وقت الطلب بممعدى أن يكون تحديد مقداره قائمأ على أسس ثابتة 
لا يكرن معها للقضاء سلطة فى التقدير ء لما كان ذلك وكان 
المبلغ المفضى به والطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن رموم 
جمركية مستحقة على استيراد المطعون ضده لسيارة تحت نظام 
الإفراج المؤقت ومحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقعضى القانون ٠‏ 
5 لسنة 57 والقسرار الوزارى رقم 5 لسدة 194548 بما لم يعد 
معه للقضاء سلطة لى التقدير وبالعالى فإن الفوائد القانونية 
المستحقة تسرى من تاريخ المطالبة به . 
(الطعن كم؛ لسية حوق_جلسة //١+4‏ 1555 س/1 ص )85٠١‏ 


مريان الفوائد القانونية هن تاريخ المطالبة القضائية . شرطه 
.77 مدنى . الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر 
فى الرسالة . محدد نسبتها وأسس تقديرها بمقتضى القائون 55 
لسنة "15517 . المنازعة فى استحقاق مصلحة الجمارك لهذه 
الرسوم . لا يجعلها غير معلومة المقدار . أثره . سريان الفوائد 
من تاريخ المطالبة القضائية . 
(الطعن .لاه لسنة هوهق جل ة 1991/١١/99‏ 


ثبوت سابقة القضاء للمطعون ضدها على الشركة 
الطاعنة بمبلغ التأمين والفوائد التأخيرية بحكم حاز قوة الأمر 
الملقضى . إقامة دعواها الحالية بطلب التعويض عن الأضرار ' 
التى أصابتها من جراء التأخير فى صرف التأمين . وجوب 
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . علة 
ذلك . الفوائد التأخيرية ترصد على تعويض الضرر الناشئ 


ا 


م1" 
عن التأخير فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود . م6١١‏ 
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت 
على الشركة الطاعية الدعرى ١!1١5‏ لسنة 1١4417‏ مدتى جنوب 
القاهرة الإبتدائية بطلب إلزامها بمبلغ التأمين ...ل بالإضافة 
إلى فوائده التأخيرية فقضى لها بحكم حاز قوة الأمر المقضى 
بذلك الميلغ وفائدة نسبتها 4/ من تاريخ المطالبة القضائية حتى 
تمام السداد عن التآخير فى الوفاء . وإذ كانت طلبات المطعون 
ضدها فى الدعوى المطروحة هى الععويض عن الأضرار التى 
أصابتها من جراء العأخير فى صرف بلع التأمين ذاته مدة شارفت 
على الخنمس منوات وما كانت الفوائد التأخيرية المنصوص عليها 
فى المادة 6؟؟! من القانون المدنى - وعلى ما ورد بالمذكرة 
الإيضاحية لهذا القانون - ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن 
العأخير فى الوفاء بالعزرام مفحله مبلم من النقود فإن الدعريين 
5 لمسنة 2159857 1١4785‏ لسسة 19451 مدنى جنوب 
القاهرة تكونان قد اتحدتا خصوماً ومحلاً وسببا تما كان يرجب 
على المحكمة التى أصدرت الحكم الطعون فيه - وقد قدمت لها 
المطعون ضدها نفها الحكم السابق صصدورة لصالحها فى الدعورى 
الأولى - أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسابقة الفصل 
فيها عملاً بالمادة ٠١١‏ من قانون الإثبات . وإذ خالفت هذا 
النظر إذ عاودت الحكم للمطعون ضدها بتعويض عن الأضرار 
ذاتها السابق تعريضها عنها فإن حكمها يكون معيباً . 


(الطعن 4:١‏ لسنة لا“ق-جلسة!١/١1١/15958لم‏ يدشر بعد ) 


ا 


لط 

امتحقاق فوائد التأخير - قأنونية كانت أو اتفاقية - عدم 

اشتراط أن يثبت الدائن ضرراً الحقه هن التأخير . مفاده . افتراض 

وقوع الضرر بمجره تأخير الوفاء بالدين والتزام المدين بالوفاء بها 
. المادتانت 975 8؟؟ مدلى . 


(الطعن 558 لسنة 8ق - جلسة 1498/5/58 لم ينشر بعد) / 


الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 594 لسنة 
4 وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضى 
مدة من تاريخ العمل بهذا القانون . عدم شموله الفوائد 
العادية المستحقة على القرض . م6١‏ ق54 لسنة 4لا9ا . 

النص فى المادة ١©‏ من القانون رقم 584 لسنة ١99/4‏ 
بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن 
ولا تسرىي القوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون 
والتى يصدر بالإعتداد بها فرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة 
للجهات المنصوص عليها فى المادة ١١‏ وذلك اعتبارا هن تاريخ 
فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ 
يدل على أن إيقاف السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون 
الفوائد العادية المستحقة على القرض . ولمدة محددة تبدأ من 
تاريخ فرض الحراسة على المطعون ضدهم فى ١45١‏ وححبتى مضى 
سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فى 8؟5/٠ا/4/ا19ا‏ 
(الطعن © ١5السنة‏ ؟5 ق_جلسة4/11/١٠٠5؟‏ لم ينشر بعد) 


وات 


قف 
مادة 11 


)١(‏ يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر آخر 
للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية 
حالة أخرى تشترط فيها الفوائد . على ألا يزيد هذا السعر 
على سبعة فى المائة ‏ فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا 
السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع 

(؟) وكل عمولة أو منفعة ١أيا‏ كان نوعها . اشترطها 
الدائن اذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد 
الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة , وتكون قابلة 
للعسخفيض ., اذا ماثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها 
خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة . 


النصوص العربية المقابله : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 


مادة 7.0 ليبيى (أقصى سعرالقفائدة /٠١١‏ 
)و7748 سورى ( وأقصى سعر لها 9/ ) و7/ا١‏ عراقى و /اكا 
لبئانى . 
المذكرة الايضاحية : 

و كان من أثر الاشفاق هن معاطب الربا أن عمد التشريع 
فى أكثر الدول لا الى تحديد سعر الفوائد التى تستحق عن التأخير 
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مقف 
في الولقاء فحسب؛ بل وكذلك الى تحديد هذا السعر بالسبة 
لسائر ضروب الفوائد فالأولى اتفاقية كانت أو قانونية تفترض 
حلول أجل الوفاء بالدين , وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن 
التأخير فى هذا الوفاء . أما الثانية فتفعرض أن الدين لم يحل » 
وأن للفوائد وهى اتفاقية دائما قد اشترطت كمقابل فى معاوضة | 
من المماوضات . فليس لفائدة رأس المال إلا ميعر واحد . هو 
السعر الاتفاقى . فى حين أن فوائد التأخير لها سعران : أحدهما 
اتفافى والآخر قانونى ... وبديهى ان أثر هذا التخفيض لا يستند 
الى الماضى فسيظل السعر المقرر بمقتضى النصوص الحالية قائما 
الى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد . أما بعد هذا العاريخ 
فتطبق الأحكام الخاصة بالسعر الجديد ,» حتى بالدسبة للعقود التى 
تمت من قبل أتفافية كانت الفوائد أو قانونية ..... ولا تستحق 
فوائد التأخير . قانونبة كانت أو اتفاقية من تاريخ الاعذار. كما 
هو الشأن فى التعريضات بوجه عام بل من تاريخ رفع الدعوى 
فحسب قشيا مع النروع الى مناهضة الريا واسشسكارة .ثم انها لا 
نسشحق بمجرد المطالبة بالالمزام الأصلى فى ورقة التكليف 
بالحضور بل لابد من المطالبة بها بالذات فى تلك الورقة ... 
وتشريعا على ذلك ., لا يبدأ سريان فوائد التأخير » اذا كانت 
ورقة التكليف بالحضور بأدلة » أو رفعت الدعوى الى محكمة غير 
مختصة . على أن قاعدة عدم استحقاق فوائد التأخير الا من وقت 
رفع الدعوى لا تععلق بالنظام العام ممممية وقد ينظم صرف 
العجارة بدء سريان الفوائد على وجه آخر ٠‏ كما هو الشأن فى 
الحساب الجارى وقد يستشنى القانون من نطاق تطبيق القاعدة 
العامة فى بدء سريان الفوائد حالات خاصة . لا يعلق فيها هذا 
البدء على رفع الذعرى ٠»‏ . 
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مقف 
أحكام القضام : 


لايجوز للمحكوم له ان يتقاضى فائدة اتفاقبة تزيد على 
سبعة فى المائة من تاريخ سريان المادة ١10‏ مدنى التى استقر 
قضاء هذه المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القانون على 
الاتفاقات السابقة على العمل به - ولايحد من هذا أن يكون قد 
صدر حكم بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقع 5 حتى ثمام الوفاء 
- على أساس هذا الاتفاق - قبل العمل بأحكام القانون المدني 
الجديد . 
(الطعن /ا١7‏ لسنة4 اق جلسة8؟0/؟9458/19ا1س ٠4ص‏ 4"م) 


الشرط الجزائى عن المتأخر فى الوفاء بالتزام محله مبلغ 
من النقود هو فى حقيقته اتفاق على فوائد . خضوعه للماده 
11" مدنى عدم جواز زيادة سعر الفائدة عن 9 / . 

لما كان الثابت من عقد البيع ان الطرفين اتفقا على سداد 
باقى الكمن وأنه اذا تأخر المشترون فى الوفاء بأى قسط أو جزء 
منه التزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو انذار 
فان هذا الشرط الجزائى يكون فى حقيقته اتفاقا على فوائد عن 
التآخر فى الوفاء بالتزام محله هبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 
777 هن القانون المدنى فلا يجوز ان يزيد معر الفائدة المفق 
عليها عن سبعة فى المائة والا وجب تخفيضها الى هذا الحد . 
(الطعن 1651 لسنة١#4ق ‏ جلسة١8/*/95اةاس‏ 84 ص١8‏ ) 


وإن كان العرخيص المشار اليه قد صدر لمجلس إدارة البنك 
المركزى فى إطار المادتين الأولى والسابعة من القانون رقم ١١١‏ 


)ا 


بلتحمففا 
لسنة ١916‏ اللتين قدحان للبدك المركزى سلطة تنظيم السياسة 
النقدية والإتعمانية والمصرفية والإشراف على تدفيلها وفقا للخطة 
العامة للتدمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة 
إلا أن ذلك لا يعنى أن القرارات التى يصدرها مجلس إدارة البنك 
المركزى استنادا الى الفسقرة (د) من المادة السابعة المشار ٠‏ 
البها , وتعضمن رفعاً لسعر الفائدة الذى يجوز للببوك الععاقد 
عليه فى عملياتها المصرفية ؛ تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة 
باننظام العام التى تسرى بأئر هباشر على ما يستحق فى ظلها من 
فوائد العقود السابقة على العمل بهاء ذلك أن الأصل فى 
استحقاق الفوائد الإتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين . فإذا اتفق 
الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه. ويبمين 
من النص المشار اليه أن الشارع إلعزم هذا الأصل . إذ تدل 
صياغته على أن الشارع قصد سريان الأمعار الجديدة على العقود 
التى تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأمعارء ثما هؤداه أن تظل 
العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها ؤوخاضعة 
للقوانين التى نشأت فى ظلها وهو ما السزمت به القسرارات 
المادرة من مجلس إدارة البنك المركزى فى هذا الشأن. حيث 
نصت القاعدة الفنامنة من الفواعد العامة الى تمصدرت كتاب 
البنك المركزى الصادر فى أول يوليو سنة ١81١/4‏ بأمعار الندمات 
الممرفية الموحدة على أن تنسرى هذه الأسعار على العقود 
والعمليات التى أبرمت فى ظلهاء أما بالنسبة للعمليات القائمة 
التى أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن 
العقرد تظل محكومة بالأسعار التى كانت صارية وقت التعاقد و 
كما تضمدت قرارات النك المركزى الأخرى العى صدرت استنادا 


سهرلات 


؟ 
الى الفقرة (د) المشار البها بنداً يقضى بسريان الأسعار الواردة 
بها على العقود الجديدة والعقرد المجددة والعقود القائمة فى حالة 
سماحها بذلك ٠‏ وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم يتصرف الى 
مريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائياً على ها يستحق فى 
ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بهاء لما كان ذلك 
وكانت العلاقة بين البنوك وعملاثها تخضع بحسب الأمل لبد 
سلطان الإدارة » فإن قرارات الباك المركزى المشار اليها لا تعتبر 
على إطلاقها ء. من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام 
ولا يترتب البطلان فى مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها 
من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليها بها الحد 
الأقصى الذى تحدده تلك القرارات إذ يجرى عليها فى هذه الحالة 
ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصرص 
عليه فى المادة /11؟ من القانون المدنيء إعتبارا بأن الحد الأقصى 
المقرر للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - ما يتصل بقواعد النظام العام . 
( الطعن 5019 السنة 44 ق-جلسة/ا؟/5487/5اس 4ص )١480‏ 


الحد الأقصي للفائدة الإتفاقية . تعلقه بالنظام العام . 
أثره . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً . م10؟؟ 
مدنى . علة ذلك . 

لئن كان الشارع قد حرم بنص المادة 711 من القانون المدنى 
زيادة فائتدة الديرن على حد أقصى معلوم مقداره /ا/ ونص على 
تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه 
منهاء ثما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد عن هذا الحد 


14 


مقف 
يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لإعتبارات 
النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من 
الإستغلال . 
(الطعن “5517 لسنة ا“ق-_جللة ١557/4/١9‏ ص44 ص50) 


استشناء العمليات المصرفية هن قيد الحد الأقصى للفائدة ' 
الإتفاقية . عدم إلغاء الحد الأقصى للفوائد كلية . العرخيص 
مجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد أسعار الفوائد التى يجوز 
للبدوك التعاقد فى حدودها عن العمليات المصرفية . ق١؟١‏ 
لمسنة ه/ا9وذ . 

أجاز الشارع فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 
٠‏ لمنة ١91086‏ بشأن البنك المركزى الممرى والجهاز المصرفى 
مجلس إدارة ذلك البنك على تحديد أسعار النمصم وأسعار الفائدة 
الدائنة والمديية على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه 
العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد 
والإئمات دوت التقيد بالحدود المنسوص عليها لى أى تشريع آخر 
لممممةة ؛ وهو ما يدل على إتماه قصد الشارع إلى إستثناء 
العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المخصوص 
عليها فى المادة 017" من القانون المدنى . ولكنه لم يشأ مسايرة 
بعض العشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه هن إلغاء هذا القيد 
كلية , فرخص مجلس إدارة البدك المركرى فى تحديد أمسعار الفائدة 
حتى يجوز للبدوك أن تتماقد فى حدودها بالسبة لكل نوع من 
هذه العمليات . وذلك وفقا لضوابط تعسم بالمرونة وتتمشى مع 
سيامة النقد والإندمان التى تقررها الدولة للببك فى مواجهة ما 
يجد من الظروف الإقتصادية المتفيرة . 
(الطعن 55 لسنة اق جلسة 1١55/4/١7‏ س44 ص0ا5) 


سس ات 


م 
الفوائد الإتفاقية . الأصل فى ١‏ . اتفاق الدائن 
مع المدين على سعر معين لها . . عدم جواز استقلال 
الائن برفعه. الحد الأقصى ا الانفاقي . تعلقه بالنظام 
العام . مؤداه . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً . 
م11" مدلى . علة ذلك . 
أنه ولئن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الإتفاقية هو اتفاق 
الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفات على سعر معين فلا يجرز 
للدائن أن يستقل برفعه وإن المشرع قد حرم بدص المادة 11" من 
القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم 
مقداره /ا/ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن الزيادة » 
وألزمه برد ها قبضه منها ما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد 
على هذا الحد يكون باطلاً بطلاتا مطلقاً لا تلحقه إجازة وذلك 
لإعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى 
العقد من الإستغلال . 
(الطعن .80 لسنة #هق_جلسة ١145/9/5١‏ سا4 ص؟917) 
الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . تعلقه بالنظام العام . أثره . 
بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً .ا ع1؟؟ مدنى . 
(الطعن "١046‏ لسنة مدق جلسسلسة )١4948/١١/1994‏ 


الفوائد الأتفافية . الأصل فى استصقاقها . اتفاق الدائن مع 
و على سعر معين لها . أثره . عدم جواز استقلال الدائن 
. الحد الأقصى للفائدة الأتفاقية . تعلقه بالنظام العام . 
ا . بطلان الاتفاق على ما يجاورزه بطلاناً مطلقا عا ؟ 
هدنى علة ذلك . 
(الطعن 4/م لسنة م"ق ‏ جلسة 5٠٠١/5/5‏ لم ينشر بعد) 


أ 


مقف 
مادة 111 

لايشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو 
اتفاقية ان يغبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 7١‏ لببىوة7/! سورى و ١/١!‏ عراقى و 
6 لبنانى و١١؟‏ سودانى . 
المذكرة الايضاحية : 

مع أن فوائد التأخير ليست على وجه الاجمال الا صورة من 
صور التعويض ., الا أنها تستحق دون أن يئزم الدائن باثبات خطأ 
المدين ‏ بل ولا باقامة الدليل على ضرر حل به . 
أحكام القضام , 

تنص المادة م>1؟ من القانون المدنى على أنه : , لا 
يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن 
يغبت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير » ومفاد ذلك ان 
القانون افترض الضرر افتراضا غير قابل لاثبات العكس . 

ان تقرير الحكم المطعون فيه أنه يترتب على تراخى الدائن 
فى تدفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم استحقاقه لفوائد التأخير غير 
صحيح فى القانون . ذلك ان التراخى فى التنفيذ لايكون له أثر 


ا ا 


ويفا 
فى المدة السابقة على صدور الحكم الابعدالى ولا يملع من 
استعحقاق الفوائد اذ كان على المدين ان يوفى بالدين أو أن 
يتمسك بأى سبب من أسباب انقضائه . 


( الطعن 4/6 لسنة 4؟"ق_جلسة ١١/94514/5ا1س6اص8١8‏ ) 


لما كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين 
وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء ‏ 
وكان المشرع قد نص فى المادة 7١48‏ من التقئين المدنى على أنه ٠‏ 
لا يشعرط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن 
يغبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير». بما مفاده أنه يفترض 
وقوع الضرر بمجرد التأخير فى الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب 
توافر ركن النطا فى جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته . وإذ 
كات تأخر المدين فى الوفاء بدينه فى الأجل الخدد له يعتبر خطأ 
فى حد ذاته إلا أنه اذا أثبت ان هذا التأخر يرجع الى سبب 
أجنبى لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته . لما كان ذلك وكان 
فرض الحراسة القضائية على أموال شخص يوجب بمجرد صدور 
الحكم بها غل يد ذلك الشخص عن ادارة أمواله وأخصها مداد 
العزاماته واقتضاء حقوقهء فانه يترتب على فرض هله الحراسة 
وقف سريان الفوائد العأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على 
الديون العى حل أجل الوفاء بها بعد صدور الحكم بفرض الحرامسة 
. لما كان ذلك وكان الغابت فى الدعوى ان محكمة القيم قد 
قضت فى ١58“/4/84‏ بفرض الحراسة على المدين الأصلى » 
فانه يترتب على ذلك وقف سريات الفوائد العاخيرية قانونية 
كانت أو اتفاقية على ديونه التى حلت أجال سدادها من تاريخ 


ةك 


اليلق 


ذلك الحكم . وإذ الف الحكم المطعون فيه هذا النظر . فانه 

يكون قد خالف القانون . 

(الطعن٠6السدة‏ 5ه ق جلسة9485/82/9564اس١14ص574)‏ 
استحقاق فوائد التأخير - قانونية كانت أو اتفاقية - عدم 

اشتراط أن يغبت الدائن ضرراً لحقه من التاخير . مفاده . افتراض 

وفوع الضرر بمجرد تأحفير الوفاء بالدين والتزام المدين بالوفاء بها . 

المادتان 775 778 مدلى . 


(الطعن 507 لسنة 4"ق-جلسة 1544/5/59 لم يدشر بعد) 


0100000 


د لكلف 
مادة 719 

أذا تسبب الدائن » بسوء نية . وهو يطالب بحقه ؛ فى 
اطالة أمد الدزاع فللقاضى ان يخفض الفوائد قانونية كانت 
أو اتفاقية أو لا يقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة "1" ليبى و٠"‏ سورى و ”/1١0‏ عراقى و؟١5‏ 
سودانى . 
المذكرة الايضاحية : 

« بيد أن أثر هذا التخفيض أو ذاك الامقاط لا ينسحب الا 
على الفترة التى يطول فمها أمد النزاع»دون مبرر من جراء خطأ 
الدائن.ولا يستلزم اعمال هذا النس رفع حطصومة الى القضاء . بل 
يكفى ان يلجأ الدائن في المطالبة بحقه الى اجراءات لا طائل فى 
بطيها على أن انتفاع المدين بحكم هذه الماذة مشروط باقامة 
الدليل على وقوع خطا من الدائن ». 
أحكام القضاء , 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد بين الاجراءات التى قام 
بها الطاعن ( الدائن ) بقصد أاطالة أمد التراع ودلل على سوء 


سو ا 


لضف 
نيته بأمياب سائفة من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى 
اليها وقضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفنا للمادة 4؟؟ من 
القانون المدنى فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من 
الخطأ فى تطبيق هذه المادة يكرن على غير أساس . 
( الطعن 899 لسنة 4؟ ق-جلسة؟؟/٠954/1اس6‏ ١ص‏ 49مة) 


تخفيض الفرائد أو عدم القضاء بها وفقاً للمادة ؟؟ 
مدنى. عدم تطلبه رفع الدائن خصومة الى القضاء . كفاية 
لمجوءه فى المطالبة بحقه الى إجراءات لا طائل من بطقها . 
مثال. 

اعمال الجزاء المنصرص عليه فى الماذة 4؟7 من القانون 
المدنى بتخفيض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقهية ء أو عدم 
القضاء بها اطلاقا ع لا يستلزم - على ما أقفصحت عه 
المذكرة الايضاحية - رفع خصومة الى القضاء يكون الدائن 
مدعيا قيها , بل يكفى أن يلجا الدائن فى المطالبة بحقه الى 
اجراءات لا طائل من بطثها ؛ وإذ كان عرض الدينئين للباقى من 
دين الطاعن لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا البافى 
» وكان الحكم قد خلص الى أن المدينين لم يتمكدوا من معرفة 
هذا الباقى رغم انذارهم البنك المرة بعد الأخرى ومقاضاته , وهذا 
الذى خلص اليه الحكم له أصله الثابت فى الأوراق . فان التعى 
عليه - لاسقاط الفوائد استنادا الى أن البنك الطاعن قد تسبب 
بسوء نيته فى اطالة أمد النزاع - يكون على غير أساس . 


( الطعن7١4‏ لسنة ١"اق‏ -جلسة8/؟/519اس لاص ١15١ا)‏ 


ا 


8 حارف 
مادة 7١‏ 


عند توزيع ثمن الشئ الذى بيع جبرا لايكون الدائنون 
المقبولون فى العوزيع مستحقين بعد رسو المراد لفوائد 
تأخير عن الانصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا 
كات الراسى عليه المزاد ملرها بدفع فوائد الشمن أو كانت 
خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها , 
على الا يتجاوز ها يتقاضاه الدائدون من فوائد فى هذه الحالة 
ماهو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو خزانة 
المحكمة . وهذه الفوائد تقسسم بين الدائنين جميعا قسمة 
غرماء . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 777 ليبى و7781 سورى و7117 سوداني . 


يا . آ- 


م 1"؟ 
ادة 77١‏ 
يجوز للدائن ان يطالب بعموريض تكميلى يضاف الى 
الفوائد »اذا أليت ان الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب 
فيه المدين يسوء لية . 
النصوص العربية المقابله : 
هذه الماذة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة 74 ليبىو؟7؟ مسورى و“/ا1/؟! عراقى و 
6 لبنانى و9١١7‏ سودانى . 
المذكرة الايضاحية : 
.نت ويوجه هذا الحكم ما هو ملحوظ من أن حرمات 
الدائن من اقتضاء تعويض اضافى . فى مثل هده الحالة يكون 
بمنابة أنه جزئى من المسئولية المترتبة على الغش أو النطأ الجسيم » 
وهو ها لا يجوز ولو بمقعضى اتفاق خاص ٠‏ . 
أحكام القضاء : 
تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من الزامه 
بالفائدة القانونية ما لم يتبث ان هذا العأخير كان بسوء نية 
المدين وترتب عليه الحاق ضرر استئئائى بالدائن وذلك وفقا للمادة 
9 من القانون المدنى العى جاءت تطبيقا للقواعد العامة 


: لضف 
وتقنيدا لما جرى عليه القضاء فى ظل القانون الملغى . واذن لمتى 
كان الحكم الطعوث فيه ألزم الطاعنة بالدين على أساس سعر 
الدولار يوم الاستحقاق وبالفرق بين السعر يوم الاستحقاق 
والسعر يوم صدور الحكم الابتدائى علاوة على فرائد التأخير 
بمنابة تعريض عن التأخير فى الوفاء دون ان يستظهر سوء نية 
الطاعن فانه يكون مشوبا بالقصور . 
(الطعن ٠١6‏ لسنة 5ق جلسة!؟/8/١95اس؟7١اص851‏ ) 


مفاد نص المادة ١؟‏ من القانون المدنى أنه يشترط للحكم 
بالتعوبيض التكميلى بالاضافة الى الفوائد ان يقمم الدائن الدليل 
على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثدائى به لا يكون هو 
الضرر اللمألرف الذى ينجم عادة عن مجرد التأخير فى وفاء المدين 
بالعزامه وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء 
بالعزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائئه من الضرر. وإذ كان 
النابت ان الطاعدين لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على قيام 
هذين الأمرين » كما لم يطلبوا سلوك طريق مصين لإثبات 
توافرهما فان الحكم المطعون فيه اذ لم يقض لهم بالتعويض 
العكميلى يكون صحيحا فى القانون. 


(الطعنانة لاع : لخ ؟ لسنة 4 "اق جلسة:7/ 99/5/11 زأس/ا؟ صللا46ما) 


و 1 


ريشق 
عاد 117 


لايجوز تقاضى فوائد على متججمد الفوائد . ولايجوز 
فى أية حال ان يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن 
أكشر من رأس المال وذلك كله دوت اخلال بالقواعد 
والعادات التجارية . ْ 


النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة "7 سورى ره"؟ ليبى و714١‏ عراقى وتجميز المادة 
48 من القانون اللبنانى على تقاضى فوائد على متجمد 
الفوائد . 
المذكرة الايصاحية ٠ ١‏ 

و .... ويلاحظ إن ما يستحق من الالعرامات فى مواعيد 
دورية. كالأجرة ٠‏ والايرادات الدائمة , أو المرتبة مدى الحياة , لا 
يعتبر من قبيل الفوائد بمعناها الفنى الدقيق . فيجوز تجميد الأجرة 
والأيرادات وما اليهافهى تنتج ما يستحق عنها من الفوائد من 
تاريخ المطالبة القضائية ء أو من التاريخ المتفق عليه ولو وقع 
الاتفاق فيل أن تصبح بذاتها واجبة الأداء ». 
الشرح والتعليق : 

تتضمن المواد من 4؟؟ 717 أحكام النزول عن الحدود 
المقرره للفوائد القانرنيه ويمكن تحديدها بأربع حالات :- 


-١- 


شق 

١-تسبب‏ الدائن بصوء نية فى إطالة أمد التقاضى . 

؟ -الفوائد العأخيرية بعد رسو المزاد. 

"'_زيادة مجموع الفوائد عن رأس المال . 

> -الفوائد على متجمد الفوائد(الربح المركب)7١)‏ 
إحكام القشيام : 

لم يكن فى نصوص القانون المدنى القديم ما يمنع من 
اقعضاء الفوائد القانونية أو الأتفاقية ولو تجاوز مجموعها رأس المال 
. ولكن استحدث فى القانون المدئى الجديد قاعدة أوردها فى 
المادة 977 التى تنص على ١‏ أنه لا يجوز فى أية حال أن يكون 
مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر سس رأس المال وذلك 
دون اخلال بالقواعد والعادات الجارية » . ومقعضى ما تقدم ان 
يكون للدائن لغاية يوم4 ١من‏ أكتوبر سنة445 ١حق‏ اقتضاء الفائدة 
السارية ولو زادت على رأس المال وأن لا يكون له بعد هذا التاريخ 
حق اقتطاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما 
(الطعن:١55‏ لسنة 8؟ ق -جلمة”/١955:/1ا1س١أاص 241١‏ ) 


تنص المادة ؟"؟ من القانون المدنى غلى أنه « لا يجوز فى 
أية حال أن يكرن مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدالن أكثر من 
رأس المال » وهذه القاعدة لتعلقها بالنظام العام بقعضى تطبيقها 
الا يكون للدائن بعد العمل بالقانون المدنى الحالى فى 15 من 


(١4لمزيد‏ من التفاصيل راجع ذ/ الستهررى ج١‏ ص97 المرجع السابق . د / مليمان 
_51١9-‏ 


مضق 
اكتوبر سنة 1448 حق اقتضاء فوائد متى بلغت الفائدة المستحقة 
له مايعادل رأس المال ولو كان بعض هذه الفوائد قد اسبحق فى 
ظل القانون القديم . 
(الطعن ١5١‏ لسنة 5؟ ق -جلسة94514/7/86زس 6١ص 18١‏ ) 


تنص المادة 577 من القانون المدنى على أنه لا يجوز تقاضى 
فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز فى أية حال أن يكون 
مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر سس وأس المال وذلك 
كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية . ويبين من هذا الدص 
ان المشرع حظر أمرين أولهما أن يتقاضى الدائن فوائد على 
متجمد الفوائد التى لا تسدد والثانى ان تتجاوز الفوائد رأس المال 
الفرض ثم أخرج المشرع من هذا الحظر ماتقطى به القواعد 
والعادات التجارية . 
( الطعن 719/5 لسنة"* اق _جلسة 958/“/8ا1س 9اص”15) 


القاعدة التى قررتها المادة 57 من القائون المدنى ١‏ والتى 
لا تميز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وتقضى بأنه لا يجوز 
فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر 
من رأس المال تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام التى يفترض 
علم الكافة بها . وإذ كان نص هله الادة قد سرى مذ نقاذ 
العقنين المدنى الجديد فى ١545/١١/١6‏ فان علم المدين 
بسريانه مئل هذا التاريخ يكون مفترضا . فاذا تولى المدين 
سداد أقساط الدين وفوائدة مذ تاريخ الاتفاق وحعى / ١468/9‏ 
م فان علمه بمقدار ما دفعه يكون ثابتا واذ كان سناد آخر 


ات 


لضف 
قسط قد تم فى 1458/7/8 بينما لم ترقع الدعوى باسترداد 
ما دفع من الفوائد زائدا عن رأس المال الا فى ١959/14/١5‏ أى 
بعد إنقضاء أكثر من ثلاث سدوات هن تاريخ علمه بحقه لى 
الاسترداد فان الدعوى بالاسترداد تكرن قد سقطت ., وإذ لخالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ 
(الطعن: "4 لسنةخ”'ق ‏ جلسة؟/"/9!4اس هلاص 507) 
العاذات النجارية ١‏ 


المقصود بالعادات التجارية التى تعنيها الفقرة الأخيرة من 
المادة ؟ ”؟ مدنى هى ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه 
بحكم ما استفر من سنن وأوضاع فى التعامل , فيكفى فى العادة 
التجارية ان تكون معبرة عن سنة مستقرة ولا يشعرط ان تكون 
هذه السئة مخالفة لأحكام القانون - وما كان الحكم الابدائى 
المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قد استدل على قيام 
عادة تجارية تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وعلى جاوز 
مجموع الفوائد لرأس امال بقوله : و وحيث ان العادة العجارية 
تنبت بكافة طرق الاثبات وحخير دليل عليها ما كان مستمدا من 
طبيعة العمل نفسه ومن خصائصه الكامنة فيه ولا مرية فى أن 
عملية القرض الطويل الأجل هى من صميم أعمال البنك العقارى 
المصرى وفقاً لقانونه النظامى وفى أن العادة قد جرت منذل نشوء 
الائتمان العقارى فى مصر على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال 
فى كل قرض عقارى ذى أجل طويل وهذه العادة ملكورة فى 
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اللفيق 
المؤلفات الاقتصادية وفى كتب القانون على أنها من أبرز العادات 
التى تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته والممروض أن المشرع 
كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارة 
بالاستثناء المنتصوص عليه فى عجز المادة ؟*7؟ مدتنى - ولعل 
صورة هذه العادات بالذات كانت مقدمه الصور التى كانت" 
بخاطره عسدما وضع هذا الامتثداء 6 . فان هذا الذدى قرره الحكم 
سائم ولاعيب . 


( الطعن © 7١‏ لسنة /ا؟ ق -جلسةا؟/55/5اس ؛ؤاص 545 ) 


متى كان عقد البيع الذى أيرمه البنك مع المطعون عليه هو 
عقد مدنى بطبيعته فان باقى ثمن الأطيان البيعة المستحق للبنك 
يسرى عليه الحظر المنصوص عليه فى المادة 77 من القانوت 
المدنى ولا يخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى 
فوائد على متججمد الفرائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال وذلك 
ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المدنى فى ١945/١١/١6‏ ولا 
محل للتحدى بأن القروض طويلة الأجل التى تفقدها البنوك 
يسرى عليها الاستشاء سالف الذكر ولو تمت لصالح شخص غير 
تاجرء ذلك ان هذه القروض انما تخرج عن نطاق الحظر المذكورت 
وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنها تعتبر عملا تجاريا 
مهما كانت صفة المقعرض وأيا كان الغرض اللى خصص له 
الفرض وهو الأمر الذى لا يتوافر فى الدين موضوع النزاع على ما 
ملف البيان . 


(الطعن 61" لسنة 4ق جلسة8١1/؟/9!82اس7ا‏ ص 4107) 
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يلين 
قفل الحساب الجارى وتسويته ٠‏ أثره . اعتبار الرصيد 
مستحقا بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال 
الأداء . مؤداه. عدم جواز تقاضى فرائد مركبة إلا إذا ثبت 
وجوه عادة أو قاعده تجاريه تقضى بذلك وسريان الفوائد 
القانونيه عليه ما دام العقد خلا من الإتفاق على سريات 
الفوائد الاتفاقية بعد قفله. 


إن الرصيد يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب 
وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديئا عاديا محدد المقدار وحال الأداء 
ما لا يجوز معه وفما للمادة ”» من القائون المدنيى تقاضى فوائد 
مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجاريه تقضى بذلك 
وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفافية ما دام العقد قد 
خلا من الاتفاق على مريانها بعد قفل الحساب. 
الطعن 4" السنة 55 ق جلسة ١9919/1/9‏ سلماص”١٠)‏ 


وحيث إن الطاغن ينعى بالسبب الثانى ؛ والوجه الثالث 
من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخنطأ فى تطبيقه إذ أنه قضى بإلزام الطاعن بفوائد وعمولات 
بواقع 5/ز حتى تمام السداد وذلك بانخالفة لأحكام القانون إذ 
أنه لا يجوز تقاضى فوائد تأخير بواقع 5/ من تاريخ قفل 
الحساب فى ١440/8/١8‏ وذلك لعدم الإتفاق على فائدة 
تأخيريه بعقد فمح الإعتماد ؛ فضلاً على أن الحكم لم يتضمن 
ذكر التاريخ الذى اقفل فيه الحساب ولم يستوضح الرصيد من 
جانبه بل اعتمد علي الكلام المرسل الذي جاء بمحيفة 
استثناف الينك المطعون ضده . 


- #8١6 


رنضف 
وحصيث إن هذا النعى مردود ء ذلك أن المقرر ‏ فى قضاء 
هذه المحكمة ‏ أن الحمساب الجارى ينتهى بإنتهاء العمليات المتبادلة 
بين العميل والنك وعدم الإمتمرار فيها وفقاً لما تستخلصه 
محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها . وبإنتهائها 
يقفل الحساب وتتم تصفيته , ويترتب على قفل الحساب وقوع 
المقامة العامة فورا وتلقائياً بين مفرداته الموجوده فى جانبيه ,2 
ويستخدلص من هله المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل 
جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الأخر . وأن الرصيد 
يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته » ويصبح هذا 
الرصيد ديئاً عاديا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقاً 
للماده 79 من القانوت المدلى تقاضى فوائد همركبة عنه إلا إذا 
ثبت وجود عاده أو قاعده مجمارية تقضى بذلك , وتسرى عليه 
الفوائد القانونيه لا الفوائد الإتفاقيه ما دام العقد قد خلا من 
الإتفاق على سريانها بعد قفل المساب لما كان ذلك . وكاتن 
الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعنوى وملابساتها 
ومن تقرير الخبير المندوب أن الحماب الجارى لم يقفل بعد وقضى 
بالزام الطاعن بالمبلغ المطالب به وبإلزامه بالفوائد بواقع 3148م 
حتى ثمام السداد وذلك عملا بما ورد بعقود فتح الإعتماد وكان 
ذلك من الحكم استشغلاص صائم نه أصله النابت من الأوراق 03 
وكاف لحمل قضائه . ومن ثم يكون النعى عليه بما سلف غير 
مقبول. 
(الطعن6؟177١‏ السنة76ق -_جلسة ٠٠١7/1١/91‏ لم يدشر بعد) 


ت١‎ 


ازانانا 
هاده 77 

الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى 
يختلف سعرها القانونى باختلاف الجبهات , ويتبع فى 
طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما 
بقنس به العرف العجارى . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 715 ليبى و74 سورى و5١‏ عراقى و7567 لبئانى 
وه١؟‏ سودائى . 
المذكرة الايضاحية : 

0 ويراعى ان الحساب الهارى خرج سن نطاق تطبيق القراعد 
الخاصة بالفوائد , وأصبح العرف محكما فيه فقد تقدم أنه 
امتغنى من تلك القواعد فيما يتعلق ببدء سريان فوائد التأخيرء 
وفيما يتعلق بتجميد الفوائدء وقد استدنى منها كذلك فيما يتعلق 
بسعر الفائدة القانونية فلا يتحتم ان يكون هذا السعر 14 بل 
يجوز أن يختلف تبعا لعفاوت الأسعار الجارية فى الأسواق » . 
أحكام القضاء , 

لما كانت المادة *7؟ من القانون المدنى تنص على «٠‏ لا يجوز 
تقاضى فوائد على معجمد الفوائد ولا يجوز فى أية حال ان 
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ايفين 
يكون مجموع الفوائد التى ينقاضاها الدائن أكشر من رأس المال 
وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية » » كما تدص 
المادة "7؟ على أن ١‏ الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب 
الجارى يختلف سعرها القانونى باختلاف الجهات ويتبع فى طريقة 
حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف 
المجارى » . ثما مفاده ان القانون وأن حظر تقاضى فوائد على 
متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لرأس المال الا أنه أخرج 
من هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما 
تقضى به القواعد والعادات العجارية. كما أقر ما جرى عليه 
العرف التجارى بتجميد الفوائد فى المساب الجارى. 
( الطعن ١46‏ لسنة ”لاق جلسة 958/7/8ا1سةاصض ]4480 ) 
(نقض جلسة”/75١/554١اس‏ 8 امج فنى مدنى ص ١١١١‏ ) 
( نقض جلسة؟9514/14/7اس 6 مسج فنى هدنى ص 485 ) 
صيرورة الحساب الجارى بإقفاله - بوفاة العميل - دينا 
عاديا تسرى عليه الفوائد القانونية . عدم جواز تقاضى فوائد 
مركبة عنه ء إلا إذا وجدت عادة تقضى بذلك . 
لا كان الحساب الجارى بما له من طابع شخصى يقفل بوفاة 
العميل وتزول عنه صفته ثما لا يجوز معه طبقا للمادة "7" من 
القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن رصيده الا اذا ثبت وجود 
عادة تقضى بذلك وهو مالم يشره الطاعن أمام محكمة الموضوع . 
كما تسرى على الرصيد بعد ما أصبح دينا عاديا محدد 
المقدار وحال الأداء الفوائد القانونية لا الفوائد الأتفافية التى خلا 


مظ#8_- 
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العقد من الأتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى؛ وهو ما 
استخلصته المحكمة من واقع الاتفاق فى حدود سلطتها الموضوعية. 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا الدظر فان 
النعى عليه يكون فى غير محله . 
(الطمعبمان1ا1:1لسلةخم”ق جللبة4/2/(8ا9اس 
ص كمع 

قرض المصارف. عمل تجارى بالنسبة للمصرف وللمقترض 
مهما كانت صفة المقترض أو الغرض الذى خصص له القرض. 
أثر ذلك. 

إذ كانت القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالتسسة 
للممرف المقرض عملا مجاريا بطبيعته وفقا لنص اللادة الثانية من 
قانون العجارة كما أن هذه الفروض - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - تعتبر أيضا عملا بجحاريا بالنسبة للمقترض مهما كانثك 
صفته أو الغرض الذدى خصص له القرضء فإن هذه القروض تخرج 
عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 77 من القانون المدنى 
ويحق بشأنها تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد 
لرأس المال . 
١‏ الطعن ١57‏ لسنة 4ق -جلسة15417/9/51اس #*#ص ككنئع 
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مع" ”25 
الفصل الثالث 
مليكفل حقوق الدائئين من 
وسائل تنميذ ووسائل ضمان 
مادة ١14‏ 

. أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه‎ )١( 

(؟1) وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان الا 
من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون . 
النصوص العريية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ه"؟ سورى ولا "7 ليبى وه5؟ عراقى و5568 لبنانى 
ولاء” كويتى و١9"‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة و©5” اردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

من المبادئ الأصلية فى القانون المدنى أن أموال المدين تعتبر 
ضمانا عاما لدائيه جميعا وقد شرع القانون المدنى إجراءات 
تحفظية واجراءات تنفيهذية وكفل امستعمالها للدائن تحقيقا لهذا 
الغرض بيد ان هذه الاجراءات تدخل بشقيها فى نظام قواعد 
المرافعات . 
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مس آظ”25 
أما ما يعنى القبانون بابرازه من فكرة الضمان هذه فهو ما 
يتفرع من تساوى الدائنين عدد استطلاص حقوقهم من مال المدين 
مالم يكن لأحدهم حق التقدم وفقا لأحكام القانون « كالرهن 
الرسمى ورهن الحيازة وحق الامتياز مثلا وفيما خلا هذا الحق 
بمنزلة سواء لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب تاريخ نشوء حقوقهم 
أو تاريخ إستحقاق الوفاء مهما يكن مصدر هذه الحقروق ». 
الشرح والنعليق : 
تضمنت هله المادة الوسائل العى تكفل تنفيذ التزامات 
المدين. 
القواعد العامة لحماية حقوف الدالنين : 
١-ان‏ جميع حقوق المدين الحاضرة والمستقبلة التى يعكون 
فيها الجانب الايجابى من ذمته المالية تضمن جميع ديوئه الحاضرة 
والمستقبلة التى يتكون هنها الجانب السلبى للمته المالية . 
؟ أن كل مال من أموال المدين يضمن جميع ديونه . 
فجميع أموال المدين يجوز التنفيذ عليها ويجوز اتخاة 
إجراءات محفظية بشانها. 
أن كل دين من ديرت المدين تضمنه أمواله كلها. لفق 
وهذه المادة تبين أن من وسائل الحفاظ والضمان للديون 
الدعرى غير اللمباشرة . 
المقصود بالدعوى غير المباشرة ؛ 
هى الدعرى التى يستخدمها الدائن لدرء الضرر الذى يعود 
عليه من اهمال مدينه فى أن يستعمل حق له من الحقوق التى 
)١(‏ راجع د/ سليمات مرقس المرجع المابق ص 955 ولمزيد من التفاصبل يراجع ذات 
المؤلف .د/ الستهورى المرجع السابق ج ١‏ ص 845 وما بعدها . 
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دثايف 

تكون ضماناً عام للدائين أو التى يؤدى استعمالها للمحافظة 
على هذا الضمان العام أو يزيده )١(‏ * 
شروط الدعوى غير المباشرة :. 

هناك شروط للدائن وشروط ترجع إلى المدين وشروط ترجع 
إلى الحق الذى يستعمله الدائن باسم المدين . 
الشروط النى ترجع إلى الدائن : 

لا يشترط فى الدائن إلا أن يكون له حق موجود فهذا هو 
الشرط الوحيد فلا يشترط فى حق الدائن أن يكون هذا الحق 
قابلا للعنفيذ أو مستحق الأداء أو معلوم المقدار . 

أى أن دائن حقه موجود يستطيع استعمال حقوق مدنية لا 
فرق بين دائن عادى أو دائن مرتهن أو داثن له حق امتياز ولا 
يشترط أن يكون حق الدائن سابقا على حق المدين . ولا يشترط 
أن يحصل الدائن على اذن من القضاء بحلوله محل المدين . 
الشروط التى ترجع إلى املدين : ١‏ 

. ألا يكون عندة أموال كافية لسداد حق الدائن‎ ١ 

؟ ‏ أن يكون مقصراً فى عدم استعمال الحق بنفسه . 
الشروط التى ترجع إلى الحق الذى يستعمله الدائن باسم المدين: 

القاعدة أن أى حق للمدين يجوز للدائن استعماله إلا أنه 
اسعنباء من ذلك : 


(3)1/ مليمات مرقس المرجع اللسابق ص 777 وما يعدهاء وراجع د/ الستهورى 
المرجع السابق ص ٠7؟1‏ . 


7ت 


اثايق 

١‏ أن يكون للمدين مجرد رخصة فلا يجوز للدائن 

؟ ‏ ألا يكون الحق للمدين نفسه بل هو ححق يباشره عن 
غيره ٠‏ وعلى هذا فلا يجوز للدائن أن يستعمل هذا الحق إذ هو 
ليس حقاً للمدين . 

أن يكون الحق للمدين ولكنه متصل بشخصه خاصة . 

أن يكون الحق غير قابل للحجز عليه . 

ه ‏ أن يكون الحق مثقلاً بحيث لاتكون هناك فائدة للدائن 
باستعماله . 


أحكام القضام : 

عدم جواز الحجز على خمسة الأفدنة المسلوكة للمزارع. 
حماية مقررة للمدين دون ورثعه . علة ذللك . 1 

الأصل إن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص الادة 
4" هن القانون المدنى ضامنة للوفاء بديونه » وإذ كان ما ورد 
بالمادة الأولى هن القانون رقم 217 لسنة 1467 من أنهه لا 
يجوز النفيذ على الأراضى الزراعية العى يملكها المزارع اذا لم 
يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة, فاذا زادت ملكيته على هذه 
الملماحة وقت التنفسذ . جاز اتخاذ الاجراءات على الزيادة 
وحدفا» يعتبر استشناء مسن هذا الضمان , فائه شأن كل 
استشناء لا يتفرل الا من تقرر لمصلحته وهو المدين وإذا كانت 
تركة المدين تعتبر منفصلة شرعا عن اشخاص الورئة وأموالهم 
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نايف 


وللدائن حق عينى يخوله تتبعها لاسثيقاء دينه منها , يسبب 
مغايرة شخصية المورث لشخصية الوارث» وكان حق الدائن فى 
ذلك أمبق من حق الوارث الدى لايؤول له من العركة الا الباقى 
بعد أداء الدين . فان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظرء 
وحرم الدائن من اتخاذ اجراءات التنفيذ على أعيان التركة استنادا 
الى أن للورثة بأشخاصهم اذا كانوا من الزراع ان يفيد كل منهم 
وقت التنفيذ على أموال التركة من الحماية المقررة بالقانون رقم 
27 لسنة 1487 بالسبة الى خمسة أفدنه. انه يكون قد 
خالف القانونث . 

( الطعن5 هلسنة خ” ق_جلسة "1610/15/9 س4 لاص 1409 ) 


سريان أحكامق 5 لسدة 14684 بتنظيم المناقصات 
والمرايدات على مقاولات الأعمال . ما يجوز لجهة الإدارة 
المتعاقدة اتخاذه من إجراءات ضمانا لحقوقها قبل المقاول .م 
4 لائحة المناقصات والمزايدات . 

نص القانون رقم 956 لسنة 1484 الخخاص بتنظيم 
المناقصات والمزايدات فى المادة ١١‏ منه على سريان أحكامه على 
مقاولات الأعمال وفى المادة ١‏ على أن ينظم بقرار من وزير 
المالية والاقتصاد مالم ينظمه هذا القانون من أحكام وإجراءات » 
وقد أمدر الوزير المذكور القرار رقم ؟24 لسئة ١6481‏ بلائحة 
المناقصات والمزايدات التى أجازت المادة 8414 منها لجهة الإدارة 
المتعاقدة أن تسحب العمل من المقاول ونحتجز ما يوجد بمحل 
العمل من آلات وأدوات ومواك ضمانا لحقوقها قبله وأن تيعها 
دون أن تسأل عن أى خسارة تلحقه من جراء ذلك البيع . 
( الطعن 441١‏ لسنة 8م" ق- جلسة ؟١/94/5ا64اسهلاص‏ 7*1" ) 
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م 
.١‏ وسائل التنميك 
مادة 590 


)2 لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان 
يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان 
منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز . 

(؟) ولايكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا 
الا اذا أثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم 
استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره أو أن يزيد فى 
هذا الاعسارء ولايشعرط اعذارالمدين لاستعمال حقه ولكن 
يجب ادخاله خصمافى الدعوى. 


النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تفابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة + ؟؟ لببى و75 مسورى و751؟ عراقى و5ا1/17 
وك" لبنانى و4١“‏ كويتى و5١»‏ سودانى و47" من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و55" اردنى. 
المذكرة الالضاحية : 


ويشترط لمباشرة هذه الدعوى ان يكون المدين معسرا وأن 
يكون قد مكت عن المطالبة بحقه وأن يختصمه الدائن فى دعواه 
» ولا يشترط على نقيض ذلك ان يكون دين الدائن مستحق الأداء 
أو أن يقوم باعذار المدين . 


ا 


وه" ؟ 


أحكام القضاء ؛ 
الدعوى المباشره والدعوى غير المباشره ١‏ 


الدعوى التى بيصح رفعها من الدائن على مدين مدينه 
يشحرط ان يرفعها الدائن باسم مدينه ليحكم لمدينه هذا على 
مدينه هو وليكون المحكوم به حقا للمدين يتقاسمه دائنوه قسمة 
غرماء . وإذ فالدائن الذى حكم له بدينه ويريد اقتضاءه من مدين 
مدينه لا يجوز له أن يرفع مثل هذه الدعرى, بل أن له أن يحجز 
على ما يكون لمدينه من مال تحت بد الغير حجزا تنفيذيا . فاذا 
لم يقر المحجوز لديه بالدين غشا أو تدليسا فله ان يرفع عليه 
دعوى الالزام ليحكم له بديبه تعويضا طبقا لما تقضى به أحكام 
المادة 474 من قانون المرافعات . 


( الطعن رفم9م لسنئة هوق جلسة575/4/15١)‏ 


ان القانون المدنى فى المادة ١41١‏ منه قد أجاز لدائنى العاقد 
بما لهم من الحق على عموم أموال هدينهم . أن يقيموا ياسمه 
الدعاوى التى تنشأ عن مشارطاته أو عن أى نوع من أنواع 
التعهدات ماعدا الدعاوى الخاصة بشخصه . واذن فلا يمح ان 
يضار الدائن بسكوت المدين عن الدفاع عن حقه هو أو بتواطثه 
مع الغير على إهداره .فاذا ما باشر الدائن المطالبة بحق مدينه أو 
الدفاع عنه وجب على المحكمة أن تعتبره مدافعا عن حق 
لايعاثر بسلوك المدين حياله . ووجب عليها ان تفصل فى أمره 
امتقلالا . ومن مؤدى ذلك انه اذا أضاف المدعى الى دفاعه تمسكه 
بحق مدين له قبل المدعى واحتجاجه بأن المدين أهمل الدفاع عن 


ا 


نارف 
حقه بقصد الكيد له وجب على المحكمة ان تفحص ذلك وترد 
عليه والا كان حكمها معيبا متعيندا نقضه. ولايصلح ردا على ذلك 
فقول المحكمة انه ليس للدائن ارغام مدينه على التمسك بحقوقه . 
( الطعن رفم8ة8 لسنئة4اق جلسة95468/2/8١‏ ) 


أنه وان كان المدين الذى يرفع دائته باسمه الدعوى غغير 
الباشرة يبقى محتفظا بحرية التصرف فى الحق المطالب به فيها . 
ومن ثم يكون هذا التصرف نافذا فى حق الدائن - شأنه فيه شأن 
المدين الذى صدر منه - ويكون للخصم المرفوعة عليه الدعوى ( 
مدين المدين ) حق العمسلكك به فى مواجهة الدائن . الا أن ذلك 
مقمد بشرط عدم قيام الغش والتواطؤ بين الخصم والمدين للاضرار 
بحقوق الدائن . ففى هذه الحالة يحق للدائن أن يطعن فى تصرف 
المدين بالدعوى البوليمية . 
( الطعن رقم /ا/ا لسنئة ماق <جلس -سة8686.0/59/8١)‏ 


لما كان حق استرداد العين البيعة وفائيا مخولا أصلا للبائع 
ولورئعه ‏ فانه يجوز اسدعماله لمن يقوم مقام الورثة وهو الدائن 
لهم والملتزمون قبله بسقل ملكية العين محل الاسترداد اليه , واذن 
فمتى كان ورثة البائع وفائيا فد باعوا العين الى شخص ووفعوا 
الدعرى بطلب استرداد هذه العين من المشعرى وفائيا ثم تنازل 
بعض الورثة عن طلب الاسترداد محتفظين بحقهم فى الشمن 
المودع فان الحكم اذ فبل تدخل المشترى من الورثة منضما الى 
باقى المدعين فى طلب الاسترداد لا يكون قد خالف القانون . 
(نقض؟/؟4/11 ١50‏ مجموعة القواعد القانونية فى 6 اعاماص . 8900) 


ا 


١ م‎ 

الحق فى الاجاره . ماهيته . لدائن المستأجر أن يستعمل 

هذا الحق نيابة عن مدينه . مثال فى توقيع حجر لمصلحة 
الضرائب على هذا الحق . 


الحق فى الاجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستاأجر 
خاصة , وهو حق مالى يجوز التصرف فيه والحجز عليه » ومن ثم 
يجوز لدائن المستاجر ان يستعمل هذا الحق ليابة عنه طبقا لا 
تقطى به المادة 8*؟ من القانون المدنى . وإذ كان الشابت فى 
الدعوى ان مدين مصلحة الضرائب كان يستاجر من الشركة 
المطعون عليها متجرا ثم غادر الديار المصرية دون أن يوفى بما 
عليه ,. ووقهت الطاعرة - مصلحة الضرائب - المجز على 
موجودات امحل الخشبية . وعلى حق مدينها فى الاجارة ع ثم 
قامت ببيعها وتمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن 
تصرفها فى حق الاجارة هر بيع للمتجر بأكمله .نظرا لأن 
ممعته التجارية متوقفة على الصقع الذى يقع فيه ء وإذ خالف 2 
الحكم المطعون فيه هذا النظر . وحظر استعمال المصلحة لحق 
مدينها المستأجر فى الاجارة كما اشترط ضرورة شمول بيع المتجر 
لكافة مقوماته المعدوية » ولم يعن ببحث الظروف الملابسة للبيع » 
وما قد يكون لها من دلالة على توافر العناصر المعنوية اللازمة 
لعكوين المتجر موضوع الدعوى فانه يكسون قد أخطأ فى تطبيق 
القالون وعاره قصور فى التسبيب . 
(الطعن ١ه‏ لسعة 4" ق - جلسة ١١/0/؟/ا؟اس‏ “الاص ه “م ) 


اذ أجاز التقدين المدلى في المادة 78 لكل دائن أن يستعمل 
باسم مدينهة جسسمع حقرق هلا المدين الا ماكان منها متصلا 


لاما 


حرق 


بشخصه خاصة , أو غير قابل للحجز فقد أوجب على الدائن 
الذى يطالب بحق مديئه وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة. 
أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به ححقا لهذا المدين 
ويدخل فى عموم أمواله ضمانا لقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة 
غرماء فاذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً وائما رفعها استعمالا لحق 
مباشر له , وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه . فانها 
تكون دعوى مباشرة اقامها باسمه ولمصلحته واذ كان الفابت ان 
الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بالزام المطعون عليه الأول - 
واضع اليد - وورثة البائع بتسليمه هو الأطيان التى اشتراها بعقد 
عرفى وماكينة الرى القائمة عليها ولم يطلب الحكم بالتسليم 
لمملحة مدينه البائع حتى تبحث المحكمة النزاع على الملكية -الذى 
أثاره المطعون عليه الأول على هذا الأساس ولا كان الحكم 
المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس انها دعوى مباشرة 
فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

(الطعن 45 لسنة 8" ق _جلسة 14/99 /516اس 7١5‏ ص 844 ) 


الدعوى غير الباشرة نطاقها . للمستاجر طلب ابطال 


النص فى الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدنى 
على أن ٠ه‏ لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ان 
يستعمل باسم مدينه جميع حقرق هذا المدين , الا ماكان منها 
متملا بشخصه خاصة أو غير فابل للحجز .... يدل على أن 
نطاق الدعوى غير الباشرة لا بشمل الحقوق التى يؤدى استعمال 
الدائن لها الى المساس بما يجب أن ييافى للمدين من حرية فى 


الات 


مت 
تصريف شثونه » فيجوز للدائن ان يرفع دعوى بابطال عقد كان 
مدينه طرفا فيه لعيب شاب رضاه , ولا يعتبر بذلك من قبيل 
الحقوق المتصلة بشخص المدين فيجوز من ثم استعمالها باسمه ولا 
كان النابت من مدونات الحكم الابتدائى ان المطعون عليه الغانى 
أسس دعواه عند طلب الحكم بتسليمه العين المؤجرة وتمكينه من 
الانعفاع بها على بطلان عقد الايجار الصادر للطاعنة والذى 
تضمده محضر القرعة التى أجريت فى محافظة الجيزة, وكان الحكم 
الابعدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد استعراضه توافر سائر 
شروط الدعوى غير المباشرة انتهى الى أن المطعون عليه الثانى 
يحق له الطعن على عقد الايجار الصادر من اللمإؤججر له الى الطاعنة 
لصدوره نتيجة اكراه لا يمس إجراء عملية القرعة فانه يكون 
قد أصاب صححح القالون » ولا يعيبه ما وقع فيه من 
تقريرات قانونية خاطبة لا تؤثر فى جوهر قضاله. 
(الطعن 7١5‏ لمسة"4 ق _جلسة 4/ه/لالا؟١‏ سم؟ ص ه6١11‏ 


الدعوى غير الباشرة. وجوب اختصام المدين فيها.م/؟ 
ه مدنى للمدين مباشرة الدعوى بنفسه أو تركها للدائن 
يباشرها عنه . مثال فى ايجار . 


المدين الذى أوجبت الفقرة الفانية من المادة 8؟ من 
القانون المدنى ادخاله خصما فى الدعوى ‏ غير المباشرة ‏ قد يتخذ 
موقفا سلبيا تاركا للدائن بحث مباشرة الدعرى عنه أو يسلك 
موقفا ايجابيا فيعمد الى مباشرة الدعوى بنفسه . وحينئل يقتصر 
دور الدائن على مجرد سراقبة دفاع المدين . ولما كان المدين 
المطعورن عليه الأول قد آثر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة أول 


2 


م 


درجة الموقف السلبى. مكتفيا بأن يقرر أمامها انه أكره على 
التوقيع على محضر القرعة »كما جاء على لمات محاميه أمام 
محكمة الامتثناف انه ينضم للمطعون عليه الثاني فى طلباته . 
فان قول الحكم انه وقف من الدائن موقف المظاهر المؤيد له لا 
ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ٠‏ . 

(الطعن 7٠١5‏ لسنة"4 ق .جلسة 5/4 /لالاةا سما ص )11١76‏ 


النص فى الفقرة الأولى من المادة 78 من القانون المدنى 
على أن ١‏ لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن 
يستعمل باسم مدينه جميع حقرق هذا المدين . اللا ما كان منها 
متصلا بشخصه خاصة أوغبر قابل للحجز .... ؛ يدل على ان 
نطاق الدعوى غير المباشرة لا يشمل الحقوق التى يؤدى استعمال 
الدائن لها الى الساس بما يجب ان يبقى للمدين من حرية فى 
تصريف شتونه ء فيجوز للدائن أن يرفع دعوى بابطال عقد كان 
مدينه طرفا فيه لعيب شاب رضاه ولا يعتبر بذلك من قبيل 
الحقوق المتملة بشخص لمدين فيجوز من ثم استعمالها باسمه , 
وما كان الشابت من مدونات الحكم الابعدائى ان المطمرن عليه 
الغانى أسس دعراه عند طلب الحكم بتسليمه العين المؤجرة 
وتمكينه من الإنتفاع بها على بطلان عقد الايجار العادر للطاعنة 
واللدى تضمنه محضر القرعة التى أجريت فى محافظة الجيزة. 
وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد استعراضه 
توافر مائر شروط الدعوى غير المباشرة انتهى الى أن المطعون 
عليه الثانى يحق له الطعن على عقد الايجار الصادر من المؤجر له 
الى الطاعنة لصدوره نتيجة اكراه لايمس اجراء عملية الفرعة فانه 


اك 


نايف 
يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه ما وقع فيه من 
تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر فى جوهر قضائه . 
( الطعن 5٠؟‏ لسنة 47 ق _-جلسة 9/86/4/ا4ةاسم؟اص6١١1)‏ 


اعتبار المدين بمثئلا لدائنه العادى فى النصومه . إفادة 
الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين . الحكم على 
المدين حجه على دائنه فى حدود ما يتائر بالحكم حق الضمان 
للدائن على أموال مدينه . للدائن ولو لم يكن طرفا فى 
الخصومة بنفس الطعن فى الحكم الصادر فيها . 

المدين - وعلى ماجرى به قضاء هله المحكمة - يعتبر ثمثلا 
لدائئه العادى فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفا فيها ,2 
فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر 
الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأئر بالحكم حق 
الضمان العام الذى للدائن على أمورال مدينه , كما ان للدائن ولو 
لم يكن طرفا فى الخصومة بنفسه ان يطعن فى الحكم الصادر فيها 
بطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التى رسمها القانون 
لأطراف الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل تمن كان 
طرفا بنفسه أو من ينوب عنه فى الخصومة التى انتهت بالحكم 
المطعون فيه كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه ويحتج 
عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين . 
( الطعن562 لسنة 48 ق -جلسة 4١/١1/؟5481اس""اص ١١8‏ ) 


لفن كان للدائن ‏ إعمالا لصريح نص المادة ه8"؟1؟ من 
القانون المدنى ‏ أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين إذا 


7 


ع 76" 


أهمل فى استعمالها سواء فى صورة دعوى تقاعس المدين عن 
إقامتها أو فى صورة طعن فى حكم قعد المدين عن الطعن عليه , 
إلا أن شرط ذلك أن يكون مباشر الإجراء ‏ دعوى أو طعن ‏ دائنا 
أى له حق موجود قائم قبل من يستعمل الحق باسمه. لما كان 
ذلك . وكانت المحكمة قد انتهت فى الرد على السبب الأول الى 
أن الطاعدين مجرد مستاجرين من الباطن إنقضت عقود إيجارهم 
الصادرة من المطعون ضده الثالث بانتهاء عقد الايجار الأصلى 
لصالح هذا الأخير, فلاحق لهم قبله , وبالتالى فلا سدد لهم فى 
امتعمال ما قد يكون للمطعون ضده الثالث من حقوق قبل 
المطعون ضدهما الأولين ناشئة عن إقامة المبانى . 

( الطعن476 لسنة 6١‏ ق -جلسة 1١9407/86/101/‏ س#لاص 069 ) 


إذ أجاز التقئين المدنى فى المادة 86؟ لكل دائن أن يستعمل 
باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا 
بشخصه خاصة أو غبر قابل للحجزء, فقد أوجب على الدائن 
الذى بطالب بحق مدينه ان يقيم الدعوى بامم المدين ليكون 
المحكوم به حقا لهذا المدين . ويدخل فى عموم أمواله ضمانا 
لجميع دائنيه ويعقاسموه فسمة غرماء : فاذا هو لم يرفعها 
بوص فه دائتنا ء وإنما رفعها استعوالا لحق مباشر له. وطلب 
الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه » فإنها تكون دعوى مباشرة 
أقامها باسمه ولمصلحته . 
( الطعن رقم 41 لسنة ١هق‏ جلسة9588/9/54١‏ ) 


مفاد نص المادة 8" من القانون المدنى ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المححمكمة أنه يجوز لكل دائن ان يستعمل باسم هذينه 


777 - 


مه 
جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه أو غير 
قابل للحجز وعلى الدائن الذى يطالب بحق مدينه أن يقيم 
الدعوى باسم المدين ليكون امحكرم به حقا لهذا المدين ويدخل فى 
عموم أمواله ضمانا لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء . فإذا 
هو لم يرفعها بوصفه دائنا وإنما رفعها استعمالا لحق مباشر له 
وطلب الحكم لصلحته لا لمصلحة مدينه فانها تكون دعرى مباشرة 
أقامها باسمه ولمصلحته ؛ وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون 
ضده الأول أقام الدعوى بطلب الحكم بالزام الطاعن والمطعون 
ضدهم من الثانى الى السادس - واضعى اليد بتسليم الأطيان 
موضوع النزاع الى المطعون ضدها السابعة باعتبارها خلفا عاما 
لمورثها البائع للمطعون ضده الأول وبالزامها بعسليم ذات الأطيان 
اليه نقفاذا لعقد البيع المادر اليه من مورثها. وكان البين من 
مدونات الحكم المطعون فيه أنه فصل فى الدعوى على أنها دعرى 
غير مباشرة استعمل فيها المطعون ضده الأول ١‏ الدائن » حقوق 
مدينه ١‏ ورثة البائع » فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن رقم ١8٠‏ لسة هوهق جلسة8/8/١96١‏ ) 


ان | 


م5" 
مادةك”؟ 

يعتبر الدائن فى استعماله حقوق هدينه نائبا عن هذا 
المدين وكل فائدة تنج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى 
أموال المدين وتكون ضمانا تميع دائنيه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 78 ليبى ولا"”" سررى و4/7095 لبنانى و117؟ 
عراقى و8٠"‏ كويتى و١١77‏ سودانى و97" من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و/50” اردنى . 
الشرح والتعليق ٠‏ 

هذه المادة تبين آثار الدذعوى غير المباشرة . 

فمن الأمور المستقر عليه أن المدين يظل محتفظاً بحقه رغم 
استعمال الدائن لهذا الحق باسمه . 

ومن آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة للمدين المرفوعة ضده 
الدعرى أنه يتمسك فى مواجهة رافعها بكافة الدفوع التى 
يستطيع أن يدفع بها الدين فى مواجهة المدين . 

و يترتب على الحكم فى الدعوى غير المباشرة بالحق المطالب 
به ؛ أن يدخل هذا الحق فى الذمة المالية للمدين و يترتب عليه 
تقرية الضمان العام للدائبين حيث يستفيد جميع الدائنين من هذه 
التقوية . ولا تقتصر الفائدة على الدائن رافع الدعوى . 


_ 


لضفن 

آثارالدعوى غيرالمباشرة بالنسبة للخصم , 

يستطيع الخنصم فى علاقته بالدائن أن يدفع الدعوى بجميع 
الدفوع التى كان له أن يواجه بها المدين لو أنه هو الذى رلعها 
ولكن ليس للخم أن يدفع دعوى الدائن بدفوع خاصة بشخص 
هذا الدائن . 
آذارالدعوى غير المباشرة بالنسبة للدائن : 

لا يستأئر الدائن وحده ببنتيجة الدعرى: 

والدائن الذى يستعمل الحق بامم مدينه هو نائب عنه 
ويترتب على ذلك ان الحكم الذى يصدر فى الدعرى ضد الخصم 
انما يصدر لصالح المدين ل* لصالح الدائن , والمدين وحده هو 
الذى يفيد هباشرة منه . ويترتب على ذلك أ يضا أن الدائن 
يطالب النصم فى الدعوى غير المباشرة بمقدار الحق الثابت فى ذمة 
الخصم للمد ين . لا بقمدار الحق النابت فى ذمة المدين للدائن 
.سواء كان بمقدار الأول أقل سن الثاني أو أكثر .)١(‏ 
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حضف 
عاد ب 


لكل دائن أصبح حقه مستحق الاداء ‏ وصدو من 
مديئه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف 
فى حقه ,اذا كان التصرف قد أنقص هن حقوق المدين أو 
زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين أو الزيادة فى 
اعساره . وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى 
المادة التالية . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 74٠6‏ ليبى و78 سورى و7518 عراقى وم90/١‏ 
لبدانى و١١"‏ كويتى و7784 سودانى وا ءلا" . "الا اردني . 
الملدكرة الالضاحية : ١‏ 

و... هذم الدعورى أيسست مجرد اجراء تحفظى ٠‏ وهى 
ليست كذلك اجراء تنفيليا واثما هى من مقدمات النفيدك 
وتمهداته وقد يقع أن يليها السفيذ مباشرة ولهذا ينبغى أن يكون 
الدين الذى تباشر بمقعضاه مستحق الأداء . ويشترط فوق ذلك أن 
يكون هذا الدين سابقا على التصرف الذى يطعن فيه. 
الشرح والتعليق : 

هله المادة تتناول احكام الدعوى البوليصية : 


م8 خرف 
ماهية الدعوى البوئيصية : 


لقد كانت هذه الدعوى تسمى دعوى إبطال التصرفات . 


يراجع الشرح فى نهاية المادة 87؟ . 
أحكام القضاء ؛ 


انه لما كانت الدعوى البوليصية يقصد بها عدم نفاذ 
العصمرف الصائر من المدين فى حق دائنه كان من الجاتئز اثارتها 
كدفع للدعوى التى يرفعها المتصرف اليه بطلب نفاذ هدا التصرف 
» ولا يلزم ان ترفع فى مورة دعرى مستقلة . ولا يغير من هذا 
شيا ان يكون التصرف مسجلا فان تسجيله لا يحول دون ان 
يدلم دائده فى مواجهة المتصرف اليه الذدى يطلب تثبيت ملكيته 
استنادا الى عقده المسجل بالدعوى البوليصية وليس من شان 
تسجيل التصرف ان يغير من طريقه اعمال هذه الدعوى ولا الآثار 
المترتبة عليها . . 
( الطعن رقم4١١‏ لسنةماق جلسةء )١66.0/"/‏ 


و حق الدائن فى طلب ابطال تصرفات مدينه الضارة به 
يشت له متى أصبح دينه محقق الوجود , واذن فمتى كان الحكم 
المطعرن فيه اذ قضى للمطعون عليه الثانى بابطال كتاب الوقف 
قد أقام قضاءه على أنه وقد قضى بتغبيت ملكية المطعون عليه 
مالف الذكر الى نصسيبه المطالب بريعه فى الأطيان المتروكة عن 
مورثه والتى وقفتها زوجة هذا الأخير اضرارا بدائنيها فيكون دينه 
بمتجمد هذا الريع قد أصبح ثابتا فى ذمة الواقفة من تاريخ وفاة 


#884 


م با ؟ 


مورثه ومن ثم يكون.محقق الوجود قبل انشاء الوقف المطلوب 
الحكم بابطاله فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه . 


(نقضة ١461/4/1١‏ مجموعةالقواعد القانونية فى 6 /اعاماص 145 5) 


ان قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز التمسك: 
بالدعوى الوليصية كدفع فى الدعوى التى يطلب فيها نفاذ 
التصرف . 
( الطعن رقم؟لا لسلئة.؟ق جلسة529/9/14١)‏ 


ان الدعوى البوليصية ‏ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
- ليمت الا وسيلة يعمكن بها الدائن من أن يقعضى دينه من 
من العين المطلوب أبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى 
مواجهة المتصرف له واذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه 
أقام الدعوى على الطاعن بطلب تنبيت ملكيته الى عقار اشعراه 
بعقد مسجل مثمن باع ذات العقار الى الطاعن بعقد لم يسجل 
وكان دفاع الطاغن بصفة أصليه هو أن عقد المطعون عليه عقد 
صورى لا وجود له واحتياطيا على فرض جديته فقد أضر به ومن 
حقه ابطال هذا التصرف وفقا للمادة ١47‏ من القائون المدنى 
(القديم ) وكان الحكم قد أثبت استنادا الى أوراق الدعوى ان 
الطاعن كان ييتهدف بطعنه بالدعوى البوليصية الى اجراء 
المفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون عليه المسجل فيكون 
غير منتج فى التخلص هن آثار عقد المطعون عليه المسجل 
والمطعون فيه بالدعرى البوليصية حتى ولو كان هو بوصفه 
متصرفا له والمتصرف سئ الئية متواطئين كل التواطؤ على حرمان 


ا 1 - 


ما ؟ 
الطاعن من الصفقة ومن ثم يكون كل ما يعيبه الطاعن على 
الحكم من اغفال التحدث عن الدعوى البوليصية لا جدوى منه فى 
خفوص هذه الدعرى . 1 
( الطعن رقم ٠١8‏ لسلمة.٠؟ق‏ جلسة!1/؟9١/5827١)‏ 


« دعرى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف لمدين هما 
دعريان مختلفتان . فيجوز للدائن اثبات ان العقد الذى صدر من 
المدين مورى بغية استبقاء المال الذى تصرف فيه فى ملكه ء فان 
أخفق جاز له الطعن فى العقد الحقبقى بدعوى عدم نفاذ التصرف 
فى ححقه , بغية اعادة المال الى ملك المدين , كما أنه يجوز للدائن 
كذلك فى الدعوى الواحدة ان يطعن فى تصرف مدينه بالدعريين 
معا على سبيل الخيرة ١‏ فيحاول اثبات الصورية أولا فان لم ينجح 
انتقل الى الدعوى الأخرى . 
( الطعن 84؟ لمسنة 5" ق _جلسة 6؟9/؟9/1/9ا9اس؟7؟ ص 7١18‏ ) 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الابتدائى 
فيما قضى به من بطلان عقد البيع لثبوت صورريته -الى عدم نفاذ 
العقد فى حق الدائن , فانه يكون قد قضى ضمنا بصحته والغاء 
البطلان الذى حكم به الحكم الابتدائى ومن ثم فان النعى عليه 
بأنه رفض القضاء للطاعن بصحة عقده يكون على غير أصاس . 
( الطعن 864؟ لسنة 5ق _جلسة 8؟/؟9/١/ا9اس؟7‏ ص 778 ) 

مفاد نص المادتين ١/98  7"9/‏ من القانون المدتى أن 
الغش الواقع من المدين وحده فى عقود المعاوضات لا يكفى لابطال 


-5غ754- 


ضيف 
تصرفه , بل يجب إلبات العواطؤ بينه وبين التصرف له على 
الإضرار بحقوق الدائن , لأن الغش من الجانبين هو من الأركان 
الراجب قيام دعوى نفاذ العصرفات عليها وأن يشبت أن الغش 
موجود وقت صدور التعصرف المطعون فيه . وإِذْ كان الحكم 
المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعن اشترى العقار موضوع 
الدعرى: وثبت فى عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثشانى 
أن العين المبيعة محملة برهن رسمى للمطعون غليها الأولى ضمانا 
لدينها قبل المطعون عليه الثانى البائع ٠‏ وأن هذا الرهن سابق فى 
الفيد على تسجيل عقد شراء الطاعن . واستخلص الحكم من 
شهادة شاهدى المطعون عليها الأولى فى هذا المخصوص . وبمما 
شهد به شاهد الطاعن من أنه احتجز جزءا من الثمن لوجود 
الرهن . قيام التواطو بين المطعون عليه الثانى وبين الطاعن 
تأسيسا على أن هذا الأخير كان يعلم ان التصرف يؤدى الى 
إعسار المطعون عليه الثانى . مع أن الثابت من الحكم ان الطاعن 
أقبل على الشراء وهو على بينة هن الدين ومن الرهن المقيد على 
العين المبيعة ضمانا لهذا الدين والذى يخول للمطعون عليها 
الأولى تشبع العقار فى أى بد تكون ثم رتب الحكم على ذلك 
قضاءه بعدم نفاذ العقد الصادر من المطعون عليه الثانى للطاعن , 
فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. 


( الطعن 84" لسنئة 5 ق -جلسة51/1/14/1517ا1س7؟ ص 558 ) 


الدعرى البوليصبة ليست فى حقيقتها ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من 
المدين إضرارا بداه . ولا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد 


-4؟ 


ضف 
الصادر من المدين » بل يظل هذا العقد صحيحا وقائلما بين 
عاقديه منتجا كافة اثاره القانونية بينهما . 


(الطعن؟51 لسنة لا ق_جلسة 9419/7/5/179اس77 ص )١١١8‏ 


دين الضريبة يئشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً 
للقانون. الورد أداة تنفيذية لتحصيل الضريبة . تصرف الممرل 
فى عقاره بالبيع . الحكم بالغاء الحجز الإدارى على هذا العقار 
استيفاء لضريبة الأرباح التجارية المستحقة بعد سنتى 19805و 
5 اقامة الحكم قضاءه على أن الورد لم يوججه الى الممول 
قبل تاريخ التصرف الذى سجل فى سنة ١484‏ ., وبالتالى 
عدم توافر شروط الدعوى البوليصية خطأ فى القانون . 

دين الضريبة بنشأ بمجصرد توافر الواقعة المدشئة له طبقا 
للقانون , وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة؛ أما 
الورد فهو أداة تدفيذية لتحصيل الضريبة ولا يعتبر مصدرا 
للالتزام بالضريبة أو شرطا لعكونه . يؤيد هذا النظر أنه يبين من 
نصوص بعض مواد القانون رقم ١4‏ لسنة ١96‏ أن دين الضريبة 
يدشأ ويصبح واجب الأداء قبل إن يصدر به الورد . فقد الزم 
المشرع الممولين فى المادتين 44 48٠‏ من هذا القانون بعد 
تعديلهما بالقانون رقم ١45‏ لسنة ١58٠‏ بالوفاء بالضريبة على 
أساس الاقرار المقدم مهم . وتقرر المادة 48 ومابعدها ان الضرييبة 
تصبح واجبة الأداء طبقا لما يستقر عليه رأى المصلحة إذا أصرت 
على تصحيح الاقرار المقدم من الممول ء وأجازت المادة 41 بعد 
تعديلها بالقانون رقم 796 لسنة ١4655‏ للمصلحة توقيع حجز 


-74- 


تحضف 
تنفيذى بقيمة ماهو مستحق من الضرائب على أساس الاقرار إذا 
لم يكم أداؤها فى الموعد القانونى دون حاجة الى إصدار الورد , 
وتفضى المادة 47 مكررا (أ) بالزام الممول بفائدة قدرها ستة فى 
المائة عن الضريبة التى ثم يؤدها فى ميعاد تقديم الاقرار اعتبارا 
من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الواعيد المحددة لأدائها حتى تاريخ 
الأداء . ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة 87 من ذات القانون 
ذلك ان هذه المادة صريحة فى أنها تعلق تحصيل الضريبة 
لانشوءها على صدور الأوراد الواجبة التنفيدذ . ولا يغير من ذ لك 
هانصت عليه المادة /اة مكررا من القانون رقم ١4‏ لسسة 94وا 
المضافة بالمرسوم بقانون رقم 1464” لسنة 1429 , ولا ما أورده 
القائرن رقم 545 لسنة ١15867‏ بشأن تقادم الضرائب والرسوم في 
مادته الثانية , لأن هلين القانونين لم يستهدفا الإنابة عن الواقعة 
المنشئة لدين الضريبة وإنما شرطا اتخاذ إجراءات معيدة تيسيرا 
على الممولين فى استرداد مادفعوه بفير حق, وهو ما أفصحت 
عنه المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 44" للنة 1١98619‏ 
وكذلك ما أوضحته المذدكرة الايضاحية للقانون رقم 545 لسنة 
56 تعليقا على المادة الثانية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر » وجرى فى قضائه على ان دين الضريبة لا ينشأ فى ذمة 
الممول الا بعد صدور الورد » وأن دين ضريبة الأرباح التجارية 
موضوع التنفيذ المستحق عن سدنتى ١4861091١5865‏ ع تال فى 
الوجود لتاريخ العمرف الصادر منه -- ببيع العقار المحجوز عليه 
إداريا - الى المطعون عليهن والمسجل فى " من سبتمبر ١4804‏ 
تأسيسا على أن الورد لم يكن قد وجه اليه حتى ذلك العاريخ . 
ورتب الحكم على ذلك عدم توافر شروط الدعوى البوليصية 


-414؟1- 


ضفن 


بالنسبة لهذا التصرف . وإلغاء الحجز الموقع على العقار المبيع » 
فانه يكون قد خالف القانون . 


( الطعن م؟ لسدة 5" ق جلسة 5١/١1/4/1ةاسه؟‏ ص /لا6١‏ ) 


جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معا 
متى كان الدائن يهدف بهما الى عدم نفاذ تصرف المدين فى 
حقه . إغفال محكمة الدرجة الأولى الفصل فى طلب الصورية 
لا يجعله طلبا جديدا أمام محكمة الاستدساف . 


انه وإن كان الطعن بالدعرى البوليصية يتضمن الإقرار 
بجدية العصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار العصرف , ما 
يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ها يمنع عن إبداء 
الطعنين معا إذا كان الدائن يهدف بهما الى عدم نفاذ تصرف 
المدين فى حقه . لما كان ذلك وكان الشابت من مذكرة المطعرن 
ضدها الأولى أهام محكمة الدرجة الأولى انها تمسكث بالدعريين 
معاء إذ طلبت الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الصادر الى الطاعنة من 
مورث بافى المطعون ضدهم تأميسا على أتها دائنة له وأن العقد 
صورى محض وقصد به تهريب أمواله وعلى فرض انه ججدى فإنه 
إنما عقد للإضرار بحقروقها كدائنة وتنطبق عليه شروط المادتين 
38 من القانون المدنى ونا استأئنفت فسكت بدفاعها 
المتقدم ذكره , وبالتالى فإن طلب الصورية كان معروضا على 
محكمة الدرجة الأولى وإغفالها الفصل فيه لا يجعله طلبا جديدا 
أمام محكمة الاستثناف . 


( الطعن 70/8 لسنة 8" ق -جلسة 95؟4/15/19/ا19اس76اص "لال ) 
إستيفاء الحوالة لشروط نفاذها فى حق المدين أو فى حق 


#0 


ضف 


الغير . لايمنع من الطعن عليها بالدعوى البرليصية . علة 
ذلك. اختلاف موضوع ونطاق كل من الدعريين . 


إستيفاء الحوالة لشروط نفاذها فى حق المدين أو فى حق 
الغفير بقبولها من المدين أو إعلانه بها طبقا للمادة 6" من 
القانون المدنى لا يمنع من الطعن عليها بالدعوى البوليصية 
المنصوص عليها فى المادتين /ا*؟ و8"؟ من القانون المانى متى 
توافرت شرورطها وذلك لإخجلاف موضوع ونطاق كل من 
الدعريين. 
(الطعن ١7‏ لسنة 41١‏ ق-جلة8/؟7١/هلاواس؟؟ا‏ ص )1١68١‏ 


طلب المدعيين إبطال حكم مرسى المزاد استئادا الى 
أحكام الدعوى البرليصية وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر 
لورثهم . تكييف المحكمة للدعوى بأنها مفاضلة بين حكم 
مرسى المزاد المسجل وعقد البيع الابتدائى . تعرضها لبحث 
طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد استقلالا . خطأ . 

إذا كان النابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات 
الطاعنين الختامية أمام محكمة أول درجة قد تحددت بصفة أصلية 
وامتقرت على التمسك بطلب إبطال حكم مرسى المزاد الصادرة 
لصالح المطعون ضدها الأولى تأميساً على المادة /78 من القانون 
المدنى + وكات الطاعدون قد أضافوا الى ذللك طلبا آخر هو الحكم 
لهم بصحة ونفاذ عقد مورثهم الابتدائى » فإنت إضافة مثل هذا 
الطلب ليس من شأنها أن تهدر الطلب الأصيل فى الدعوى وهو 
عدم نفاذ حكم مرسى المزاد فى حقهم عملا بأحكام الدعورى 


#1 


نحضفا 

البوليصية ولا تأثير لها عليه . وإذ كيفت المحكمة دعوى 
الطاعدين بأنها مفاضلة بين حكم مرسى المزاد وعقد البسيع 
الابتدائى نجرد هذه الإضافة ولا بين الطلبين من تفاوت فى الأثر 
القانونى لكل مدنهما , دون ان تعرض لبحث طلب عدم نقاذ 
حكم هرسى المزاد استقلالا , تكون قد خالفت القانون وأخطات 
فى تطبيقه . 
( الطعن١77‏ لسنة 4١‏ ق -جلمة“/“/59975اس/ا؟ ص 841١‏ ) 

دغرى عدم ثفاذ التصرف . أركانها . 

متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى 
وملابساتها مااستدلت على إعسار المطعون عليهما الثانية والثالئة 
- المديشين الراهثين - وسوء نيتهيا هما والطاعن - الدالن 
المرتهن - على الاضرار بالمطعون عليها الأولى واسسدت فى ذلك 
الى اعتبارات مائفة ثم طابقت بين ما استخلصته وبين المعانى 
القانونية لأركان الدعوى البوليصية , وهى كون دين رافع الدعوى 
مستحق الأداء سابقا على العصرف المطمون فيه وكرت هذا 
التمرف أعسر المدين وكون المدين والقصرف له موئ النية 
ذلك حسبها ليكون حكبها سديدا لا مخالفة فيه للقانون . 
( الطعن 55 لسنة ؟1 ق_جلسة ١١190/19/1ا141اسلما‏ ص )١51‏ 


الإعسار القانونى . شرط لشهر إعسار المدين . الإعسار 
الفعلى . شرط لعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين . 


لاغ 7 


ضيف 
مفاد نص المادتين 411 و77 من التقنين المدنى ان المشرع 
قد فرق بين الإعسار القانونى الذى استلزم توافره لشهر اعسار 
المدين واشترط لقيامه ان تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه 
المستحقة الأداء ,» وبين الاعسار الفعلى الذى استلزم توافره فى 
دعوى عدم نفاذ التصرف واشترط لقيامه ان يؤدى التصرفاه 
الصادر من المدين الى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء بجميمع 
ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضاقا الى أجل . 
ومؤدى ذلك ان الإعسار الفعلى أوسع نطاقا من الإعسار القانوني 
فقد يتوافر الأول دون الغانى . 
( الطعن؟45 لسنة 45 ق -جلسةم/ة/ملاةاس5ةاص 886م١ا١ا)‏ 


تقدير الدليل على العواطؤ والعلم بإعسار المدين هو من 
المائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دوت 
معقب متى أقامت قضاءها على أسباب مائغة لها أصل ثابت فى 
الأوراق وتؤدى_الى النتيجة التى انتهت اليها ‏ ْ 
( الطعن؟4947 لسنة 45 ق -جلسة8/8/8/اةاسة؟ ص 1١١86‏ ) 


و لمن يطعن على التصرف بالبيع الخيار بين استعمال دعوى 
الصورية أو الدعوى البوليصية حسبما يتحقق بأبهما غرضه ؛ فان 
كان قد اختار الدعرى الصررية ورأت الغكمة صحة دعراة وقضت 
له بطلباته وكانئت مع ذلك قد عرضت في أثناء البحث الى 
الدعوى البوليصية وتكلمت عنها فذلك منها يكون تزيدا و. 
( الطعن رقم 68" لسنة 6+ قل جلساسة98؟4/05/9اة١ا)‏ 

الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هى فى حقيقتها 


3010 


افيف 


دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضرارا بدائيه, 
وهي بدلك تعضمن إقرارا بجصدية تصرف المدين فلا يسوغ أن 
يطلب فيها الغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها 
صحته بل يظل هذا العصرف صحيحا قائما بين عاقديه منتجا 
كافة اثاره ولا يسرتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود 
ملكية العين الملسصرف فيها الى المدين وإنما ترجع فقط الى 
الضمان العام للدالين ؛ أما دعوى الصورية فعقرم على طلب 
بطلان التصرف لعدم جديته ويستهدف منها المدعى محو العقد 
الظاهر وإزالة كل أثر له وصمولا الى التقرير بأن العين مسحل 
التصرف لم تخرج من ملك المدين . 

(الطعن 78 لسنة م4 ق -جلسة١؟/2/١281ةاس80‏ ص )1١249‏ 


للمشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه دائنا للبائع بإلتزام 
نقل الملكية أن يعمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذىي سجل 
عقده صورية مطلقة وفقا لصريح نص المادة 44؟ من القانوت 
المدنى ليترصل بذلك الى مسو هذا العقد وإلبات بقاء ملكية 
العقار لمدينه البائع فيحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم ٠‏ 
فصسعقل اليه ملكية العين المبيعة » وهذا أمر لايتحقق له عن 
طريق الدعوى البوليصية التى يقتصر الحكم فيها على عدم نفاذ 
تصرف المدين المعسر إضرارا بحقوق دائنيه ولا بعرتب على هذا 
الحكم أن تعود ملكية العين الى البائع المدين بعد خخروجها بالعقد 
المجل بل ترجع الى الضمان العام للدائن وطالما كانت الملكية لا 
ترتد الى ملك المدين البائع فلن يتسدى له تدفيذ العزامه بعفل 
ا ملكية الى المشتري منه بعقد لم يسجل . 
(الطعن ؟لا لسسة 48 ق -جلسة.؟/6/١41واس؟"‏ ص 1١8644‏ ) 


الدعرى البوليصية ‏ وعلى ماجرى به قطاء هذه المحكمة - 


8غ - 


حضف 


ليست فى حقيقتها إلا دعوى لعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين 
إضرارا بدائنه ولا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر 
من المدين بل يظل هذا العقد صحيحا وقائما بين عاقديه منتجا 
كافة آثاره القانونية بينهماء وليس من شان الدعوى 
الوليصية المفاضلة بين العقود بل هى دعوى شخصية لا يطالب. 
فيها الدائن بحق عيدى ولا يؤول بمقتضاها الحق العينى اليه أو الى 
مدينه بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائئين 
ضمن ومائل الضمان , دون ان يعرتب على الحكم فيها لصالح 
الدائن أن تعود الملكية الى المديسن وإنما ترجع العين فقط الى 
الضمان العام للدائنين . 
( الطعن١5‏ لسدة 49 ق ‏ _جلسة١/8/؟948اس”‏ “ص 508 ) 
الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها ‏ وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة . إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من 
المدين إضرارا بدائنه . ولا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد 
الماهر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحا وقائما بين عاقديه 
منتجا كافة آثاره القانوئية بينهما . وليس من شا الدعوى 
البوليصية المفاضلة بين العقود ,. بل هى دعوى شخصية لا يطالب 
فيها الدائن بحق عينى , ولا يؤول بمقتضاها الحق العينى اليه أو 
الى مدينه . بل أنها تدخل ضمن ما تكفل به القانون حقوق 
الدائن ضمن ومائل الضمان ؛ دون ان يترتب على الحكم فيها 
لصالح الدائن ان تعود الملكية الى المدين وإنما رجوع العين فقط 
الى الضمان العام للدائن . 
(الطعن ؛”/ا لسنة؟ة 4ق -جلسة 7.0/١98/91اس4*ص‏ ١6/ا١)‏ 
(الطعن 6١1لسنة:‏ دق جلسة 5؟9/؟١98/1اس4”‏ ص ؟191/9) 
(الطعن 4ه لسية 4ه قر جلسْخة6488/18ة1) 


رو“آا- 


مضنا 


المقرر وفقالا تقفضى به المراد لا" ولم"؟ و4"م؟ من 
الفانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هله المحكمة أنه يشترط في 
حق الدائن الذى يستععمل دعوى عدم نفاذ التصرف ان يكون 
دينه حال الأداء وسابقا فى نشوئه على صدور التصرف المطعون 
فيه والعبرة فى ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه 
ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يكور بشأنه من نزاع ٠‏ وأن 
ينبت للدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف اليه على الأضرار 
بحقوقه ويكفى لاعتبار الغش متوافرا ان يغبت علم كل من المدين 
والمتصرف اليه بإعسار المدبن وقفت صدور التمرف المطعون فيه 
وإذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يغبت مقدار ما 
فى ذمة مديئه من ديون وحيشل يكون على المدين نفسه أن بثبت 
ان له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ويكون ذلك ايضا 
للمتصرف اليهم لادفعا منهم بالتجريد بل اثباتا لتخلف شروط 
الدعوى المذكورة . 


( الطعن 7١75‏ لسنة٠‏ هق -جلمة 84/8/8ةاس ها ص”7١1؟١‏ ) 


المقرر ان تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين هو 
من المسائل الموضوعية التى تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون 
معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك 
وكان الحكم المطعوت فيه قد بنى قضاءه بعدم نفاذ البيع المحرر 
عبه العقد الابتداتى المؤرخ ١5985/1١/107‏ على ما استخلمه 
من مستندات المطعون ضده الأول وأقوال شهوده التى اطمأن اليها 
من أن تاريخ نشأة دينه سابق على التصرف المطعون فيه » ويتوافر 
الفش لدى كل من الطاعنين ومورثهما المدين وعلمها بإعسار 


5 


حضف 
الأخير وقت صدور التصرف لمعرفعهما بظروفه المالية لرابطة 
الزوجية التى تسمح لهما بذلك , وأن مورثهما لم يقصد من 
تصرفه سوى الإضرار بحقوق دائنه . وإذ كان ما أورده الحكم فى 
هذا الصدد سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق ويؤدى الى النعيجة 
التى انتفهى اليها . فان ما تثيره الطاعنتان فى هذين السببين 
لايعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل ثما تستقل به 
محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة التقض . 
(الطعن 5 ١؟‏ لسنة؛ وق -جلسة984/6/8اس ها ص ١١١"‏ ) 


إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر واللستأجر غير 
نافذ فى حق المالك الحقيقى . إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته 
للعين المؤجرة . أثره . إعتباره تعرضا قانونيا للمستأجر يجيز 
له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض . 

اللقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أنه وإن كان إيجار ملك 
الغير صحيحاً فيما بين الؤجر واللستاجر إلا أنه لا ينف في حق 
المالك الحقيقى وإذ إدعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة. وأقام 
دعوى بحقه الذى يدعيه كان هذا تعرضا قائونيا للمستاجر يجيز 
له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض . 
(الطعن 57 لسبة لامق ‏ جلمة ١945/4/١8‏ س”4 ص68غ8ه) 


جواز المجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم 
نفاذ التصرف معا متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ 
تصرف المدين فى حقه . تمسك الطاعن بهما معا أمام محكمة 


أول درجة وقصر طلباته على على الحكم بعدم نفاذ تصرف هدينه 


ا 


ا ؟ 

. لا يجعله طلباً جديداً أو عارضاً عن طلبه الأصلى بصورية 
العقد . مخالفة الحكم المطعرن فيه ذلك . خطأ فى تطبيق 
القانون . 

إن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف الدين يضمن 
الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف . 
ما يقتضى البدء بالطعن بالصورية , إلا أنه لبس ثمة ما يمنع من 
إبداء الطعنين معا إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ 
تصرف المدين فى حقه ء لما كان ذلك وكان النابت من صحيفة 
افتماح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك 
بالدعويين معا إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى 
المطعون عليه الأول تأسيسا على أنه دائن للمطعون عليه الثانى 
وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه 
كدائن له وبالعالى فإن طلبه الحكم بعدم نتقاذ التصرف كان 
معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته 

على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور فى حقه طلباً جديداً لم 
يكن معروضاً على المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها » إذ خالف 
الحكم المطعرن فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام 
محكمة أرل هرجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه - موضوع 
العقد المورخ ١548/4/08‏ - فى حقه بمنابة طلب عارض 
يختلف موضوعاً وسيباً عن طلبه الأملى - الحكم بصورية العقد 
- ورتب على ذلك فضاءه بإلغاء الحكم المستائف ويعدم قبول 
الطلبات المعدلة فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون , 


(الطعن م١5‏ لسدة ١٠"ق-جلسة ١554/8/54‏ سه ص0١.6)‏ 


61ت 


و مضق 


الدعوى البوليصية , ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف 
الصادر من المدين إضراراً بدائنه . عدم مساس الحكم الصادر 
فيها بصحة هذا التصرف . أثر هذا الحكم . رجوع العين إلى 
الضمان العام للدائدين . عدم قبولها إذا كان القصد منها 
للعين على عقد لآخر صادر من نفس البائع . 

الدعرى اللوليمية ليست فى حقيقتها ‏ وعلى هماجرى به 
قضاء هذه المحكمة إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من 
المدين إضراراً بدائنه فلا يمس الحكم العادر فيها صحة هذا 
التصرف بل يظل صحيحاً وقائماً بين طرفيه منتجاً كافة آثاره 
القانونيه بينهما وبالتالى لا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن 
أن تعود إلى المدين ملكية العين المتصرف فيها إنما ترجع فقط 
إلى الضمان العام للدائئين ومن ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها 
الدائن من أن يستأدى دينه هن ثمن العين المطلوب إبطال التصرف 
الحاصل من مديئه فيها فى مواجهة المتحصرف إليه . بما يستتيع 
أن تكرت الدعرى غير هقبوله إذا كان المدعى يستهدف فيها طلب 
ثبوت ملكية العين لنفسه أو تقرير أفضلية عقد شرائه لهذه 
العين على عقد شراء لآخر صدر إليه من نفس البائع . 
( الطعن١١/ا‏ لسنة 5١‏ ق جلسة ١442/95/1١‏ س"4 صا 


الطعن بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر من البائع 
آثار هذا العقد الملسجل ولو كانا سيثى النية. 


04 


يضق 
للا كان الطاعن قد امتهدف بطعنه يعدم نفاذ قد البيع 
المسجل الصادر إلى المطعون ضده الأول إلى إجراء المفاضلة بين 
عقده وعقد المطعون ضده المذكور فإن ذلك الطعن ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هله الغكمة ‏ يكون غير منتج فى التخلص من 
اثار هذا العقد المسجل والمطعرن فيه بالدعوى البوليصيه حتى 
ولو كان المطعون ضده الأول بوصفه متصرقاً إليه والمطعون ضده 
الغانى المتصرف سيئى النية متواطثين كل التواطؤ على حرمان 
الطاعن من الصفقه. 
( الطعن: ١لا‏ لسنةءكق جلسة ١592/9/9‏ س 45 ا ص 71١7‏ 


سق 8 "اس 


مم" 
مادة 1 


(1) اذا كان تصرف المدين بعوض , اشترط لعدم 
نفاذه فى حق الدائن ان يكون منطويا على غش من المدين 
»وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش , 
ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش ان يكون قلا 
صدر من المدين وهو عالم انه معسر , كما يعتبر من صدر 
له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا 
المدين معسر . 

(7) أماإذا كان التصرف تبرعا فانه لاينفذ فى حق 
الدائن . ولو كان من صدر له التبرع حسن النئية ولو ثبت 
أن المدين لم يرتكب غشا . 

(*") واذا كان الخلف الذى انعقل اليه الشئ من 
للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف 
الغانى يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغعش . أن 
كان المدين قد تصرف بعوض أو كان هذا الخلف الغانى 
يعلم اعسار المدين رفت تصرفه للخلف الاول ان كان 
المدين قد تصرف له تبرعا . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 741١‏ ليبى و78؟ سورى و7654 عراقى و١١‏ 17١ا"‏ 
كريتى و7>/70748 لببانى و7717 سودانىي . 


مك - 


مخ" 

المذكرة الانضاحية : 

ولعل أمر الاثبات من أشق مايصادف الدائن فى الدعرى 
البوليصية سراء فى ذلك الات اعسرر المدين أم اثبات العواطؤ 
بينه وبين من يخلفه ‏ وقد وضع المشروع قاعدتين لعيسير مهمة 
الدائن فى هذا الصدد : 

أ - فاجعزأ من الدائن فى اثبات اعسار مديته باقامة الدليل 
على مقدار ما فى ذمته من ديرت . فمتى أقام هذا الدليل كان على 
المدين أن يثبت ان له مالا يعادل قيمة هذه الديون على الأقل . 


ب - ثم أنه جعل من مجرد علم المدين باعساره قرينة على 
ترافر الغش من ناحيته واعتبر من صدر له التصرف عانا بهذا 
الغش اذا كان قد علم بذلك الاعسار . 


أحكام القهاء : 


حق الدائن فى طلب ابطال تصرفات مدينه الضارة به ينبت 
له متى أصبح دينه محقق الوجود , واذن فمتى كان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى للمطعون عليه الثانى بابطال كتاب الوقف قد أقام 
قضاءة على أنه وقد قضى بتغبيت ملكية المطعون عليه مالف 
الذكر الى نصيبه المطالب بريعه فى الأطيان المتروكة عن مورثه 
والتى وقفعها زوجة هذا الأخير اضرارا بدائنيها فيكون دينه 
بمتجمد هذا الريع قد أصبح ثابتا فى ذمة الواقفة من تاريخ وفاة 
مورثه » ومن ثم يكون محقق الوجود قبل انشاء الوقف المطلوب 
الحكم بابطاله , فان هذا الذى قرره الحكم لاخطأ فيه . 


( الطعن رقم ١م١1‏ لسنةةا اق -جلسة4/8/١66١)‏ 


مايا 8 "سم 


م1" ؟ 


التقرير بان التصرف المطعون فيه بالدعوى البوليصية يترتب 
عليه ضرر بالدائن أو لا يترتب هو تقرير موضوعى . وإذن فمتى 
كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم نفاذ التصرف موضوع 
الدعرى فى ححق المطعون عليهم الثلاثة الأولين أقام قضاءه على أن 
لهم فضلا عن الدين المتخلة اجراءات العنفيذ بسببه دينا آخر 
مستحق الأداء وصدر به حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المؤقت وأن 
القدر الذى بقى للمدين بعد تصرفه للطاعنات لا يكفى لرفاء 
جميع ديونه » اذ قرر الحكم ذلك واستخلص منه اعسار المدين 
فقد استسد الى أسباب مسوغة لقضائه ولم يخطئ فى تطبيق 
القانون مادام قد تبين للمحكمة أن الدين الذى أدخلته فى 
تقديرها لاعسار المدين هو دين جدى مستحق الأداء . 


( الطعن رقيويال! لسنة.؟ق _جلسة4١/؟925/9١)‏ 


متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان البيع الصادر 
من المفلس الى الطاعن أقام فضاءه على أن مديونية المفلس نشآات 
قبل التصرف فى العقار موضوع النزاع ‏ وأن المفلس اصطنع دفاتر 
خصيها للعفليسة . وأن محكمة المبح أدانت الطاعن بالاشتراك 
مع المفلس فى الافلاس بالتدليس بزيادة ديونه وتحسرير مسددات 
صورية وأن المفلس أصبح معسرا بتصرفه ببيع العقار للطاعن . وأن 
مجموعة الدائنين لحقها الضرر عن جراء هذا التصرف وأن ذمة 
المفلس كانت مشغولة بديون مستحقة عليه قبل التصرف ولم 
يسددها , وأن المشترى كان على علم باعسار البائع ولم يسجل 
العقد الا بعد مضى ثمانية عشر شهرا من تاريخ توقيعه أى بعد 
ماأوهم المفلس دائثديه بتواطئه مع الطاعن بأنه يملك عقارا لم 


سيم 10 


ايف 
بتعصرف فيه فتعاقدوا معه مقسعين بملكيته. فان هذا الحكم يكون 
قد تناول أركان الدعوى البوليصية من حيث التواطؤ والاعسار 
والضرر وطبق المادة م7 من قانون التجارة الختلط تطبيقا صحيحا 
لا قصور فيه . 
( الطعن رقوع"/ لسنةااق ‏ جلسة18/١١/88#١)‏ 


متى كان الواقع فى الدعوى هو أن طلبات المشترى الذى لم 
يسجل عقده أمام محكمة الموضوع قد تحددت بصفة أصلية 
واستقرت على التمسك بطلب ابطال التعصرف الصادر من البائع 
الى المشترى الذى مسجل عقده تأسيسا على المادة ١47‏ من 
القانون المدنى القديم عفان اضافته الى ذلك طلبا آخر هو الحكم 
بصحة ونفاذ عقده ليس من شأنه اهدار الطلب الأصلى فى 
الدعوى وهو ابطال التصرف المؤسس على الدعوى البوليصية 
وتكون المحكمة اذ اعتبرت الدعوى مفاضلة بين عقدين مجرد هذه 
الاضافة وأعملت حكمها على ها بين الطلبين من تفاوت فى الأثر 
القانرنى لكل منهما ودون ان تعرض لبحث طلب ابطال التصرف 
استقلالا قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه . 
( الطعن رقم١"؟‏ لسية؟اق جلسة86868/5/5١)‏ 


اذا كان طلب عدم نفاذ التصرف ( الدعوى البوليصية ) 
منصبا على التصرف بأكمله قرضا ورهنا باعتباره تصرفا اجراه 
المدين اضرارا بالدائئين وأجابت المحكمة الدائن الى طلبه فان 
قضاءها فى هذا النصوص - فضلا عما يترتب غليه من ادخال الحق 
الحصرف فيه فى الضمان العام للدائبين ‏ من شأنه اخراج الدائن 


3100 


يفا 


الدى تواطأ مع المدين اضرارا بباقى الدائنين من مجموع هؤلاء 
الدائئين فلا يشترك معهم فى حصيلة الحق المتصرف فيه عبد 
التدفيذ عليه وليس له ان يقتضى ما له من دين فى ذمة مدينه الا 
ما عسى أن يبقى هن هذه الحصيلة بعد التنفيل . 


( الطعن 71١‏ لسنة ٠"ق‏ -جلسة ١٠9958/5/1اس 1١5‏ ص4؟ا) 


مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 778 من القانون المدنى أن 
الخلف الذى تصرف له المدبن بعقد معاوضة - اذا ماتصرف 
بدوره الى خلف آخر بعقد معاوضة . فان على الدائن الذى 
يطلب عدم نفاذ التصرف الأخير فى حقه ان يثبت غش الخلف 
الثانى » وألزمه القانون أن يثبت علم هذا الخلف الأخير بأمرين : 
الأول وقوع غش من المدين وهو ان التصرف منه ترتب عليه 
اعساره أو زيادة اعساره » والفانى وهو علم الخلف الأول بغش 
المدين . 


(نقض جلسة 9؟/:458/1١‏ س9١‏ مج فنى مدنى ص 87؟١)‏ 


مفاد نص المادتين /ا*” ١/98٠‏ من القانون المدنى ان 
الغش الواقع من المدين وحده فى عقود المعاوضات لا يكفى 
لابطال تصرفه . بل يجب اثبات العواطؤ بينه وبين المتصرف له 
على الاضرار بحسقوق الدائن . لأن الغش من الجانبين هومن 
الأركان الواجب قيام دعوى عدم نقاذ العصرفات عليهاء وأنم 
يغبت ان الغش موجود وقت مصدور التصرف المطعون فيه » واذ 
كان الحكم المطعون فيه بعد ان أثبت ان الطاعن اشترى العقار 
موضوع الدعوى وثبت فى عقد البيع الصادر له من المطعون عليه 


اا 


اليانفا 
الثاني ان العين المبيعة محملة برهن رسمى للمطعون عليها الأولى 
ضمانا لدينها قبل المطعون عليه الثانى البائع : وأن هذ! الرهن 
سابق فى القيد على تسجيل عقد شراء الطاعن . واستخلص 
الحكم من شهادة شاهدى المطعون عليها الأولى فى هذا المختصوص 
وتما شهد به شاهد الطاعن من أنه احتجز جزءا من الشمن لوجود 
الرهن . قيام التواطؤ بين المطعون عليه الثانى وبين الطاعن 
تأسيسا على أن هذا الأخير كان يعلم ان التصرف يؤدى الى 
اعسار المطعون عليه الثاني ؛ مع ان الثنابت من الحكم أن الطاعن 
قبل على الشراء وهو على بينة من الدين و من الرهن المقيد على 
العين البيعة ضمانا لهذا الدين والذى يخول للمطعون عليها 
الأولى تعبع العقار فى أى يد نكون ثم رتب الحكم على ذلك 
قضاءه بعدم نفاذ العقد المائر من المطعون عليه الثاني للطاعن ٠‏ 
فانه يكرن معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى 
الاستدلال. 
نقض جلسة0؟14191/4/9س 77 مج فنى مدنى ص 636 ) 


دعوى عدم نفاذ التصرف . التواطؤ بين المدين والمتصرف 
اليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصراف . ركن 
لقيامها فى عقود المعارضات . 

مفاد نص المادتين /ا” , ١/9748‏ من القائون المدنى أن 
الغش الواقع من المدين وحده فى عقود المعاوضات لا يكفى لعدم 
نفاذ تصرفه فى حق الدائن بل يجب على الدائن اثبات التواطؤ 
بين المدين وبون التصرف اليه على الاضرار بحقوق الدائن لات 
الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ 


1 


مخ "؟ 
العصرفات عليها ء وأن يثبت ان الغش موجود وقت صدور 
التصرف المطعون فيه . وإذ كان يبين بما قرره الحكم المطعون فيه 
وأسس عليه قضاءه أنه استخلص من أقرال الشهود والقرائن التى 
أوردها أن اصرف اليه مشترى العقار ‏ لم يكن يعلم ان 
التصرف يؤدى الى اعسار ‏ البائع ‏ ورتب على ذ لك عدم توافر 
الغش فى جانب المتصرف اليه بما ينتفى معه أحد أركان دعرى 
عدم نفاذ التصرف فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . 
(الطعن /ام١‏ لسدة 4" ق _جلسة 4/؟١/"/اةاس‏ 4اصض "١؟١١)‏ 


اذ جرى نص المادة 74 من التقنين المدنى على أنه « اذا 
كان تصرل المدين بعوض اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن ان 
يكون منطويا على غش من المدين وأن يكرن من صدر له التصرف 
على علم بهذا الغش ويكفى لاعتبار التصرف مدطويا على الغش 
ان يكون قد عدر من المدين وهو عالم انه معسرء كما يعتبر من 
صدر له التصرف عللما بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين 
معسر »؛ فقد دل على أن المشرع اشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض 
ان يشبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المنصرف اليه على 
الاضرار بحقرق الدائن لان الغش من الجاتبين هو من الأركان 
الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها ويكفى لاعتبار 
الغش متوافرا أن يغبت علم كل من المدين والمتصرف اليه بإعسار 
المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه . 
( الطعن رقم 1647 لسنة 5 ق -جلسدةة/ة/خاة١ا)‏ 

القريئة القانونية الواردة بالمادة ١/748‏ مدنى . 


ات 


مخ ؟ 
استخلاص علم المتصرف اليه أن التصرف سبب إعسار للمدين 
ما تستقل به محكمة الموضوع . 

مفاد نص المادة 1/74 هن القانون المدنى ان المشرع أقام 
قريئة قانونية على علم المتصرف اليه بغش المدين اذا كان يعلم أن 
التصرف يسبب اعسار المدين أو يزيد فى إعساره واستعخلاصض 
توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى 
يستقل بتقدبرها قاضى الوضوع . 
(الطعن /ا*السسة ١‏ 4ق -_جلسة8/؟١/ه/ا19س5_اص‏ ١٠4ه1‏ ) 

ه تقدير الدليل على التواطؤ والعلم باعسار المدين هو من 
المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون 
معقب هتى أقامت قضاءها على أمباب مائغة لها أصل ثابت فى 
الأوراق وتؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها . 
(الطعن؟45 لنة 45 ق جلة8/8/8ا9ا1س 19ص )١١868‏ 

قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته 
استناداً مجرد قيام المطعون ضده بإتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم 
الصادر له ضد الطاعن الذى لم يغبت - كحارس قضائى على أموال 
نقابة احامين - أن لدى النقابة أموالا كافية للوفاء بالدين دوت 
استظهار أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال 
أو إيراد الأسباب التى استيد عليها الحكم في عدم ثبوت كفاية 
أموال الدقابة للوفاء بهذا الدين وكشف ما إذا كانت المحكمة قد 
تنبهت لظروف عامة أو خاصة صاحبته أثرت فى حالته المالية . 
خطأ . 
(الطعن رقم 8659" لسحة 9ق جلسخةغ566.0/6/58) 


رت 


م 
ماده 119 

اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يغبت 
مقدار همافى ذمته من ديون . وعلى المدين نفسه أن يغبت 
ان له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 47 ؟ ليبى وه 4؟ سورى و75 عراقى و "١"‏ كريتى 
و>7"؟ سودانى و48" من قانورن المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة . 
أحكام القضاء ١‏ 

عبء اثبات اعسار المدين عند الطعن بالدعوى البرلئيصية 
يقع على عاتق الدائن . 
١1585/1١١/4(‏ مجمرعة القواعد القانونية فى © ؟عاماص 84؟ ) 

الدفع بالتجريد. مقعور على العلاقة بين الدائن 
والكفيل غير المتضامن عند المشروع فى التنفيذ على أمواله . 
دعوى عدم نفاذ التصرف لا محل فيها لأعمال أحكام هذا 
الدفع . 

« التجريد رخهة تخول الكفيل غير المتضامن الحق فى أن 
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لف 
يمنع التنفيذ على أمواله وفاءا للدين المكفول الا بعد فشل الدائن 
فى استيفاء حقه جبرا من المدين ومن ثم فان التجريد لا يكون الا 
فى العلاقة بين الدائن والكفيل وبصدهد شروع الدائن فى التسفيدذ 
على أموال الكفيل ولا ينبت للكفيل المتضامن . أما فى دعوى 
عدم نفاذ التصرف التى يقيمها الدائن على مدينه وعلى من 
تصرف اليهم هذا المدين» حسب الدائن على ما تقضى به المادة 
من القانون المدنى - أن يشبت مقدار ما فى ذمة مدينه من 
ديون وحيدئل يكون على المدين المتصرف نفسه أن يثبت ان له 
مالا يساوى فيمة الديون أو يزيد عليها ويجوز ذلك للمتصرف 
اليهم أيضا . ولا يعتبر ذلك منهم دفعا بالتجريد وانما هو اثبات 
لتخلف أحد شروط الدعوى المذكورة وهو تسبب التصسرف فى 
اعسار المتصرف أو فى زيادة اعساره . 
(الطعن 4١‏ لسنة 45 ق -_جلسة 5/؟1١510/3/1ا‏ س:#اص ١9/١‏ ) 


النص فى المادة 78؟؟ من القانون المدنى على أنه « إذا ادعى 
الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يغبت مقدار ما فى ذمته من 
ديون ع وعلى المدين نفسه أن ينبت ان له مالا يساوى قيمة 
الديون أو يزيد عليها؛ يدل على أن المشرع قد وضع قريدة 
قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين فليس عليه إلا أن 
يغبت ما فى ذمته من ديرن وعندئدل تقوم قرينئة قانونية قابلة 
لإثبات العكس على أن المدين معسر وينتقل عبء الإثبات بفضل 
هله القريدة الى المدين وعليه هو أن يثبت أنه غير معسر ويكوتن 
ذلك بإثبات ان له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها , فان 


18لا 


طرف 
لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسرا وإذا طولب المدين بإثبات أن 
له ما لايساوى قيمة ديونه وجب عليه ان يدل على أموال ظاهرة 
لا يتعذر التدفيذ عليها وإلا اعتبر معسرا ء وتقدير ما إذا كان 
التصرف هو الذى سبب اعسر المدين أو زاد فى هذا الإعسار 
مسألة مورضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام 
استخلاص محكمة الموضوع لها سائغا وله أصله الغابت فى 
الأوراق. 
( الطعن١5‏ لسنة 44 ق -جلمسة“7١/9815/6اس"77”‏ صلرءة ) 


الملقرر وفقا لا تقضى به المواد ا وم" 7 و4"؟! من 
القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يشترط فى 
حق الدائن الذى يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف ان يكون 
دينه حال الأداء وسابقا فى نشوئه على صدور التصرف المطعون 
فيه والعبرة فى ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه 
ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه من نزاع . وأن 
ينبت للدائن العراطؤ بين المدين وبين المتمرف اليه على الاضرار 
بحقرقه ويكفى لاعتبار الغش متوافرا ان يغبت علم كل من المدين 
والمتصرف اليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه 2 
وإذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يعبت مقدار ما 
فى ذمة مدينه من ديون وحينكد يكون على المدين نفسه أن يثبت 
ان له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ويكون ذلك ايضا 
للمتصرف اليهم لادفعا منهم بالتجريد بل اثباتا لتخلف شروط 
الدعوى المذكورة . 


(الطعن ١75‏ لسنة. هق -_جلسة 9484/8/84اس 886ص )1١1١"‏ 
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اضرف 


المفرر ان تقدير الدليل على العراطؤق والعلم بإعسار المدين هو 
من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون 
معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب مالغة وإذ كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد ببى قضاءه بعدم نفاذ البيع المخرر 
عنه العقد الابتدائى المؤرخ ١489/1١/175+‏ على ما استخلصه 
من مستددات المطعون ضده الأول وأقوال شهوده التى اطمأن اليها 
عن أن تاريخ نشأة ديه سابق على التصرف المطعون فيه » وبتوافر 
الغش لدى كل من الطاعدين ومورثهما المدين وعلمها بإعسار 
الأخير وقت صدور التصرف لمعرفتهما بظروفه المالبة لرابطة 
الزوجية التى تسمح لهما بذلك . وأن مورثهما لم يقصد من 
تصرفه سوى الإضرار بحقوق دائنه . وإذ كان ما أورده الحكم فى 
هذا الصدد مائغا وله أصل ثابت فى الأوراق ويؤدى الى النتيجة 
التى انتهى اليها , فان ما تثيره الطاعنتان فى هذين السببين 
لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل ما تستقل به 
محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض . 


(الطعن 7١0‏ لسنة. دق _جلسة944/86/8١اس‏ هص )١١١"‏ 


لاد 


م8 لدي 
بمادة +11 


متى تقرر غدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع 
الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 74# ليبى و١41؟!‏ سررى و7655 عراقى وخ/ا؟/_ 
لبنانى و4١"‏ كويتى و4"؟! سودانى و85" من قانون المعاملات 
المدلية لدولة الآمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الايضاحية : 

3ه فيعصرف تفعها الى جميع الداثنين المقدمة ديونهم 
على اللتصرف ولو كانت هله الديون قد أصبحت. مستحقة الأداء 
من جراء اعسسار المدين. . ولما كانت الدعوى اللرليصية دعرىق 
افتقار أو عدم نفاذ فهى لا تمس صحة التصرف ‏ لمطعون فيه. 
ومؤدى ذلك ان مثل هذا التصرف يظل صحيها منتجا لجميع 
آثاره وكل ما هنالك أنه يصبح غير نافذ فى حق الدائنين بالقددر 
اللازم لحماية حقوقهم دون افراط أو تفريط » . 
أحكام القضاء : 


الدعرى البرليصية لبست فى حقيقتها الا دعوى بعدم نقاذ 
تصرف المدين الضار بدائنه فى حق هذا الدائن وبالقدر الذى 


م21" 
يكفى للوفاء بدينه واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه وان قضىي 
فى منطوقه بابطال الوقف الا ان ما أورده فى أسبابه يفيد أن هذا 
الابطال لا يكون الا بالقدر الدى يكفى للوفاء بالباقى للمطعون 
عليه الغانى من دينه فان الطعن على الحكم بمخالفة القالون 
استنادا الى انه قضى بابطال الوقف على أساس أن قيمة الأطيان 
الموقوفة تكاد توازى قيمة الباقى من دين المطعون عليه الثانى غير 
منتج اذ سواء كانت قيمة الأطيان البافية تزيد أو تنقص عن 
البافى من دين المطعون عليه المذكور وسواء أكان تقدير المحكمة 
لقيمتها مطابقا للحقيقة أم غير مطابق لها فان العبرة هى بما 
يؤول اليه أمر التنفيدل . 
( الطعن 18٠١‏ لسنةه4اق -جلسة ١52١/4/19‏ ص545) 


متى تحفقت الشرائط المقررة لبطلان التصرف تأبيما على 
المادة ١47‏ من القانون المدنى القديم فان مودى ذلك ان تعود 
ملكية العين المتصرف فيها الى البائع ويكون من حق المشعرى 
الذى لم يسجل عقده بوصفه دائنا بالشمن التنفيذ عليها جبرا 
استيفاء لدينه , وليس من شأت هذا التنفيذ أن يعود هذا المشعرى 
الى بعث عقده الابتدائى ومطالبته الحكم بصحته ونفاذه لأن 
الملكية تكون قد انتقلت بالتسجيل الى المشترى الذى سجل عقده 
محملة بحق المشترى الذى لم يسجل بوصفه داثنا للبائع وليس 
للدائن فى مقام التنفيذ بدينه ان يطالب بملكية العقار الذى يجرى 
عليه التسفيد » . 
(الطعن "9١‏ لسنة ١؟‏ ق _جلسة؟/9682/5١ا‏ س5 ص )١١868‏ 


| 
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و اذا كان طلب عدم نفاذ التصرف (١‏ الدعوى البوليصية ) 
منصبا على التصرف بأكمله قرضا ورهدنا باعتباره تصرفا أجراه 
المدين اضرارا بالدائئين واجايت المحكمة الدائن الى طلبه فان 
قضاءها فى هذا الخنصوص ‏ فضلا عما يترتب عليه من ادخال 
الحق المتصرف فيه فى الضمان العام للدائبين ‏ من شأنه اخراج 
الدائن الذى تواطأ مع المدين اضرارا بباقى الدائتين من مجموع 
هؤلاء الدائبين فلا يشترك معهم فى حصيلة الحق المتصرف فيه 
عند التنفيذ عليه وليس له ان يقتضى ما له من دين فى ذمة 
مدينه الا ئما عسى ان يبقى من هله الحصيلة بعد التنفيذ . 
( الطعن 56٠‏ لسنةء ”اق جلسة 1568/5/١١‏ س5١اص4؟7/7)‏ 

الدعوى البوليصية . دعرى شخصية . أثرها . 

ليس من شأن الدعوى البويصية المفاضلة بين العقود . بل 
هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ولايؤول 
بمقتضاها الحق العينى اليه أوالى مدينه بل انها تدخل ضمن ما 
يكفل به القانون حقوق"الدائين ضمن وسائل الضمان دون أن 
يعرتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية الى 
المدين » وانما ترجع العين فقط الى الضمان العام للدائئين . 
(الطعن ؟85” لسنةل/ا لاق -جلسة 919/7/5/17ا س ”لاص 1١١١6‏ ) 

الدعرى البرليصية ليمت فى حقيقتها ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ الا دعوى بعدم نفاذ المصرف الصادر من 
المدين اضرارا بدائنه, ولا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد 
المادر من المدين . بل يظل هذا العقد صحيحا وقائما بين عاقديه 
منتجا كافة آثاره القانونية بينهما . 
(الطعن 847" لسنةلا”اق -جلسة 9117/5/1١‏ س78اص )1١1١١86‏ 


-. لالت 


لقف 
مادة 14١‏ 
اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه 
فانه يتخلص هن الدعوى متى كان هذا النمن هو ثمن 
المئل وقام بايداعه خزانة المحكمة . 
التصوص العربية المقابلة : | 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة44؟! ليبىو”4! سور و/ا5؟! عغراقى وه؟؟ 
سودانى. 
المذكرة الابضاحية : 
فاذا استوفى مباشر هذه الدعوى حقه من المدين أو من 
المتصرف له أو اذا ظهرت أموال تكفى للوفاء بهذا الحق , وهو ما 
يعدل الوقاء حكما ء انتفت مصلحته فى المضى فى دعواه وسقط 
حقه فيها تفريعا غلى ذلك .لمن صدر له التصرل ان يقيم 
الدليل على حسن نيته بايداع ثمن ماآل اليه بمقتضى .... 
وبدلك يتقى آثار الطعن وتسقط الدعرى ٠‏ 


ا 


ليقف 
مادة ١41‏ 


)١(‏ اذا لم يقصد بالفش الا تفضيل دائن على آخر 
دون حق » فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه 
الميزة. 

١؟)‏ واذا وفى المدين المعسر أحد ذائنيه قبل انقضاء 
الاجل الذى عين أصلا للوفاء » فلا يسرى هذا الوفاء فى 
حق باقى الدائدين. وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو 
حمل بعد انقضاء هذا الاجل .اذا كان قد تم نعيجة تواطؤ 
بين المدين والدائن الذى استوفى ححقه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ه4؟ ليبى و"4"” سورى و4"” عراقى و5؟؟ 
سودانى. 
المذكرة الايضاحية : 

١‏ ... فاذا كان الوفاء حاصلا قبل حلول الأجل فهو والتبرع 
جمدزلة سواء أما اذا كان حاضلا عند حلول الأجل فيشترط توافر 
التواطؤ بين الدائن والمدين ويراعى من ناحية أخرى أن المدين اذا 
... كفل لأحد ذائنئيه دون حق . سببا من أسباب التقدم على 
الباقين بأن رهن له مالا رهنا رسميا أو رهن حيازة ١‏ فتصرفه على 


#1 


ليقف 


هذا الوجه يكون قابلا للطعن ... وقد يكون مثل هذا التصرف 
من قبيل المعاوضات أو التبرعات تبعا لما اذا كان الدائن قد أدى 
مقابلا لاستدجازه أو تم ذلك دون مقابل . ويجب فى الحالة الأولى 
توافر التواطؤ بين المدين والدائن » . 
أحكام القضام : 

قضت محكمة النقض بأن ٠ه‏ لمن يكون له دين ثابت الحق 
فى أن يقتضصى دينه من غريمه غير التاجر فى أى وقت شاء وأن 
يتفق معه على طريقة الوفاء . سواء أكان ذلك عينا أم بمقابل 2 
ولا يؤثر فى ذلك علم هذا الدائن لما لغيره من دين بل اذا كان 
هناك مطعن فلا سبيل لتوجيهه الا الى الحق الذى اتخذ أماما 
للاتفاق أر الى اخاباة التى قد تقع فيه . فاذا كان المشترى قد 
تمسك بأن البيع الصادر اليه اثما كان تسوية لمعاملات مابقة بينه 
وحن البائع مسسدا فى ذلك الى عقود مسجلة والى مستيدات 
أخرى قدمها تأيدا لدعواه فلم تعناول المحكمة هذه الأوراق بالبحث 
والتمحيص لكى تقول كلمتها فيها , بل استخلصت من مجرد 
علم المشترى بدين غيره على مدينه دليلا على تواطؤه مع البائع 
وحكمت فى الدعوى على هذا الأساس فان حكمها يكون مشويا 
بالقصور فى أسبابه » . 
(نقض/ ١547/4‏ مجموعة القواعد القانونية فى 2؟ عاما ص )58٠‏ 


ا 


م51 
مادة ١14‏ 

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء 
ثلاث سئوات من اليوم الدى يعلم فيه الدائن بسبب عدم 
نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاء خمسٍ 
عشرة سنة من الوقت الذى صدر ف فيه التصرف المطعون 
فيه. 
التصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 546 ليبى و44؟ سورى و565؟ عراقى 4/7098 
لبئانى و11" كويتى و7؟7 سودانى و١٠٠4‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدو لة الإمارات العربية المتحدة . 
الشرح والتعليق : 

المواد من 85"؟ إلى 5437 تتداول أحكام الدعوى البوليصية . 

الدعوى البوليصية تختلف عن الدعوى غير المباشرة فى 
كونها أقرب إلى إجراءات التنفيد منها إلى إجراءات التحفظ أو 
الوقاية وهذه الدعوى هىٍ الدعوى التى يرفعها الدائن ضد مدينه 
إذا أبرم هذا المدين تصرفا قانونياً من شأنه أن يؤدى إلى اعساره 
أو زيادة إعساره طالباً فيها عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه )١(‏ 
من له حق رفع الدعوى البوليصية :, 

لا يكنتفى فى رافع هذه الدعوى أن يكون مصصاحب حق 
)١(‏ راجع د/ محمد رفعت الصباحي الرمع السابق طااداءلاصا١لم.‏ 

غالب 
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دائنيه فقط وإنما يجب أن يكون هذا الحق قابلا للتنفيدذ به وهر 
ما عبرت عنه المادة لاا صراحة فيكوتن له حقا ذاتياً فى الطعن 
فى تصرفات مد ينه الضارة . 

وعلى هذا لذ يمور للداثن رفع الدعوى البوليصية إذا كات 
حقه متنازعاً فيه أو معلقاً على شرط واقف أو أجل واقف. 
شروط التصرف الذى يجوز الطمن فيه بالدعوى البوليصية:. 

ويبين من نص المادتين /ا؟ و اللم"7؟ أنه يشعرط فى | 
العصرف الدذى يجرز الطعن فيه بالدعوى البرليصة أن يكون 
تصرفا مفقرا للمد ين . وضارا بالدائن . وصادرا عن تواطو بين 
المد بن ومن تعامل معه اذا كات التصرف معاوضة 8 

آثارالدعوى البوليصية :, 

اذا رفع الدائن دعوى عدم اسفاذ ضد تصرف لمدين الضار 
به وثبت أن شروط الدعوى متوافرة قضت المحكمة بعدم نفاذ هذا 
التصرف . 

ومن الجدير بالذكر أن الحكم بعدم نفاذ التمرف لا يترتب 
عليه ابطال هذا التصرف أو فسخه وإنما يظل مح يحاً قائماً 
بين طرفيه ولكنه لا ينفل فى حق الدائن . كما أنه من الجدير 
بالذكر أ ن جميع الدائدين الدين صدر العصرف اضراراً بهم 
يستفيدون من الحكم فى الدعرى 
ثر العو البوئيصية بالنسبة للمدين والتصرف إليه .- | 

يعرتب على رفع الدعوى البوليصية بوصف أنه يؤدى إلى 
عدم نفاذ التصرف فقط الآتى :- 


-76؟! - 
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(أولا) أن التصرف الطعون فيه يبقى قائما فيما بين 
المتعاقدين بل يبقى منصرفا أثرة الى من يمثله المتعاقدات من 
خلف عام وخلف خاص . 

(ثاليا) عند تعارض البدأ المتقدم مع مبدأ عدم نفاذ التصرفم 
فى حق الدائن يعالج هذا التعارض بعتطبيق القواعد العامة )١(‏ 
تقلام الدعوى البوليصية د 

وفقاأ لصريح المادة 747 فإنها تسقط بانقضاء ثلاث منوات 
من البرم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصمربف 
وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر سنة من الوقت 
الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه أى أن هذه الدعوى تسقط 
بأقرب الأجلين وهما: مضى ثلاث منوات على علم الدائن 
بحلول التصرف الضار به أو خمس عشر سنة من وقت حدوث 
العصرف اذا لم يعلم به الدائن . فاذا مضت هله السنة فلا 
يستطيع الدائن رفع الدعوى حتى ولو لم يكن بعلم بوجود 
التصرف . 
أحكام القضاء : 


اثا لم يتمسك الطاعن أمام. محكمة الموضوع بسقوط 
الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 417 ؟ 
من القانوت المدنى فاته لا يجوز له العحدى بهذا العقادم لأول مرة 
أمام محكبة الدقض . 
(نقض جلسة 6؟/؟958/1١اس ١94‏ مج فنى مدلى ص 450 ) 
)١(‏ راجع د/ الستهورى المرجع السابق ج اص 919. 


ا 


ريقف 


سقوط دعوى عدم نفاذ العصرف بالتقادم الثلاثئى . بدء 
مريانه هن تاريخ علم الدائن بصدور التصرف وإعسار المدين 
والغش الواقع منه . م 49؟ مدنى . 

اذ تنص امادة 47؟ من القائون المدنى على أنه ه تسقط 
بالعقادم على انه تسقط بالعقادم دعوى عدم نفاذ السصرف 
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم 
نفاذ التصرف . وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة 
سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه » .. فان 
العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلائى فى دعرى عدم نفاذ 
التصرف هو علم الدائن بصدور العصرف المطعون فيه وباعسار 
المدين والغش الواقع منه , واستظهار هذا العلم هو هن قبمل فهم 
الواقع فى الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع 
فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا . واذ يبين من 
المكم المطعرن فيه انه لم يعتد فى سريان بدء التقادم بعلم 
المطعون علمها الأولى بالطلب المقدم عن الرهن - المظقلوب 
الحكم بعدم نفاذه- الى الشهر العقارى فى ؟١/8/١55١‏ 
وبامتلام الطاعن_الدائن المرتهن للع قسارين المرهونين فى 
رونحويل عقود الايجار اليه , واثما امعد فى هذا 
النصوص بعقد الرهن الحيازى المشهر فى 14586//7١‏ واستند 
الحكم فيما حصله الى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت فى 
الأوراق لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن لا يعدو ان يكون جدلا 
موضوعيا فى تقدبر محكمة المرضوع للأدلة وهو ما لا يجوز قبوله 
أمام محكمة النقض . 


(الطعن 55 لسنة 7 4ق _جلسة ١1/1/لالا9اس‏ 78ص )١54‏ 


فيه 


م 2 


الدفع بسقوط دعوى عدم نفاذ العصرف بالتقادم 
النلائى .م 747 مدنى وجوب آثبات الدافع علم الدائن بسبب 
عدم نفاذ التصرف وتاريخ علمه. لايكفى اثبات علمه 
بحصرل التصرف . 

مقاد نص المادة 47؟ من القائون المدنى أن الدعوى 
البرليمية تسقط بأقصر الماتين : الأولى ثلاث سنوات تبدأ من 
تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف فى حقه لأن الدائن 
قد يعلم بالعصرف ولا يعلم بما يسببه من اعسار للمدين أو بما 
ينطوى عليه من غش اذا كات من المعاوضات . والثانية خمس 
عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف ومن ثم فائه على 
من يتميسك بالتقادم الثلاثى المشار اليه ان يبين علم الدائن لسيبا 
عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ مده هدة ذلك التقادم . 
(الطعن '7١4لسنة‏ 45 ق -جلسة5/؟7١/4/ا!9اس‏ ."م ص١لا١‏ ) 

إن الطاعنة لم تقدم ما يغبت أنها تمسكت أمام محكمة 
المرضوع بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسى ولا بسقوط دعوى 
نفاذ التصرف بالتقادم العلاثى الخصوص عليه فى المادة ١4‏ من 
القانون المدئى -ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أو 
غيره من أوراق الطعن ومن ثم فإن النعى عليه بالقصور فى 
العسبيب لالتفاته عن مناقشة هذا الدفاع يكون عاريا عن دليله . 


(الطعن 7/ا؟ السنة 4+ ق-جلسة 438/86/17 ؤس 4 لاص ١١١‏ ) 


سي اس 


مم 474؟ 
هاذة 4 ؟ 


,03 اذا أبرم عقد صررى فلدائنى المتعاقدين وللخلف 
الخناص متى كانوا حسدنى النيةءان يتمسكوا بالعقد 
الصورى ء كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر وينبتوا 
بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم . 

)232 واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتعمسك 
بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستثر . 
كانت الافضلية للأولين . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة /740 ليبى و480١‏ سورى و/ا4١‏ عراقى و ٠5١‏ لبنانى 
و7174 سودانى و44“ من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة وؤؤذة١ا  ١٠٠١+.‏ كويتى . 
اللذكرة الايضاحية : 

ليست الصورية سببا من أمباب البطلان فالأصل أن يعتد 
بالعقد المستتر دون الظاهر : وهذا ما بطابق ارادة المتعاقدين » 
ومع ذلك فقد يجهل دانو المتعاقدين بطريق الصورية وكذلك 
خلفهما الخاص , حقيقة الموقف اعتمادا على العقد الظاهر . ولى 
هذه المالة يكون لأولينك وهؤلاء تفريعا على حسن نيتهم أن 
يتمسكوا بهذا العقد اذا اقتضت مصلحتهم ذلك. 


ب /ا7 


مي2ظ؟ظ 
الشرح والتعليق ؛ 
ماهية الصورية : 


الصورية هى التظاهر بأمر يخالف الواقع من جميع نواحيه 
أو من بعضها على الأقل . فهى توجد موقفا ظاهرا غير حقيقئ 
يسعر هوقفا خفيا حقيقيا . فان كان ذلك الموقف تعاقدا . كان 
العقد الظاهر صوريا والعقد الخفى هو العقد الحقيقى . 

والصورية اما مطلقة واما نسبية 


و يراجع التعليق على المادة 48؟ . 
أحكام القضام : ش 

الفير فى معنى الصورية . المادة *4؟ مدنى . هو من 
يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصورى . 

الغير بالمعى الذى تقصده المادة 744 من القانون المدنى هو 
من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصورى . وما كان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى كما سلف القول الى أن الطاعنة كانت أحد 
طرفى الإجراءات التى ثمت بالعواطؤ بينهما وبين المطعون عليه 
الثانى والتى انتهت الى ايقاع البيع عليها أاضرارا بالمطعون عليها 
الأولى . فان الطاعنة بذلك لا تعتبر من طبقة الغير فى معنى 
المادة 544؟ مدنى . 
( الطعن 4/الا لسدة 4ق جلسة98/1/119ا9اس 8اص8١؟‏ ) 


البيع المادر من الأب الى اولاده القصر . النص فى 


اا 
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العقد على أن الشمن دفع تبرعا من الأم . إقرارها كتابة فانها 
لم تدفع ثمنا . القضاء بأن هذا الاقرار لا يعد دليلا كعابيا 
لاثبات صورية العقد بين طرفيه . لا خطا . 


إذ كان البين من الاطلاع على العقد موضوع الدعوى أن 
الطاعن باع القدر المبين فيه متعاقدا مع نفسه بصفته وليا شرعيا 
انذاك على أولاده المطعون عليهم . وأن دور والدتهم اقتصر على 
مجرد الإشارة الى دفعها الشمن تبرعا منها للقصر المشترين وأنها 
تتعهد بعدم مطالبتهم أو الرجوع عليهم مستقبلاء وكانتت 
الدعوى المائلة فد اقيمت من الطاعن بطلب بطلان العتصرف 
الحاصل منه الى أولاده بصوريته المطلقه , استنادا الى اقرار صافر 
من الوالدة بأن ثمنا لم يدفع منها فى واقع الأمر , فان ما خلص 
اليه الحكم من أن هذه الأخيرة ليست من بين أطراف العقد , 
وأنه لا علاقة لها باحداث الأثر القانونى المراد من التصرف . وأن 
الإقرار لا يتضمن إلا نفيا لواقعة سداد الشمن منها دون أن يعرض 
للسعرف فى حدذاته . ورتب على ذلك افعقاد إمكان إثبات 
صمورية العقد صورية مطلقة بغير الكتابة فإن هذا الذى خلص 
اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله مستندات الدعوى وله ماخذه . 
( الطعن 566 لسنة ؟#ق- جللسة4١//909اس‏ ٠ص5ذلا‏ ) 

الاجراءات الشكلية للاثبات فى مواد الأحوال الشخصية . 
خضوعها لقانون الاثبات . تخلف الخنصم عن إحضار ثاهده 
أو تكليفه بالحضور فى الجلسة المحددة وفى الجلسة الأخرى 
رغم إلزامه من المحكمة . أثره. سقوط حقه فى الاستشهاد 
به . علة ذلك .م 5 من قانون الاثبات . 


0 
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من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاجراءات الشكلية 
للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى 
قانون المرافعات وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 5/ا من 
قانون الإثبات الدى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام 
الإجرائية للإثبات على أنه : اذا لم يحضر الخصم شاهدة أو لم 
يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة فررت المحكمة أو القاضى 
المنتدب إلزامه باحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام 
المبعاد المحدد للتحقيق لم يدقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى 
الاستشهاد به : يدل على أن المشرع هداف الى عدم تمكين الخصوم 
من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغراق مدة التحقيق 
كاملة دون متستط فأوجب على المحكمة أو القاضى المتصسدب 
للتحقيق إذا لم يحضر الخنصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق 
أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية 
مادام التحقيق مازال قائما فإذا لم ينف الخنصم ما التزم به سقط 
حقه فى الاستشهاد به وهو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل 
التحقيق أو بقاله ممتدا. 
(الطعن١‏ هلسدة١٠ءق‏ جلسة55/١5/1خ948اس”‏ ص١١؟)‏ 


للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد 
المشترى الآخر الذى سجل عقده مورية مطلقة ‏ اعتباره دائياً 
للبائع فى الالتزامات المرتبة على عقد البيع المادر له . 


المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى 
محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده 
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ويسجل هذا الحكم فسستقل اليه ملكية العين المبيعة » إذ أنه 
بصفته دائماً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر 
له يكون له أن يعمسك بتلك الصورية أيأ كان الباعث عليها 
لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى مبيل تحئيق أثر عقده . 

(الطعن 44 السنة ٠ق‏ _جلسة ١544/5/1‏ سه ص654١)‏ 


اعتبار المشترى من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة 
للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشمر آخر . له اثبات 
الصورية بكافة الطرق ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا 
.م مدنى . علة ذلك . 


المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالتسبة للتصرف 
الصادر من نفس البائع إلى - مشعر آخر وله وفقا لصريح نص 
المادة ١44‏ من القانون المدنى أن يغبت صورية العقد الذى أضر به 
بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا , 
فالعسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جديا كما 
أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على 
عقد جدى . 
(الطعن /4141 السدة ٠هق‏ _جلسة ا/9484/9١1‏ سه" ص 4كهة ل 


حق دائنى المتعاقدين والخلف الخاص فى التمسك بالعقد 
الظاهر فى مواجهة من يشمسك بالعقد الحقيقى طبقاً لأحكام 
المورية . م44؟ مدنى . تقدمه على حق الوارث الذى يطعن 
على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية . علة ذلك . الوارث 
يستمد حقه من قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ولا 
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يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقى . عدم اعتباره من 
ذرى الشأن الذين بجر المفاضلة بينهم طبقا لها . مؤداه عدم 


نظم المشرع بنص المادتين 414؟ . 746 من القانون المانى 
أحكام السورية سواء فيما بين المتعاقدين والتلف العام أو فيما 
بينهما وبين دائثنيهم والخلف الخناص » أو ففيما بين هؤلاء 
الأخيرين . وإذ كان حق دائنى المتعاقدين والخلف الخناص فى 
التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق استددائى مفرر 
لهؤلاء وأولئك في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقى وذلك 
على خلاف القواعد العامة -إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً 
- فى حين أن حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه 
يخفى وصية هو حق أصلى بستمده من فواعد الإرث التى تعتبر 
من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سبباأ مسعقلاً ل 
الملكية ؛ ولا يستمده من الورث ولا من العقد الحقيقى ؛ومن ثم 
لذ يعد هذا الوارث طرفا فى أية علاقة من تلك العى تنظمها 
أحكام الصورية المشار إليها .ء ولا يعتبر لذلك من ذوى الشان 
الذين تجمرى المفاضلة بينهم طبقأ لنص الفقرة الشانية من المادة 
4 صالفة الذكر - وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص - فلا 
يقبل من هؤلاء وأولتك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه 
فى الإرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشأن . 
(الطعن 7848 السنة "هق جلسة 4؟5/*/لامة1 سلخم" ص717 1 ) 


إبرام عقد مورى . للخلف الخاص ولدائئى المتعاقدين 
ومنهم الملشسرى بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصورى 
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دون الحقيقى . شرطه. حسن النية وقت التعاقد . م4 1١/74‏ 
مدنى علة ذلك ء 


مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 414؟ عن القانون المدنى 
أنه إذا أبرم عقد صورى فلدائدى المتعاقدين وللخلف الخخاص متى 
كانوا حنى النية أن يتمسكرا بالعقد الصورى . فيجوز للخلف 
الخاص ولدائنى المتعاقدين ومنهم المشعرى بعقد غير مسجل أن 
يعمسك - متى كان حمسن النية وقت التعاقد . بالعقد الصورى 
المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقى وذلك حماية لحسن الدية 
الذى لازم التصرف وهو الأمر الذى يقتضيه إستقرار المعاملات . 


(الطعن7١!‏ لسنة 4هق ‏ جلسة ١948/8/48‏ س9" ص"١51)‏ 


الطعن بالصورية . ماهيته . عدم قيام العقد أصلاً فى نية 
عاقدية . العراطؤق ٠‏ وروذة فى نطاق الدعرى البوليصية له 
يفيد الصورية ولا يمنع من جدية التعاقد وقيام الرغبة فى 
إحداث اثاره' القانونية . وجوب إبداء الطعن بالصورية قبل 
التمسك بالغش أو التواطؤ . جواز الجمع بينهما متى كان 
الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه . 

الطعن بالصورية يعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية 
المتعاقدين أما القول بالتواطؤ أو الغش أو قعد الإضرار بالدائن 
وأن ورد فى نطاق الدعوى البوليصية إلا أنه لا يفيد الصورية 
وغير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثاره 
القانونية ثما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما 
يمسع هن إبداء الطعنين معا إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم 


-وخم#- 
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نفاذ تصرف المدين فى حقه ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للدائن 
أن يتمسك بصورية العصرف بعد أن كان قد تمسك فى شأنه 
بالغش أو التواطق . 

(الطعن 57 لسنة4 هق جلسة ١9864//9‏ س١41‏ ص6"٠81م)‏ 


طعن المتدازل على تتازله المكتوب بأنه صورى قصد به 
التحايل على القانون . عدم جواز إثباته هذه الصورية بغير 
الكتابة إجازة إثبات ذلك بالبينة . إقعصاره على من كان 
الاحتيال موجها ضده مصلحته . المادتان 44؟ مدنى . 
1/515 إثبات . 

النص فى المادتين ١/9414‏ من القانون المدنى . ١/51‏ من 
قانو نْ الإثبات يدل على أن لدائنى المععاقدين وللخلف الخناص أن 
يشبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذى أضر بهم , أما المتعاقدان 
فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا 
بالكمابة . لما كان ذلك وكان الطعن على التنازل بأنه صورى 
قصد به التحايل على القانون لإخراج الشقة موضوع النزاع من 
أموال التفليسه . وكان هذا التنازل مكتوباً فإنه لا يجوز لأى من 
طرليه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكعابة أما أجازة إثبات مورية 
العقد فيما بين عاقديه بالبينه فى حالة الإحتيال على القائرن فهى 
مقصورة على من كان الإحتيال موجها ضد مصلحته لما كان 
ذلك؛ وكان العنازل ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن 
يغبت بغير الكتابة ما يخالف الثابت به به ولا يغير من ذلك القول 
بأن هذا التنازل قصد به التحايل على القانون فإن ذلك مقرر لمن 
وقع الإحتيال إضراراً بحقه وهم الدائبون . 


(الطعن 4119 لسنة4 وق _جلسة 8؟/؟7١/5849ةاس»٠14‏ ص1448» 
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ى العقار بعقد غير مسجل . إغتبارة من الفير 
بالنسبة بة لعقد البيم الآخر الصادر من البائع له عن ذات البيع 
. له بإعتباره خلفا خاصاً التمسك بصوريته صورية مطلقة . 

واثباتها بكافة طرق الإثبات . م44؟ مدنى . 

ى العقار بعقد غير مسجل يعتبر_وعلى ما جرى به 
قضاء هله هلله احكمة - من الغير بالدسبة لعقد البيع الآخر الصادر 
من البائع له عن ذات المبيع وله بإعتبارة خلفاً خاصاً أن يتمسك 
بصورية هذا العقد صورية مطئقة وأن ينبت هذه الصورية بطرق 
الإثبات كافة وفقاً لصريح المادة 744 هن القانون المدنى . 
(الطعن 7١145‏ لسنة هق جلسة ٠ا/؟/:55١‏ س 4١‏ صض١!4)‏ 

الطعن بأن العقد الظاهر يسكتر عقداً آخر . طعن 
بالصورية النسبية . عبء إثباتها على مدعيها . عجزه عن 
ذلك . وجوب الإعتداد بالعقد الظاهر . 

من المقرر أن الطعن بان العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو 
طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء 
إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نتصوص العقد الذى يعد 
حجة عليه . 
(الطعنة ١‏ ؛ السية موق جللة 4؟/؟١/957إس"4‏ ص786١)‏ 

جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم 
نفاذ التصرف معا متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ 
تصرف المدين فى ححقه . تمسك الطاعن بهما معا أمام محكمة 


ماهلا 
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أول درجة وقصر طلباته على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه 
لا يجعله طلبأ جديداً أو عارضاً عن طلبه الأصلى بصورية 
العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأا فى تطبيق 
القانون . 

إن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يعضمن 
الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يعضمن إنكار التصرف ١‏ 
بما يقتضى البدء بالطعن بالصورية » إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من 
ابداء الطعنين معا إذا كان الدائن بهدف بهما إلى عدم نفاذ 
تمرف المدين فى حقه , لما كان ذلك وكات الثنابت من صحيقة 
افتتاح الدعوى أمام محكمة أول هرجة أن الطاعن تمسك 
بالدعويين معاً إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى 
المطعون عليه الأول تأميساً على أنه دائن للمطعون عليه الغانى 
وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصدد به الإضرار بحقوقه 
كدائن له وبالتالى فإن طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان 
معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته 

على الحكم بعدم نفاذ العصرف المذكور فى حقه طلباً جديداً لم 
يكن معروضاً على المحكمة قبل أن يعدل طلياته فيها ؛» وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام 
محكمة أول درجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه - موضوع 
العقد المؤرخ 198/14/19 - فى حقه بمثابة طلب عارض 
يختلف موضوعاً وسبياً عن طلبه الأصلى - الحكم بصورية العقد 
- ورتب على ذلك قضاءهة بإلغاء الحكم الستائنف وبعدم قبول 
الطلبات المعدلة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . 


(الطعن 404 لسنة ٠5ق_جلسة ١544/86/94‏ س46 ص١."47)‏ 
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الصورية فى العقود . هى اتخاذ مظهر كاذب بإرادة 
ظاهرة تخالف الدية الحقيقية . الدفع بالصورية يحمل معنى 
الإقرار بصدور العسقد عن إرادة صحيحة . مؤزداه . الدفع 
بالصورية مانع من العمسك من بعد بأن العقد أبرم تحت تأثير 
عيب من عيوب الإرادة . 

الصورية فى العقد هى اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة 
تضالف النية الحقيقية للطرفين . والدفع بالغلط يعبى صدورر 
التصرف عن إرادة معيبة والدفع بالصورية وحدها وعلى ما جرى 
به قضاء هذه اشكمة - يحمل معني الإقرار بصدور العقد عن 
إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك - بانه أبرم تحت تأثبر 
عيب من عيوب الإرادة . 
(الطعن 46"السدة ٠“ق‏ _جلسة ؟١1/٠/9534ا1ست12‏ ص57١١)‏ 


الصورية المطلقة . ماهيتها . الصورية النسبية . ماهيتها. 
اختلافهما مدلولاً وحكما . مؤداه . انتفاء الصورية المطلقة 
عن العقد لا ينفى الصورية النسبية . 

الصورية الطلقة هى التى تساول وجود العقد ذاته وتعنى 
عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه أما الصورية الدسبية فهى 
التى لا تساول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركناً فيه أو 
شرطا من شروطه أو شخص التعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له 
بقصد التحايل على القانون بما مؤداه الصورية النسبية لا تنتفى 
بإنتفاء الصورية المطلقة لإختلافهما اماما وحكماً 


(الطعن 7*5؟7؟ لسنة ؤهق جلسة7؟/١1١954/1١اس45‏ ص421١)‏ 


قات 


مآ ظ 


المشترى بعقد غير مسجل . له أن يتمسك بصورية عقد 
المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا أو انحسم 
الدزاع بشأنه بين طرفيه باليمين الحاسمة . علة ذلك . 


إذ كان القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من 
أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان 
مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى 
يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه 
فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائنا للبائع فى 
الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكوت له أن يتمسك 
بعلك الصورية أي كان الباعث عليها لإزالة جميع العرائق التى 
تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده , وكان الحكم المطعون فيه قد 
امتنع عن تحمقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد البيع 
الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقى المطعون ضدهم 
عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد 
المطعون ضده الأول المشار إليه قد انحسم النزاع بشأنه بعد حلفه 
اليمين الحاسمة التى ردها عليه البائع مورث باقى المطعون ضدهم 
بما لا يجوز معه للطاعدين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه 
بكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بتعديه أثر هذه اليمين إلى غير 
من وجهها ومن وجهت إليه . 
(الطعن 4١٠4لسدة‏ ٠5ق‏ -جلسة ١448/4/5‏ س45 صركةهة) 


عدم جواز رفض القاضى الإثبات بالبيدة حيث يوجب 
القانون الإثبات بالكتابة . مؤداه . طلب الطاعن إحصالة 
الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى ‏ 


قلات 


مغ" 


امتناع الحكم عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز 
إثبات صورية عقدها بالبيئة . خطأ . 


مشترى العقار ولو بعقد غير مسجل . له أن يتمسك 
بصورية عقد المشترى الاخر الذى سجل عقده صوريه مطلقة . 
اعتبار المشترى من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للعقد 
الأخير . له إثبات صورية هذا العقد بطرق الإثبات كافة . 
م744 مهدنى . 


سبق شراء الطاعن أرض النزاع بعقد بيع صدر إليه من 
مورثه وهو نفس البائع للك الأرض للمطعون ضدها الأولى . 
اعتبار الطاعن - بصفته مشترى من نفس البائع - من الغير 
فى أحكام الصورية بالنسبة لعقد المطعون ضدها الأولى . 
أثره . جواز إثباته صورية هذا العقد بجميع طرق الإثبات . 

من المقرر أنه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض الإثبات 
بالبينة حيث يوجب القانوت الإثبات بالكتابة » من غير طلب من 
الخصوم , وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات 
صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة . فإن الشابت كذلك من 
الأوراق أن الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه 
عن ذات المبيع ومن نفس الباثع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه 
بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائله مرريته 
إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات . لما هو مقرر - فى 
قضاء هله المحكمة - أن للمشترى ولو لم يكن عقده مسجلا أن 
يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى مجل عقده صورية 
مطلقة لمتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الرجود إذ أنه 
بصفته دائداً للبائع فى الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر 
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إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العرائق التي 
تصادفه فى سبيل نحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة - وفقا 
لعريح نص المادة ١/744‏ من القانون المدنى - أن يثبت صورية 
العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة بإعتباره من الغير فى 
أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلئ 
مشتر آخر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النطر وامتشع عن 
إجابة طلب الطاعن إحالة الدعرى إلى التحقيق بإعتبار أنه وارث 
للبائع لا يجوز له إثبات عورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما 
كان يجوز لمورثه من طرق الإئبات من غير أن تعمسك المطعون 
ضدها الأولى بذلك ودون الإعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس 
البائع يما ييح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل 
على نحو ما ملق بيانه, فإنه يكون قد خالف القانون . 

(الطعن 545445 لمنة 8ق -_جلسة 1555/8/15 س/!4 ص8؟429) 


أنه ولعن كان المقرر_وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
أن تقدير الإدعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه 
بفهم الواقع فى الدعوى دون أية رقابة محكمة النقض إلا أن شرط 
ذلك أن يكون استخلاص جدية الإدعاء بالصورية أو عدم جديته 
سائغاً ومستمدا ثما له أصله الغابت بالأوراق ٠‏ ويؤدى إلى النتيجة 
التى انتهى إليها , فإذا أقام الحكم قضاءه بالصورية على عدة 
فرائن مجتمعة وكات لابين من الحكم أثر كل واححدة منها في 
تكوين عقيدة امحكمة لم تبين فساد بعضها فإنه يكون معيبا 
بالقصور والفساد فى الإستدلال . 


(الطعن 6845" لسبة اك“ق _جلسة["/ا9؟١1)‏ 


و 


م544 


حيث إن هذا الدعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن الغير فى الصورية هو كل ذى مصلحة ولو لم تكن 
بينه وبمن المتعاقدين رابطة عتدية وأن الوارث لا يعتبر فى حكم 
الغير بالنسبة للعمرف الصادر من المورث إلا إذا كان طعنه على 
هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى 
حقيقته يخفى وصية إضرارأً بحقه فى الميراث أو صدر فى مرض 
الموت فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين المورتين 
يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات 
مورثة التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من 
النظام العام لما كان ذلك وكات الطاعن قد تمسك فى صحيفة 
الإمتئناف بعورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية نسبية 
بقصد الإضرار بحقه فى الميراث وطلب تحقيق هذا الدفاع وهو 
دفاع جرهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وججه الرأى فى 
الدعوى وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ويقسطه 
حقه من البحث والتمحيض وإعمال أثئره رغم إيراده فحواه لدى 
تحميله أسباب الإستئناف المقام من الطاعن فإنه يكون مشوبا 
بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة . 
(الطعن 47867 لسنة "١‏ ق-_جللسة 1998/1/٠١‏ لم ينشر بعد) 


وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر فى قضاء 
هده اخكمة أن استخلاص الصررية من أدلتها ما يستقل به قاضى 
الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعرى من حقه وهو فى مقام 
الموازنة بين آدلة الإثبات وأدلة النفى أن يأهد ببعضهاريطرح 


ل 


مآ ظ» 


البعض الآخر . كما أن له السلطة فى تقدير أقوال الشهود حسبما 
يطمئن إليه وجدانه , وأن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع فى 
الدعوى مادام اسعدلاله مائفا مستمدا من أصل ثابت فى 
الأوراق. 

(الطعن 7497 لسنة لاق جلسة 7٠١1/4/10‏ لم ينشر بعد) 


الطعن بالصورية الذي يجب على الغكمة بحثه والبت 
فيه.شرطه. أن يكون صريحا فى هذا المعنى مع تمسك هبديه به 
وإصراره عليه . عدم حمل عباراته معنى الجزم والحسم . العفات 
المحكمة عن الإشارة إليه أو الرد عليه . لا تشريب . ( مثال فى 
دعرى صحة ونفاذ عقد البيع). 


إن الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه والبت فيه 
يلزم أن يكون صريحاً فى هذا المعنى ‏ وأن يكون مبديه قد 
تمسك به وأصر عليه ؛ أما إذا كانت عباراته لا تحمل معنى المزم 
والحسم فلا تغريب على امحكمة إذا هى لم تشر إليه أو ترد عليه 
- لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعنة 
المقدمة غحكمة الاستئداف فى جلسة ٠...‏ نها لم تدفع بصورية 
البيع الصادر من المرحوم ....... ا لولديه القاصرين اللشمولين 
بوصاية جدتهم المطعون ضدها , وقصارى ما قالته إن هله الأخيره 
ظلت تتعامل معها كوارثة لثمن تركته وأخفت عنها حصول ذلك 
البيع. وأن طلب شهر ذلك البيع أعبد مجديده ولم يستمر السير 
فى إجراءاته ثما يدل على العدول ععنه , وأضافت وحتى لا 
يفوتدا فى غمرة الاندهاش من هله الجرأه أن ندوه عن أن الأطيان. 
ظلت فى حيازه المورث حتى وفاته وبعد ذلك تولت والدته 
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بصفتها وصية على القاصرين ولدى المورث استغلال الأرض 
وإدارتها » ووضعت اليد عليها . من كل ذلك يثبت أن الدعوى 
وهى دعوى محة ونفاذ عقد بيع لا قائمه لها ولا قوام ترتكز 
عليه فإن الدعى بسبب الطعن ‏ ومبباه أن الحكم المطعوت فيه لم 
يرد على الدفع بصورية بيع الأطيان موضوع النزاع يكون على 
(الطعن رقم١‏ 5لا"السنة٠”ق‏ -_جلسة4 7٠١7/8/1١‏ لم ينشر بعد) 


الصورية المطلقة . تناولها وجود النتصرف ذاته وعدم إخفائها 
تصرفا آخر . ثبوت صحتها.ائره . أنعدام وجود العقد فى 
الحقيقة والراقع . والصورية الدسبية بطريق العستر . تناولها نوع 
التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدافه إعمال آثار العقد 
الحقيقى السششر دون آثار العقد الظاهر . مؤداه . اخعلاف هاتين 
الصررتين أساسا وحكماً. 


إن الصورية المطلقة تتناول وجود التمرف ذاته ولا تهخفى 
تصرفاً آخر , ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها فى الحقيقة 
والواقع . أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتداول نوع 
العتصرف لا وجوده ‏ والدفع بها يستهدف إعمال آثار العقد 
الحقيقى المستتر دون آثار العقد الظاهر ‏ ومن ثم فإنهما تختلفان 
(الطعن7١لسدة57‏ ق ‏ جلمة 7٠٠١7/80/078‏ لم بنشر بعد) 


مه 


يلق 
مادة ١+0‏ 


اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ء فالعقد 
النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى . 


النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 45! سورى و7448 ليسبى و48١1‏ 45١اعراقى‏ و 
05١‏ لبنانى و448١‏ كريتى و86" من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المدكرة الايضاحية + 

ذلك أن نية المتعاقدين تتصرف الى التقيد بالعقد المستتر 6 
فهو الجدير وحده بالأاعتبار دون غيره . ومن التطبيقات العملية 
التى يمكن ان تماق فى هذا الشأن , افراغ التعاقد فى شكل 
عقد آخر , كالهبة فى صورة البيع . ففى مثل هذا الفرض يصح 
العقد بوصفه هبة لا بيعا. متى اجتمعت له شروط الصحة بهذا 
الوصف»: فيما عذا شرط الشكل اسحباع . 
الشرح والتعليق : 

ويسين من النصوص المتقدمة أن أحكام الصورية تختلف 
بالدسبة إلى المتعاقدين والخلف العام وكذلك بالسبة إلى الفير 
والخلف الخاص . ش 


ساي 


مك5 
أحكام الصورية بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام ؛. 
حسب صريح نص المادة 46؟ فإنه إذا ستر المتعاقدان عقدا 
حقيقيا بعقد ظاهر فإن النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو 
العقد الحقيقى وعلى هذا فإن العقد الظاهر بين المتعاقدين والخلف 
العام لا وجود له ولايعمل به . 
إذن المعتد به فى هذا المقام هو العقد الحقيقى حسب صريح 


نص المادة 1486؟ 
وحوب اثيات العقد الحقيقى :. 


اذا أراد أى من الطرفين التمسك بالعقد المستتر فى مواجهة 
العقد الظاهر عليه أن يغبت وجود العقد المستتر الذى يراد 
العسسك بك . 


فإذا أثبت وجوده لعين أن يتوفر فيه الشروط الموضوعية 
التى يتطلبها فى كافة العقرد . 
مقلرنة بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية : 


ان هناك شبه واضح بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية 
ففى كليهما يحاول المدين .أن يتوقى تنفيذل الدائن على ماله 
فيتصرف فى هذا المال تصرفا جديا أو تصرفا صوريا ١2©0:وفى‏ 
الحالتين يكون التصرف تدليسيا . وقد قضت محكمة النقض بأن 
التصرف التدليسى هو ان يشارك التصرف له المدين فى إجراء 


)١(‏ راجع الدكتور السنهررى المرجع السابق ج ١‏ ص 147 وما بعدها. 
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تصرف صورى أو فى اجراء تصرلف حقيقى يجعله فى حالة إعسار 
باخراج جزء من أملااكه عن مشاول دائتيه . فإذا كان التعرف 
بيعا فسبيل ابطاله هو الطعن المبنى على الصورية أو على الدعوى 
البوليصية , وفى هذه الخالة يجب التمسك بأن الثمن وهمى أو 
بخس أو بأنه حقيقى ولكن المسصرف له اشعرك مع المدين فى. 
إغراج هذا الكمن كله أو بعضه من مجموعة أمواله حتى أصبح 
فى حالة إعسار لايفى ماله بمطلوب غرمائه والعبء فى إئبات 
إعسار المدين بالصفة المطعون فيها يقع على الدائن ( نقض مدنى 
4 نوفعبر منئة ١4764‏ مجموعة عمر ”7 رقم لاا ص .)١7‏ 

وفى كلتيهما لا ينفد تصرف المدين فى حق الدائن . 

ولكن الفرق بين الدعريين واضح كذلك . ففى دعوى 
العصورية لايعتصرف المدين فى ماله تصرفا جديا وليس للعقد 
الظاهر وجود قانونى ولاوجود الا للعققد المستتر لأنه هو العقد 
الحقيقى ومن ثم لايتج العقد الصورى أثرا الا بالنسبة الى الفير 
حسن الئية حتى يستقر التعامل . أما فى الدعوى البوليصية 
فالمدين يتصرف فى ماله تصرفا جديا » ومن ثم لاينتج هذا 
التصرف أثره الا بالنسبة الى الدائئين . هذا الى أن الدائن فى 
دعوى الصورية يرمى الى استبقاء شىء فى ملك المدين لم يخرج 
ممه أما فى الدعوى البوليصية فيرمى الى ادخال شىء خرج من 
ملك المدين . 


دعوى الصورية ودعوى الإبطال ؛ 
دفع البائع بصورية عقد البيع وانه فى حقيقته وصيه 


5300-3 
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طلبه من بعد ابطال العقد بدعوض انه أبرم تحت تأثير 
الإستغلال . غير جائز .علة ذلك . 


متى كان يبين هن الاطلاع على الأوراق ان الطاعن دفع أولا 
أمام محكمة أول درجة بأن البيع الصادر منه الى المطعون عليها 
يخفى وصية . وإذ يحمل هذا الدفع معنى الإقرار بصدوره عن 
إرادة صحبيحة وبصحة العقد كرصية فإنه لايقبل من الطاعن بعد 
ذلك الدفع فى مذكرة لاحقة بإبطال العقد بأكمله تأسيسا على 
انه ابرم تحت تأثير الإستغلال تمايعيب الإرادة ومن ثم فلا محل 
لتعيبب الحكم أن هو لم يرد على هذا الدفاع . 
(الطعن 55س “4ق جلسة 1995/1١7/095١‏ س لالاص )١8١١‏ 
الدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية ؛ 

وحيث ان هذا الدعى صحيح ذلك أنه لما كات المدين وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر ثمبلا لدائنه العادى فى 
الخصومات التى يكون المدين طرفا فيها فيفيد الدائن من الحكم 
الصادر فيها لصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة 
على دائنه فى حدود ما يتائر به حق الضمان العام المقرر للدائن 
على أموال مدينه وللدائن ولو لم يكن طرفا فى الخنصومة بنفسه 
ان يطعن فى الحكم الصادر فبها بطرق الطعن العادية وغير 
العادية , وكات السبيل لبحث أسباب العوار التى قد تلحق 
بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التى حددها القانون على 
سبيل الحصر فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق 
فلاسبيل لإاهدارها بدعرى بطلاتن أصليه لمساس ذلك بحجيتها الا 


4 
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اذا تبردت هذه الأحكام من أركانها الأسامية وكان الطعن 
بالصورية لا يجرد الحكم من أركانه الأساسية فإنه يكون من غير 
الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم الصادر ضد مدينه 
( نقض جلسة ؟" يناير ١948٠‏ س #١‏ ص 9لا؟ ) 


الفش والصورية : 

إذا اتفقت سيدة مع شخص على ان تبيعه عقارا مملوكا لها 
بيعا صوريا وان تأخد منه ورقة ضد تثبت الصورية ولما صدر عنها 
عقد البيع . سلمها ورقة ضد وعليها توقيع توهمت انه توقيعه 
فى حين انه لم يكن هو الذى وقع بإمضائه على هذه الورقة غشا 
منه لها بل أن الذى وقع عليها شخص آخر غيره » ولما تبين لها 
ذلك رفعت عليه الدعوى طالبة بوت ملكيتها للعقار موضوع 
التعاقد دون أن تطلب أولا فسخ العقد . فقضت امحكمة بإحالة 
الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى واقعة الغش المدعى بها . وثبت 
لها ان توقيع المدعبة على عقد البيع كان تحت تأثير هذا الغش 
المفسد لرضاها , فحكمت المحكمة بالبطلان وثبوت الملكية : فإن 
هذا الحكم يكون صحيحا . ولا محل للقول بأن الغش قد وقع 
بعد تمام العقد والتعلل بشأن الوقت الذى سلمت فيه ورقة الضد. 
اذ ان المحكمة قد اعتبرت العملية التى تمت بين طرفى الخصومة 
عملية واحدة اتصلت وقائعها بعضها ببعض . وان الغش قد دفع 
مبدئها الى نهايتها . كما لابغير ان المحكمة قد أمرت بتحقيق ما 
لا يجوز الباته اذ قضت به لإثبات وقائع الغش . ولاخلاف فى أن 


م514 


هذه الوقائع ثما يجوز إثباتها بالبيئة وغيرها , كما لا محل للقرل 
ايضا ببطلان الحكم لقضائه بالملكية مع عدم طلب المدعية الحكم 
بفسخ العقد الظاهر منها لأن قضاء المحكمة ببطلان ذلك العقد 
على تدليس يستازم القضاء بالملكية لمن دلس عليه. 
(نقض جلسة١/١590/1١الفهرس‏ العشرى للمجموعة الرسمية 
بد م5 ) 

الغش يبطل التصرفات قاعدة واجبة العطبيق ولو لم يجر 
بها نص فى القانون . إستقلال قاضى الموضوع بإستخلاص 
عناصر الغش . 

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاعدة الغش 
يبطل التصرفات . وهى قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص 
فى القانون . وتقوم على إعتبارات خلقية وإجتماعية فى محاربة 
الغش والخديعة والإحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية 
الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة للصالح 
الأفراد والمجتمع : وكان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى 
وتقدير ها ينبت به هذا الفش وما لا يثبت به يدخل فى السلطة 
التقديرية لقاضى الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة التقض فى ذلك 
مادامت الوقائع تسمح به. 
(الطعن "ا/ا١١‏ لسنة 4ق جلسة ١5/82/9/ا91اس.١‏ "عاص 959) 


الباعث على الصورية ؛ 
مؤدى عموم نص المادة 744 هن القانون المدنى ان المناط فى 


أ 
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جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصورى هى حسن نيته ولا 
يعتد فى ذلك بالباعث على الصورية ‏ سواء كان مشروعا أم غير 
مشروع وعلة ذلك ان إجازة العمسك بالعقد الظاهر استشناء وارد 
على خلاف الأصل الذى يقضى بسريان العقد الحقيقى الذى أراده 
المتعاقدان . وقد شرع هذا الإستنداء لحماية الغير الذى كانه 
يجهل وجود هذا العقد وإنخدع بالعقد الظاهر فاطمأن اليه وبنى 
عليه تعامله على اعتقاد منه بأنه عقد حقيقى . 


(الطعن 644 السدة ١ثاق‏ جلسة.”*/؟١452/1اس5ااص )١784‏ 


أنواع الصورية ؛ | 

الصورية فسمان : صورية مطلقة وصورية نسبية 
والصورية الدسبية أما ان تكون بطريق التستر واما ان تكون 
بطريق المضادة واما ان تكون بطريق التسخير . 
أحكام القضاء : 
الطمن بالصورية , 

الطعن على العقود بالمسورية الذى يجب على محكمة 
الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحا فى هذا المعنى 
ولا بفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمرين مدلولا وحكما 
لأن الصورية تعنى عدم قيام العقد أصلا فى نية عاقدية أما التواطؤ 

بين المتعاقدين فانه غير مانع بذاته من جدية العقد ومن رغبتها 

احداث آثار قانونية له . ش 


( الطعن رقم 4١‏ لسنة 4؟ ق-جلسة 668/14/7١سة‏ ص .77 ) 


-5.غ4- 


لفلف 


عجز الطاعنة عن اثبات الطعن بالصورية والدعوى 
البوليصية غير منتج بعد ذلك النعى على الحكم بالخلط بين 
أحكام الدعوتين . 

اذا كان يبين هن الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستيناف 
قررت ان الطاعدة تمسكت أمام مسكمة الدرجة الأولى بصورية 
العقد ولكنها عجزت عن الاثبات بعد ان كلفت به ثم تمسكت 
أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة 
الدعوى الى التحقيق وكلفت الطاعبة بالاثبات فعجزت عن تقديمه 
فانه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة الى الحكم من الخلط بين 
أحكام الدعريين . 
( الطعن رقم 64؟! لسنة 4؟ ق -جلسة ؟17؟9/١/465١اس١٠اص54)‏ 


الطعن بصورية عقد لايقبل الا ثمن له مصلحة فيه وفى 
حدود هذه المصلحة . فاذا كان المشترى الثانى قد طعن على العقد 
الصادر من نفس البائع الى المشترى الأول ( عن أطيان من بينها 
الأطباتن المباعة للمشترى الثانى ) قاصلدا اهدار هذا العقد فى 
خصوص القدر الذى اشتراة » فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى 
الى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد الشترى الأول فيما زاد عن 
القدر الذى اشعراه المشترى الثانى استنادا الى صورية العقد يكون 
قد خالف القانون فى هذا الختصوص . 
(الطعن 46" لسنة 76 ق -جلسة5/8؟/437اس" ا ص6 )7١‏ 


قاعدة الأسبقية فى تسجيل صحيفة دعورى صحة التعاقد 
لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صوريا صورية مطلقة . 


0 


تين 


لا مجال لاغمال الأمبقية لى تسجيل صحيفتى دعريبى 
صحة التعاقد اذا كان أحد العقدين صوريا صورية مطلقة , وإذ 
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان عقد الطاعن صورى 
صورية مطلقة » فانه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بيده وبين عقد 
المندخلين استنادا الى أمبقية تسجيل صحيفة دعرى صحة عقدا 
الطاعن . 
( الطعن ؟8١‏ لسنة 5" ق -جلسة ١0/86/9./اةاس‏ "ص85 ) 


الطعن على عقد البيع من أحد طرفيه بأنه يخفى وصية انما 
هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر »ء وعليه يقع عبء 
اثبات هذه الصورية فان عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد ١‏ 
لأنها تعجر عندئل حجة عليه . 
( الطعن "6١‏ لسنةه”ق ‏ _جلسةش6/١/١/90اسلا'”اص”"‏ ) 

للغير حسن النية ان يتمسك بالعقد الظاهر . 

للغير سن النية ان يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا 
العقد فى ممصلحته ولا يجوز ان يحاج - المشترى - بورقة غير 


مسجلة . تفيد صورية عقد البائع لههتى كان لا يعلم بصورية 
ذلك العقد . 


( الطعن 486 لسنة 56" ق جلسة؟4/977/١ا16س!!‏ ص86 ) 


مختلفتان فيجوز للدائن اثبات ان العقد الذى صدر من المدين 


-1.غ- 
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صورى بغية استبقاء المال الذى تصرف فيه فى ملكه , فاذا أخفق 
جاز له الطعن فى العقد الحقيقى بدعوى عدم نفاذ التصرف فى 
حقه ع بفية اعادة المال الى ملك المدين » كما انه يجوز للدائن 
كدلك في الدعوى الواحدة أن يطعن فى تصرف مديته بالدعريين 
معا على سبيل الخيرة » فيحاول اثبات الصورية أولاً فان لم يجح 
انتقل الى الدعوى الأخرى . 

( الطعن 64؟ لسبة 5" ق_جلسة 6؟1/1/1//9ة8اس0لاص8؟؟ ) 


الدفع ببطلان البيع الذى يستر وصية هو دفع بالصورية 
النسبية لا يسقط بالتقادم . 

الدفع ببطلان عقد البيع على أماس انه يستر وصية وأن 
وصف بأنه دفع بالبطلان , الا انه فى حقيقته وبحسب المقصود 
منه اثما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق العستر . 
لا يسقط بالتقادم لأن ها يطلبه المتمسسك بهذا الدفع اثما هو تحديد 
طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الأثار القانونية التى 
يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما , واعتبار العقد الظاهر 
لا وجود له . وهله حالة واقعية قائمة ومستمرة لا ترول بالتقادم » 
فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال 
الزمن . 
( الطعن ١١9‏ لسنة 8" ق -جلسة ١٠191//4/1س4؟‏ ص لالاه ) 


جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معا 
متى كان الدائن يهدف بهما الى عدم نفاذ تصرف المدين فى 


ساق , م 
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حقه. إغفال مبحكمة الدرجة الأولى الفصل فى طلب 
الصورية ١‏ لا يجعله طلبا جديدا أمام محكمة الاستثناف . 


انه وان كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الاقرار 
بجدية العصرف والطعن بالصورية يتضمن انكار التصرف ,مما 
بقعضى البدء بالطعن بالصوربة الا أنه ليس ثمة ما يمنع من ابداء 
الطعنين معا اذا كان الداثن يهدف بهما الى عدم نفاذ تصرف 
المدين فى حقه . لما كان ذلك وكان الشابت من مذكرة المطعون 
ضدها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى أنها تمسكت بالدعويين 
معأ إذ طلبت الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الصادر الى الطاعنة من 
مورث باقي المطعون ضدهم تأميسا على أنها دائنة له وأن العقد 
صورى محض وقصد به تهريب أمواله وعلى فرض أنه جدى فإنه 
إنما عقد للإضرار بحقوقها كدائنة وتنطبق عليه شروط المادتين 
.388 من القانون المدنى ولما أستانفت تمسكت بدفاعها 
المتقدم ذكره ؛ وبالتالى فإن طلب الصورية كان معروضا على 
محكمة الدرجة الأولى وإغفالها الفصل فيه لايجعله طلبا جديدا 
أمام محكمة الاستدياف . 


( الطعن 776 لسنة 6” ق _جلسة 9191/14/76 أ س0 اص /ا/ا ) 

توقيع الوارث على عقد البيع المصاهر من مورثه . لا 
يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك . عدم 
التعاد باجازة الوارث لتصرف مورله الا اذا حصلت بعد 
وفاة المورث . 
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اجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها الا اذا 
حصلت بعد وفاة المورث, ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقا 
فى التركة لا تغبت له الا بهذه الوفاة . لما كان ذلك :, وكان 
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ء فان التعى عليه - بالخطاً 
فى تطبيق القانون اذ قضى بصورية عقدى البيع الصادرين للطاعن 
رغم ان المطعون عليها الثنانية وفعت عليهما ويعتبر ما ورد 
فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما 
بالصورية يكون على غير أساس . 
(الطعنمهللدة١4ق‏ جلسة١1/١96/1ا89اس5؟‏ ص54١)‏ 


طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه الى 
وارث آخر وانه فى حقيقته وصية اضرار بحقه فى الميراث » 
أو ان التصرف صدر فى مرض الموت . جواز اثبات الصورية 
بكافة الطرق . طعن الواردث بصورية هذا التتمصرف صورية 
مطلقة . وجوب تقيده فى هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من 
طرق الاثبات . 

الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالدسبة للتصرف الصادر من 
المورث الى وارث آخر - وعلى ماجرى به قضاء هله المكمة - 
الا اذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وان كان فى ظاهره 
بيعا منجزا الا أنه فى حقيقته يخفى وصية اضرارا بحقه فى 
الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر اذ ذاك فى 
حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من 
القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها 
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م2146 


الاحتيال على قواعد. الارث التى تعتبر من النظام العام . أما اذا 
كان مببى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة وان علة تلك 
الصورية ليست هى الاحتيال على قواعد الارث ». فان حق الوارث 
فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة انتما يستمده من مورثه لإا 
من القانون . ومن ثم لا يجوز له اثبات طعنه الا بما كان يجوز 
لمورثه من طرق الالبات ولما كانت الطاعدة قد طعدت بالصورية 
المطلفة على عقد البيع الرسمى المسجل - الصادر من المورث الى 
المطعون عليها - ودللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية 
بين البانع والمشعريه. ومن أنها كانت عالمة بحصول التصرف 
الصادر الى مورث الطاعنة منل صدوره ولم تشر الطاعبة الى ان 
هذا التصرف فيه مساس بحقها فى الميراث ودفعت المطعون عليها 
بعدم جراز اثبات الصورية المطلقة الا بالكتابة , واذ العزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظير ء فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيق 
القانون يكون غير مديد . 

(الطعن 79 لسنة 4١‏ قجلسة915/5/177اس7اص ١69‏ ) 


دفع البائع بصورية عقد البيع وانه فى حقيقته وصية . 
طلبه من بعد ابطال العقد بدعوى انه ابرم تحت تأثير 
الاستغلال. غير جائز. علة ذلك . 

متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق ان الطاعن دفع أولا 
أمام محكمة أول درجة بأن ابيع الصادر منه الى المطعون عليها 
يخلى وصية ء واذ يحمل هذا الدفع محنيو الافرار بصدوره عن ارادة 

صحيحة وبصحة العقد كوصية فانه لا يقبل من الطاعن بعد ذلك 
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الدفع فى مذكرة لا حقة بابطال العقد بأكمله تأسيسا على أنه 
أبرم تحت تأثير الاستغفلال ثما يعيب الاراذة ومن ثم قلا محل 
لتعييب الحكم ان هو لم يرد على هذا الدفاع . 
(الطعن55*السنة "49 ق -جلسة ١9/؟9١/9974ا‏ سا ص١.8١)‏ 


طعن أحد المتعاقدين فى عقد البيع المكتورب بأنه يستر 
وصية طعن بالصورية النسبية . عدم جواز اثباته الا بالكتابة 
خلافاً لحالة الوارث . 


مفاد نص المادة ١/744‏ من القانون المدنى ان لدائبى 
التعاقدين وللخلف الخاص أن يثبموا بكافة الطرق صورية العقد 
الذى أضر بهم أما المتعاقدان فلا يجوز لهما اثبات ما يخالف ما 
اشتمل عليه العقد المكتوب الا بالكتابة , والطعن على عقد البيع 
بأنه يسعر وصية ولم يدفع فيه أى ثمن هو طعن بالصورية 
النسبية بطريق التستر » ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه 
بهذه الصورية مكتوبا . فانه لا يجوز لأى من عاقديه ان يثشبت 
هذه الصورية الا بالكعابة وذلك عملا ببص المادة 1/51 من 
قانون الاثبات ء ولا يصح قياس هله الحالة على حالة الوارث 
الذى يجوز له اثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع 
الطرق لأن الوارث لا يمتمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من 
المورث وانما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر 
اضرارا بحقه فى الارث فيكون تحايلا على القانون . 


(الطعن 58“السدة "4 ق_جلسة ١؟5/157/9/اةاس/‏ اص )١8١١‏ 
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متى كانت المحكمة قد استخلصت هن وقائع الدعوى 
وملابساتها مااستدلت على إعسر المطعون عليهما الثانية 
والدالئة ‏ المديئتين الراهنتين ‏ وسوء نيتهما هما والطاعن ‏ الدائن 
المرتهن - على الاضرار بالمطعون عليها الأولى واستئندت فى ذلك 
الى اعتبارات سائغة ثم طابقت بين ها استخلصته وبين المعانى' 
القانونية لأركان الدعرى البوليصية غ وهى كون دين رافع الدعرى 
مستحق الأداء سابقا على التصرف المطعون فيه وكون هذا 
التصرف أعسر لمدين وكون المدين والمتصرف له سيئ النئية 
متواطئين على الاضرار بالدائن ثم قضت بعدم نفاذ التصرف فان 
ذلك حسبها ليكون حكمها سديدا لا مخالفة فيه للقانون . 


(الطعن 515 لسنة ؟4 ق -جلسة١1/1/لالاةاس8م١‏ ا ص )١94‏ 


الطعن بالصورية الى يجب على الحكية بحثه والبت 
فيه وجوب ان يكون صريحا جازما مجرد الطعن بالتواطؤ 
والاحتيال . لا يفيده . علة ذلك . مئال فى ايجار . 


المقرر فى قضاء هذه امحكمة ان الطعن بالصورية الى يجب 
على المحكمة بحثه والبت فيه يلزم ان يكون صريحا فى هذا 
المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لاختلاف 
الأمرين مدلولا وحكما . لأن الصورية اثما تعنى عدم قيام المحرر 
أصلا فى نية عاقدية . أما التواطؤ فانه غير مانع من جدية التعاقد 
ومن قيام الرغبة فى أحداث آثار قانونية له . ولما كان الواقع فى 
الدعوى ان الطاعنة لم تدفع بصورية عقد الايجار الصادر للمطعون 
عليه الشانى أمام محكمة أول درجة . وانما بدت دفاعها على أن 
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عملية القرعة التى جعلت منها ستدها فى مدعاها أجريت بمعرفة 
المالك . المطعون عليه الأول وساقت على ذلك فى مذكرتيها 
الشارحتين عدة قرائن تنم عن التواطؤ بين المالك وبيى قريب 
المطعون عليه الثانى بدليل تحرير العقد مقر الشرطة وتأخر 
المستأاجر في استلام الشقة من شاغلها وقتذاك, وكان هذا لأ يعنى 
التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقدء فلا على الحكم 
المطعون فيه ان هو التفت عن هذا الدفاع . 

(الطعن 7١5‏ لسنة "4 ق _جلسة 6/4//ا/اةاسخم؟ صره"١١)‏ 


عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم _الاستثناء 
مجرده من اركانه الأساسية ‏ عدم جراز رفع دعوى أصلية 
ببطلان الجكم لصورية عقد البيع موضوع الدعوى . 


السبيل لبحث أسباب العرار التى قد تلحق بالأحكام هو 
الطعن عليها بطرق الطعن التى حددها القانون على سبيل الحصر 
» فاذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق فلا مسبيل 
لاهدارها بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها الا اذا 
تحردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية . وإذ كان الطعن 
بالصورية لا يجرد الحكم من أركائه الأسامية : فانه يكون من 
غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم ‏ الصائدر ضد مدينه 
للصورية . 
(الطعن ا#8لسدة؟ 4ق جلسة94/١/58.:0١اس١اص؟١7؟)‏ 


النعى بصورية العقد عدم جواز اثارته لأول هرة أمام 
محكمة النقض . 
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اذ خلت الأوراق تما يدل على مسبق تمسك الطاعن أمسام 
محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو عقد البيع فانه لا يقبل 
منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . 
(الطعن١5هةلسنة5؛4ق‏ جلسة؟١/98:/7١اس١‏ ا ص17"5) 


الورقة العرفية الموقع عليها ‏ حجة على طرفيها بكافة 
بياناتها ‏ الادعاء بصورية أحد هذه البيانات _وجوب اثباته 
بالكتابة . 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة 
العرفية بمن نسب اليه التوقيع عليها فإنها نكون حجة على 
طرفيها بكافة بباناتها الى ان بثبت العكس وفقا للقواعد العامة 
فى اثبات هااشتمل عليه دليل كتابي وأنه ان ادعى أحد طرفى 
المحرر أن أحد البيانات المدونة به غير مطابقة للواقع كان عليه 
بحكم الأصل ان ينبت هذه الصورية بطريق الكتابة . 
(الطعن/819 4 لسنةة 4ق جلسة//19448.0ا س١"‏ ص/ا/51) 


حجية الحكم ‏ مناطه ‏ طلب صحة ونفاذ عدة عقود بيع 
مستقلة ‏ الدفع بصوريتها ‏ القضاء برفضه بالسبة لأحداهساء 
لا يقيد امحكمة عند الفصل فى صورية باقى العقود . 

الحكم الصادر بين نفس الخنصرم لا يكون حجة عليهم فى 
دعرى ألخرى آلا اذا اهحدت الدعويات فى الموضوع والسبب » ولا 
كانت عقود البيع المؤرخة .دلو ..-و... هى تصرفات 
قانونية مستقلة تماما عن بعضها فان مجرد التمسك بصورية 
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جميع هذه العقود وصدور حكم نهائى برفض هذا الدفاع بالنسبة 
لواحد منها ,لا يقيد المحكمة عند الفصل فى صورية باقى العقود. 
اذ كان ذلك فان الحكم المطعرن فيه اذ قضى برفض الدعوى 
بصحة ونفاذ العقود الثلاثة الأولى لا يكون قد صدر على خلاف 
حكم سابق . 
(الطعن: 69 9السنة"4ق . جلسة6؟/7/.٠48ةاس١7اص8614)‏ 


توجيه اجراءات الشفعه الى المشترى الأول والادعاء بصورية 
عقد المشترى الثنانى مواجهة هذا الأخير .صحيح . الحكم بعدم 
قبول الشفعة قبل الفصل الصورية . وقصور . علة ذلك . 
( الطعن 1١1١8‏ لسنة 4 ق -جلل-ة1581/95/58 ) 
احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها فى الانتفاع بها مدى 
حياتها استناذا الى مشيئثة المتصرف اليهما , أعمال قرينة المادة 
5517 مدنى لا محل له . 
(الطعن 89١‏ لسنة/!4 ق ‏ _جلسة"/“/41ةا1 س6" ص 717) 
استخلاص محكمة الموضوع سائغا بثبرت ملكية المطعون 
للمنقولات لا عليها ان التفتعت عن ادعاء الطاعن بصورية عقد 
شرائها . 
( الطعن 8ه لسنةة؛ ق جلسة#/"/81م5١ا)‏ 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاستئناف ينقل الدعوى الى 
المحكمة الاستثئنافية لنظرها وفقا لما تقضى به المادة “ا/1؟ من 
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قانرن المرافعات لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة 
ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب .بل وأيضا 
على أساس ما يطرح منها عليه ويكون قد فات الطرفين ابداؤه 
أمام محكمة أول درجة . وإذ كان الدفع بالصورية هو من قبيل 
الدفوع الموضوعية فانه يجوز ابداؤه ولو لأول مرة أمام محكمة 
الاستئناف حتى ولو لم يكن الشترى بالعقد المدفوع بصوريته قد 
اختصم أمام محكمة أول رجه , ولا يغير من ذلك ما نصت عليه 
المادة 5؟ من قانون المرافعات من عدم جواز ادخال من لم يكن 
خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف فى الخصومة 
القائمة أمام محكمة الاستئناف . لأن القانون فى دعوى الصورية 
لا يوجب اختصام أشخاص معيدين ومن ثم فان عدم اختصام 
المشعرى بالعقد المدفوع بصرريته لايترتب عليه سوى أنه لايكون 
للحكم العادر فيها حجية عليه . 


( الطعن ٠4لا‏ لسسةم4ق جلة8841/4/15١)‏ 


الطعن بالصورية الذى يجب على الغكمة بحثه والبت فيه , 
وجوب أن يكرن مريحا جازما . لا يفيده مجرد الطعن بالتراطل 
لإخلاف الأمرين مدلولا وحكما . 


(الطعن م١١١‏ لسنةلءق -جلسذةه؟/١١1/ 21١15‏ 
(الطعن رقم 5١‏ لسنة 4؟ ق -جلسة 4/7/مهةاسة ص )7٠١‏ 


(الطعن ٠١5‏ لسنة "4 ق -جلسة 4/ ١941/9/8‏ سم7 ص ه١11)‏ 
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صورية تاريخ العقد. صورية نسبية تدصب على التاريخ 
وحده. لاتتعداه الى العقد ذاته . تمسك المشترى بصورية عقد 
بيع الوحدة السكنية لمشتر ثان صورية مطلقة وبإعطائه تاريخا 
صوريا ليكون سابقا على عقده تمايلا على القانون . نفى 
الحكم الصورية المطلقة عن العقد لا يلزم عنه نفى الصورية 
النسبية . 

لما كان البين أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة 
الإستعساف بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثانى 
للمطعرن ضده الأول صورية مطلقة . كما دفع ببطلانه نخالفة 
أحكام الأمر العسكرى وأحكام قانونى إيجار الأماكن رقمى 44 
لسنة ا/1891 2 5" لسنة ١989‏ بإعطائه تاريخا صوريا ليكون 
مابقا على عقده وكان طعنه بالصورية المطلقة على هذا العقد إتما 
ينصب على عدم وجوده أصلا فى نية عاقدية بيئما دفعه ببطلانه 
لصورية تاريخه إنا ينصب على التاريخ وحدة ولا يتعداه الى 
العقد ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما ماقه 
الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية المطلقة وبالتواطؤ بين 
طرفى هذا العقد للاضرار بحقوقه وإنتهى الى أن هذه القرائن لا 
تصلح دليلا على علمه بالصورية أو هذا التواطؤ وأغفل الرد على 
دفعه بالصورية النسبية على هذا العقد بإرجاع تاريخه ليكرن 
مابقا على عقده بما يبطله طبقا لأحكام الأمر العسكرى وقانونىي 
إيجار الأماكن سالفى الذكر رغم ان الصورية العسبية لا تنتفي 
بإنتفاء الصورية المطلقة لإختلافهما أساسا وحكما . 


(الطعن77؟ السنة 69ق_جلسة ؟/١١3534/1١اس2:‏ ص؟155١)‏ 
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المشترى بعقد غير مسجل . له أن يتمسك بصورية عقد 
المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا أو إنحسم 
الدزاع بشأنه بين طرفيه باليمين الحاسمة . علة ذلك . 


إذ كان القانون لايمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من أن 
يعمسك بصورية عقد المشعرى الآخر صورية مطلقة ولو كان 
مسجلا ليبتوصل بذلك الى محو هذا العقد هن الوجود لكى 
يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه 
فتنتقل اليه ملكية العمن المبيعةإذ أنه بصفته داثنا للبائع فى 
الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك 
بتلك العورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العرائق التى 
تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده , وكان الحكم المطعون فيه قد 
إمسع عن متحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد البيع 
الصادر الى المطعون ضده الأول من مورث باقى الطعون ضدهم 
عن ذات المساحة اللمباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد 
المطعون ضده الأول المشار اليه قد إنحسم النراع بشأته بعد حلفه 
اليمين الحاسمة التى ردها عليه البائع مورث باقى المطعون 
ضدهم بما لايجوز معه للطاعنين العودة الى مناقشة هذا العقد فإنه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ بتعدية أثر هذه اليمين الى 
غير من وجهها ومن وجهت اليه؛. 
(الطعن 4١١4‏ لسنة 5٠‏ -جلمة598/4/5ا1س”4 ص5ؤةه) 

اثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون 
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الا طبقا للقراعد العامة , فلا يجوز لهم اثبات صورية العقد 
الغابت بالكتابة بغير الكتابة . 


( الطعن 447 لسنة 5" ق -جلسة 9199/5/1 اس #الاص474 ) 


الصورية بين التعاقدين ‏ اثباتها عند وجود مبدأ ثبوت 
بالكتابة . 

انه وان كان صحيحا أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين الا 
بالكتابة الا أن المشرع قد أجاز الاثبات بالبيئة فيما كان يجب 
اثباته بالكتابة اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ومتى تعزز هذا المبدأ 
بالبيبة أو القرائن فانه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى 
الاثبات . 


( الطعن 7١١‏ لسدة مق _جلمة؟6/077//اةاس 714اص 085 ) 
اثبات صورية البيع المسجل ‏ حكم الخلف الخاص . 
يجوز لمن كسب من البانئع حقا على المبيع - كمشتر ثان - 
أن يغبت بكافة طرق الاثبات صورية البيع الصادر من ملفه 
صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر 
عقده . ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا ع فالتسجيل ليس من 
شأنه ان يجعل العقد الصورى عقدا جديا كما ان التسجيل لا 
يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد ان يرد على عقد جدى , ويعتبر 
الخلف الخاص من الغير بالنسبة الى التصرف الصورى الصادر عن 
البائع له الى مشتر آخر . 
( الطعن ١651‏ لسدة 8" ق _جلسة 5؟5/5/ اس 4 اص/ا5ة ) 


8119 


م 6كظظ5 


عليه فى ذلك مادام الدليل الذى أخذ به مقبولا قانوناً . 


لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخد 
بها فى ثبوت الصورية أو نفيها ولا رقابة عليه فى ذلك مادام 
الدليل الذدى أخد به مقبولا قانونا . 


( الطعن ١١١‏ لسنة مق _جلسة١/١/9194اس76اصو9ه؟)‏ 


إقامة الحكم بصورية عقد البيع صورية مطلقة على قرائن 
متساندة . عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم 
كفايتها . النعى على الحكم فى هذا الصدد . جدل موضوعيى . 


اذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد 
البيع - موضوع الدعوى مورية مطلقة بقصمد الاضرار بالدائنة 
لبائع - المطعون ضدها الأولى ‏ على مااستخلصه من شهادة 
شاهدى المطعون ضدها الأولى من أن مورث المطعون ضدههو البائع - 
عرض على المطعون عندها الأولى أن تشترى منه العقارات 
موضوع العقد الهادر منه للطاعنة وفاء لدينها قبله وكان ذلك 
بحضرر الطاعنة التى لم تبد أى اعتراض على هذا العرض هن 
جانب البائع وأن الكمن الوارد فى عقدها بخس إذ يقل عن الثمن 
الذى عرض البيع به وأنه لايعقل ان يسلمها الربع مع أنه لم 
يقبض منها سوى نصف الثمن وأنها تراخت فى إجراءات شهر 
هذا اللسيع عدة سدوات وأن التصرف انصب على كل ما يملك 
الى شقيقة زوجته وهى قرائن معسائدة استنبطتها المحكمة من 
الأوراق المقدمة فى الدعوى وهى مائغة ومن شأنها أن تؤدى الى 


سر 1 


م6 ككظ2 
ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه ولا تجوز مناقشة كل قرينة منها 
على حده لإثبات عدم كفايتها وبالتالى فإن النعى على الحكم فى 
هذا الصدد لا يعدو ان يكون مجادلة فى تقدير الدلمل الذى 
تستقل به محكمة الموضوع. 
( الطعن 16؟ لسنة 4" ق _جلسة 914/14/98 اس 906 اص“"لالا ) 


استقلال محكمة الملوضوع باستخلاص الصورية من أدلتها 
مادام الاستخلاص مائفا المنازعة فى ذلك جدل موضوعى . 
عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض . 


استخلاص الصورية من أدلتها ءثما تستقل به محكمة 
الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى , مادام الاستخلاص سائغا 
؛ وإذ كان من شأن القرائن التى استند اليها الحكم ان تؤدى الى 
ما رتبه عليها. وتكفى لحمل قضائه بالمورية فان ها تثيره 
الطاعنة فى هذا المقام لايعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير 
الأدلة . وهو ما تدحسر عنه رقابة محكمة النقض . 
(الطعن ١21/السنة 4١‏ ق -جلسة١١5/1/ه6اةاس‏ 5ص ١١؟١١)‏ 


حكم الاحالة للتحقيق لاثبات صورية الشمن . عدم اشتماله 
قضاءا صمريحا أو ضمنيا بصحة العقد النعى على الحكم المطعون 
فيه قضاءه بصورية العقد بانخالفة لحجية حكم التحقيق » لا مند 
له . 


( الطعن ”٠7‏ لسنة !4ق <جلسة# /؟21/1؟١ا)‏ 
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عقد البيع الصادر من المورث . لا يجوز لأحد ورثته إثبات 
صوريته بغير الكتابة . إقتصار الإثبات بالبينة فى حالة الإحتيال 
على القانون على من كان الاحتيال موجها ضد مصلحته . 
(الطعن 65/السنة ١هق-جلسة7/14/١1441‏ س5 ص51/) 
الصورية لا تغبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة . ميدأ النبوت 
بالكتابة له ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى تعزز بالبيدة أو 
القرائن . إعتبار الورقة مبدأ ثبوث بالكتابة . شرطه . 
( الطعن1 45٠‏ لسنة١1"ق_جلسة‏ 4؟5/١١1/؟94951اس"1‏ صضص١5١1)‏ 
(الطعن 8”*” لسنة 7" ق _جلسة 555/86/86 اس لااص6"١١)‏ 
(الطعن 5١١‏ لسنةخلاق _جلسة؟؟/6//ا89اس 1714 ص 79496 ) 
(الطعن 495 لسنة 45 ق -جلسة8/؟9/؟984/1اس 6" ص 08841 ) 
(الطعن 466 السنة 6٠‏ ق جلسة5١/984/86اس‏ #0 ص*17) 
عققد إيجار الأماكن . وجوب إفراغه كتابة . تعلق ذلك 
بالنظام العام . مخالفة المؤجر أو إحتياله لستر التعاقد أو أحد 
شروطه . للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات. 
اعتبر المشرع فى قوانين الإيجارات الإستشائية الالتزام بإفراغ 
التعاقد على الإيجار فى عقد مكتوب من مسائل النظام العام 
وأجاز للمستأجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو فى حالة 
الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه فى صورة مخالفة, إثبات 
حقيقة التعاقد بجمجع طرق الإثبات . 
(الطعن؟ ١١‏ السنة مدق جلسة 55417/19/114ا1س"14ص786١1)‏ 
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الصورية التى تكون مبناها الاحتيال على القانون . أثرها 
لمن كان الإحتيال موجها ضد مصلحته اثبات العقد المستتر أو 
نفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات . 
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الصورية 
مبناها الإحتيال على القانون يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد 
مصلحته أن ينبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر 
بكافة طرق الإثبات . 


(الطعن 4!4؟ السلة 4 هق _جلسة 1١45/1/17‏ س44 ص١1448)‏ 


صورية تاريخ العقد . صورية نسبية تعنصب على التاريخ 
وحده ولا تتعداه إلى العقد ذاته . تمسك الشترى بصورية 
عقد بيع الوحدة السكنية لمشتر ثان صورية مطلقة وبإعطائه 
تاريخاً صورياً ليكون سابقاً على عقده تحايلاً على القانون . 

نفى الحكم الصورية المطلقة عن العقد لا يلزم عنه نفى الإدعاء 
بالصورية النسبية . إغفاله وعدم الرد عليه . خطأ وقصور . 

لما كان البين أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة 
الإاستعناف بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثانى 
للمطعرن ضده الأول مورية مطلقة . كما دفع بيطلانه مخالفته 
لأحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة ١977‏ وأحكام قانونى إيجار 
الأماكن رقمى 1 لسنة 1951519 لسنة ١443‏ بإعطائه 
تاريخا صوريا ليكون مابقاً على عقده وكان طعنه بالصورية 
المطلقة على هذا العقد إنما ينصب على وجوده أصلاً فى نية 
عاقديه بينما دفعه ببطلاته لصورية تاريخه إنما ينصب على التاريخ 
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وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه قد 
قصر بحفه على ما ساقه الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية 
المطلقة وبالتواطؤ بين طرفى هذا العقد للؤضرار بحقوقه وانتهى 
إلى أن هذه القرائن لا تصلح دليلا على تلك الصورية أو هذا 
التواطؤ وأغفل الرد على دفعه بالصورية الدسبية على هذا العقدا 
بإرجاع تاريخه ليكون سابقاً على عقده بما يبطله طبقاً لأحكام 
الأمر العسكرى وقانونى إيجار الأماكن سالفى الذكر رغم أن 
الصورية الدسبية لا تنتفى بإنتفاء الصورية المطلقة لإختلافهما 
أساساً وحكماً . 


(الطعن 715 السنة 5هق جلسة 9314/11/19اس42ص؟10١)‏ 


المشترى بعقد غير مسجل . له أن يتمسك بصورية عقد 
الملشترى الآخر صررية مطلقة ولو كان مسجلا أو انحسم 
النزاع بشأنه بين طرفيه باليمين الحاسمة . علة ذلك . 


إذ كان القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من 
أن يعمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان 
مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى 
يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه 
فتعقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائاً للبائع فى 
الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك 
بتلك الصورية أي كان الباعث عليها لإزالة جميع العورائق التى 
تصادفه فى سبيل نحقيق أثر عقده ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد 
امتدع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد البيع 
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يتف 


الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقى المطعون ضدهم 
عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد 
المطعون ضده الأول المشار إليه قد انحسم النزاع بشأنه بعد حلفه 
اليمين الحاممة التى ردها عليه البائع مررث باقى المطعون ضدهم 
بما لا يجوز معه للطاعدين العودة إلى منافشة هذا العقد فإنه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بتعديه أثر هذه اليمين إلى غير 
من وجهها ومن وجهت إليه . 

(الطعن 4١٠١84‏ لسنة ٠5ق‏ _جلسة ١94946/4/5‏ س"_"4 ص265) 


حق المستأجر فى إثبات صورية التصرف الصادر منه ولو 
كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات . إثبات ذلك . أثره . لا 
محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النئية لا يعلم 
بتلك الصورية . 

للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولو 
كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما جح فى ذلك كان لا ' 
محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن الئية لا يعلم بصورية 
هذا التصرف ودوت اعتبار لتمسكه به فى هذه الحالة . 
(الطعن لم١7‏ 5لسنة ؟5ق جلسة 9١1/١١/8952اس5؛4‏ ص85 ١ا١1)‏ 


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن الوارث يعتبر فى 
حكم الغير بالنسبة للعصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه 
على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه 
فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى 


لاعت 
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مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين 
الصورتين يستمد الرارث حقه من القانون مباشرة حماية له من 
تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتبال على قواعد الإرث التى 
تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه فى 
المسراث بكافة طرق الإثبات . لما كان ذلك وكان البسين من 
الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد 
البيع موضوع التداعى وأنه قصد به الإضرار بحقهما فى الميراث 
ولعلة الإحتيال على القانون وساقا لذلك الأدلة التى يركنان إليها 
فى إثباتها وطلبا من امحكمة إحالة الدعوى للعحقيق . وكان 
الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما هذا على ما ذهب إليه 
من أنهما ورثة المرحوم ٠‏ ...ل فلا يجوز لهما إلبات 
المورية إلا بالكتابة . وحجب نفسه بهذا عن بحث ها تمسك به 
الطاعان فإنه يكون فضلاً عن خطثه فى القانون مشوباً بالقصور 
فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب بوجهيه دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن . 

(الطعن85/!؟ لسسلة اكثق .جلسة؟5١/ ١194/١‏ 


لما كان ذلك وكان البين من مدونات المكم المطعون فيه 
أن الطاعنه قد تمسكت بأن العقد المادر منها إلى مورث المطعون 
ضدهم هو بيع يخفى رهنا يجوز إثباته بكافة الطرق وطلبت إحالة 
الدعرى إلى التحقيق لإثبات حقيقته إلا أن الحكم أقام قضاءه 
بصحة ونفاذ عقد ابيع موضوع النزاع مطرحا هذا الدفاع على 
سند هن أنه ليس لأحد من طرفى عقد البيع إثبات صوريته بغير 
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الكتابه كما أن نصوصه أفادت بنهائيه البيع وقد خلت من 
الإشارة الصريحة أو الضمنية التى تفيد حق البائع فى استرداد 
المبيع ولم تقدم الطاعنه ما يثبت ذلك وهذا الذى أورده الحكم لا 
يصلح رداً على دفاع الطاعنه بأن عقد البيع موضوع الدعرى 
يخفى رهناً لأنه فوق أن شرط احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع 
خلال مدة معينه لا يلزم إدراجه بلبات العقد . فإن الصورية 
الدسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد تحايلا على القانون يترتب 
عليه بطلان البيع بطلاناً لا تلحقه الإجازة وللمتعاقد والخلف العام 
من بعده أن يكبت بكافة الطرق أن العقد لم يكن بيعاً بات وإنما 
هو على خلاف نصوصه يخفى رهناً . فإن الحكم المطعرن فيه 
يكون مشوباً بالحنطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال 
والقصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع 
النقض الاحالة . 
(الطعن97*”* لسنة اق جلسة 1988/9/١١‏ لم ينشر بعد)» 


الإدعاء بأن سبب الدين غير صحيح أو بصوريشه . عدم 
جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً . وجود مانع 
أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . أثره . جواز 
إثباته بكافة طرق الإثبات . م5/ ١‏ إثبات . 


إنه ولعن كان الإدعاء بأن سبب الدين غير صحيح أو 
بصوريته لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه 
ادعاء بما يخالف ها اشتمل عليه دليل كتابى إلا أن اثباته يكرن 
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جائزاً بطرق الإثبات كافة إذا وجد مانع أدبى يحول دون الحصول 
على دليل كتابىي عملا بالمادة ١/557“‏ من قانون الإلبات ' 


(الطعن 7699 لسنة "5ق جلسة 1998/8/١1‏ لم ينشر بعد ) 


وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أنه لما كان من المقرر في 
قضاء هذه المحكمة أن عملة الزوجية لا تعتبر بذاتها مائعاً أدبيا 
يحول دون الحصول على سند كتابى ويتعين أن يرجع فى ذلك 
إلى كل حالة على حده طبقأ لظروف الخال التى تقدرها محكمة 
الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها قائماً على 
أسباب سائغة . لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد رفض 
الأخذ بالدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الإثبات بالبينة على 
معد ثما أوردة في أسبابه,ٍ من أن علاقة الزوجية التى كانت قائمة 

بين الطرفين تعتبر مائعاً أدبياً يحرل دون حصول المستائنف على 
دليل كتابى يقيد ضد عقد البيع ومن ثم فإنه يجوز للمستأنف 
إثبات ما يخالف الشابت فى عقد البيع سند الدعوى بكافة طرق 
الإثبات بما فيها البينة والقرائن بما مؤداه أن الحكم اعتبر صلة 
الزوجية بذاتها مانعاً أدبياً يحرل دون الحصول على سند مكتوب 
ودون أن يبين فى أصبابه ظروف الحال الحى اغتمد عليها فى 
تبرير عدم الحصول على دليل كتابى , مما يجعله مشوباً بالقصور 
البطل ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


(الطعن ١47‏ السدة "5ق جلسة ٠٠٠١/8/٠١‏ لم ينشر بعد) 


أن المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن 
كان الأصل عدم خضوع الأماكن الموجرة مفروثشة بأثاث من عند 
مؤجرها لقوانين إيجار الأماكن من حيث الإمتداد القانونى للعقد 
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وتحديد أجرتها » إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة 
صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون , إذ يلزم لاعتباره 
كذلك أن يشبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في 
ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان 
من استعمال العين همفروشة , وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع 
ولميس بما ألبت بالعقد من وصف للعين » وأنه يجوز للمستاجر 
إثبات صوريه الفرش وأن العين أجرت خالية - على خلاف العقد 
- بكافة طرق الإثات القانونية لإنطوائه على التحايل على أحكام 
قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام , كما أن المقرر أنه لا 
يجوز إقامة الحكم قضاءه فى الطعن بالصورية على نصوص اغحرر 
المطعون فيه ,. كما لا يجوز الإستدلال على عدم جدية الطعن 
بصورية عقد من مجرد السكوت عنه فعرة طويلة وأن طلب 
النصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل 
الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة 
فى الإثبات . لما كان ذلك ٠‏ وكان البين من الحكم المطعرن فيه 
أن الطاعن أقام دعواه ابتداء لإثبات صورية وصف المفروش الوارد 
بعقد الإيجار محل التراع وعدم جدية الفرش الوارد بقائمة 
المنقولات الملحقة به » وأن الإيجار انصب على عين خالية توصلا 
إلى تحديد أجرتها القاتونية خلافاً للأجرة التى حددت بالعقد 
تحايلاً على أحكام القانون وطلب إحالتها إلى التحقيق لإثبات ذلك 
إلا أن الحكم المطعرن فيه الثتفت عن هذا الطلب وقضى برفض 
دعواه وأجاب المطعون ضده إلى طلبه بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء 
مدته وطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيساً على أنها أجرت 
مفروشة وليست خالية مستدلا على ذلك بما ورد بنصوص عقد 
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الإيجاو وقائمة المنقولات ومن عدم تمسك الطاعن بالصورية منذ 
تحرير العقد وحتى إنذارة بانتهاء مدته . رغم أنه لا يجوز الإستناد 
فى نفى صورية محرر إلى ما ورد به من عبارات هى محل الطعن 
بالصورية ء كما وأن التراخى فى الدفع بالصورية مهما طالت 
مدته لا يدل بمجرده على عدم جديته الأمر الذى يكون معه الحكم 
المطعون فيه قد شابه الفساد فى الإستدلال » وقد حجبه ذلك عن 
تحقيق الدفاع الجوهرى للطاعن اللى يتغير به وجه الرأى فى 
الدعرى بما يعيبه ويوجب نقضه . 

(الطعن 89" لسنة هلاق _جلسة 70٠١١/1١/#‏ لم يدشر بعد) 


آثرالصورية: 

وضع اليد على العقار امستنادا الى عغقد بيع عصورى 
صورية مطلقة . مظهر من مظاهر ستر الصورية . لا أثر له فى 
كسب الملكية مهما طالت همدته . 

اذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة انتهت فى حدود 
ملطتها التقديرية الى أن عقد مورث الطاعنين صورى صورية 
مطلقة وأن الأطيان التى وضع اليد عليها استنادا الى هذا العقد 
لازالت بافية على ملك المطعون عليها الثانية البائعة صوريا ورتب 
على ذلك انعفاء نية الملك لدى الطاعنين ومورثهم سن قبل فانه 
يكون قد التزم صحيح القانون اذ ان وضع اليد فى هله الخحالة لا 
يعدو ان يكون مظهرا من مظاهر سر الصورية ولا يؤدى الى 
كسب الملكية مهما طالت مدته . 
( الطعن 6656 لسنة 9" ق -جلسة *91075/5/7ا1س/ااص 8م77 ) 


البائع فى البيع الصورى . اعتباره من الغير بالدسبة لعقد 


سيم 
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البيع الصادر من المشترى الصورى . له اثبات صورية البيع 
الأخير بكافة طرق الاثبات القانونية . 

متى كانت المطعون عليها الأولى ‏ المالكة الأصلية والبائعة 
المطعون عليها الثانية بالعقد الصورى تعتبر هن الغير بالنسبة لعقد 
البيع الصادر من المطعون عليها الثانية الى الطاعن ‏ عن ذات 
القدر ‏ وكان لها بالتالى أن تثشبت صوريته بكافة طرق الاثبات » 
وقد قضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى الى التحقيق لتثشبت 
المطعون عليها الأولى صورية هذا العقد صورية مطلقة . وكان 
الحكم المطعورن فيه قد انتهى فى أسباب مائغة الى ان عقد 
الطاعن صورى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بصحة ونفاذ 
عقده , فان النعى على الحكم بعدم جواز اثبات صورية عقده بغير 
الكتابة يكون غير سديد . 
( الطعن 456 لسنة "4 ق _جلسة١9/١//ااة6اس746اص786"”‏ ) 

الطعن بعدم نفاذ التصرف . عدم قبول الادعاء من بعد 
بصورية العقد. علة ذلك جواز الجمع بينهما فى دعوى 
واحعدة. 

العلة فى وجوب أن يطعن الدائن بدعوى الصورية أولا حتى 
اذا أخفق فيها كان له إن يطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف بما لا 
يتفق مع الدفع بالصورية بعد ذلك بحيث يجوز للدائن فى 
الدعوى الواحدة ان يطعن فى تصرف مدينه بالصورية وبدعوى 
عدم نقاذ التصرف معا على سبيل الخيرة فيحاول اثبات الصورية 
أولا ثم ينتقل ان هو أخفق فيها الى عدم النفاذ . 
( الطعن © لسدة 4 ق -جلسة68/4//ا/141سخلاص 86؟7١١)‏ 
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صورية ‏ الوارث يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر 
من مورثه الى وارث آخر اضرار به اذا طعن عليه بالصورية. 
فلا يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف ونفاذه 
إذ كان الطاعبون قد طعنوا فى النزاع الجالى على التصرف 
بأنه يخفى وصية فلا ينفل الا فى حدود ثلث التركة فانهم وهم 
يطعئرن بذلك انما يستعملون حقا خاصا بهم مصدره القانون لا 
حقا تلقوه عن المورث ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر ضد 
المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم لأن الوارث يعتبر فى 
حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه الى وارث 
آخر اضرار بحقه فى الميراث . 
(الطعن 88686 لسنة ه4ق _جلسة 158/١1١8/1ا9اس4؟‏ ص١41ا١)‏ 
الصورية فى العقد والتواطؤ . ماهية كل منهما . 
الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نبة عاقدية , أما 
الراطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى 
إحداث آثاره القانونية . 
(الطعن 7:98 السنة ٠هق‏ -جلسة 9864/6/8١اسه"‏ ص6.؟١١)‏ 


متر العقد الحقيقى بعقد ظاهر النافل بين المتعاقدين 
وخلفهما العام العقد الحقيقى م4 ؟ مدلى . تمسك أحدهما 
بالعقد المستتر أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر . وجوب الالتزام 
بقواعد الإثبات ما لم يكن هناك احتيال على القانون . جواز 
إثبات التحايل ثمن وجه ضد مصلحته بكافة طرق الإثبات . 
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طبقاً لنص المادة 748 من القانون المدنى ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ إذ ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر 
فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى 
والعبرة بينهما بهذا العقد وحده وإذا أراد أى هن الطرفين أن 
يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر أو ينفى الثابت 
بهذا العقد . يجب عليه أن ينبت وجود العقد الستحر أو ينفي 
الغابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى المواد 
المدنية العى لا تميز الإثبات بشهادة الشهود إذا تحاوزت قيمة 
التصرف عشرين جدبهاً وفيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه 
دليل كتابى ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها ما لم يكن 
هناك احتيال على القائرن فبجرز فى هذه الحالة . لمن كات 
الإحتيال موجهاً ضد مصلحته » أن ينبت العقد المستعر أو ينفى 
الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات . 


(الطعن لا. السنةه وق _جلسة6١/19484/8س95"‏ ص."17) 


حق دائنى المتعاقدين والخلف الخخناص فى التمسك بالعقد 
الظاهر فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقى طبقا لأحكام 
الصورية .م44”؟ مدنى . تقدمه على حق الوارث الذى يطعن 
على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية . علة ذلك . الوارث 
يستمد حقه من قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ولا 
يستمدة من المورث ولا من العقد الحفيقى . عدم اعتباره من 
ذوى الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقا لها . مؤداه . 
عدم قبول التمسسلك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الإرث. 
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نظم المشرع بنص المادتين 414؟ »2 748 هن القاتون المدنى 
أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين والخلف العام أو 
فيما بينهما وبين دائديهم والخلف الخاص . أو فيما بين هؤلاء 
الأخيرين , وإذ كان حق دائنى المتعاقدين والخلف الخناص فى 
التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق استشائى مقر 
لهؤلاء وأولئك فى مواجهة من يدمسك بالعقد الحقيقى وذلك 
على خلال القواعد العامة - إذ يستمد من عقد لاوجود له 
قانوناً - فى حين أن حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه 
بأنه يخفى وصية هو حق أصلى يستمده من قراعد الإرث التي 
تعتبر من النظام العام وتجمعل واقعة وفاة المورث سبياً مستقلاً 
لكسب الملكية ؛ ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقى » 
ومن لم لا يعمد هذا الوارث طرفاً فى أية علاقة من تلك المي 
تنظمها أحكام الصورية المشار إليها ؛: ولا يعتبر لذلك من ذوى 
الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الغانية من 
المادة 48؟ مالفة الذكر ‏ وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص ‏ 
فل يقبل هن هؤلاء وأولتك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة 
حقه فى الإرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشأن . 
(الطعن68؟ السنة ”!هق جلسة 4؟0//5مةاسخ7"8 ص"17) 


العقد المورى . لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً . 
مؤداه . لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً 
له. تصديق المحكمة على عقد الصلح . لا يعد قضاء له ححجية 
الشئ المحكوم فيه. البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح 
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صدقت عليه المحكمة القضاء بإلغائه لأنه فى حقيقته وصية . 
ل خطأ . 

العقد المورى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لا 
وجمود له قانوناً سجل أو لم يسجل وأن لكل دائن أن يتجاهله 
رغم تسجيله ولو كان ديه لاحقاً له , كما أن القاضى وهو 
يصدق على عقد الصلح لا يكون قائماً برظيفة الفصل فى 
خصومة لأن مهمته تكون قاصرة على إثبات ما حصل أمامه فى 
اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له 
حجية الشئ المحكوم فيه وأن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته 
. للا كان ذلك فإنه لا تشريب على الحكم المطعون فيه إذا قضى 
بصورية العقود المسجلة ولم يعرل على الحكم الصادر فى الدعرى 
رقم .... مدنى طوخ. لا ثبت للمحكمة التى أصدرته بما لها من 
سلطة تقدير أدلة الدعوى من أنها فى حقيقتها وصية ويضحى 
النعى عليه بهذ السبب من أسباب الطعن على غير أمناس . 


(الطعن 641١‏ السنة مدق جلسة ١55١/2/9‏ س١4‏ ص8١‏ ع 


المفاضلة بين عقدى بيع صادرين من مالك واحد بأمبقية 
التسجيل . شرطها . أن تكون بين عقدين صحيحين . صورية 
أحدهما . أثره . لا محل للمفاضلة . 


(الطعن66؟السنة كهق جلسة4١/؟١1/١95اس؟6‏ ص81 1951 
الحكم فى دعوى الصورية . 
متى انتهت محكمة الموضوع بأسباب سائغة الى أن عقد 
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البيع صورى صورية مطلقة ثم اتخذت هن صررية اجراءات 
التقاضى التى انتهيت بصدور الحكم القاضى بصحة ونفاذ هذا 
العقد قريدة أخرى أضافعها الى القرائن التى دللت بها على 
صورية العقد فإنها لا تكون قد أهدرت حجية الحكم الصادر فى 
دعوى صحة التعاقد التى لم يكن مدعى الصورية طرفا فيها اذ أن 
حجية الأحكام مقعورة على أطرافها . 

( الطعن ١١5‏ لسنة "اق -جلسة 4؟/555/9اس/ااص 556 ) 


قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمدنة عقد بيع وقضاؤه 
باعتبار الاقرار المحرر فى ذات تاريخ العقد ورقة ضد له . لا 
تناقض . العقد الأول هو العقد الظاهر الصورى الذى يستر 
عقدا آخر حقيقيا . هو ورقة الضد . 

لاتنافض بين قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمنة عقد البيع 
وبين قضائه باعتبار الاقرار المحرر فى ذات تاريخ العقد المذكور 
ورقة عند له اذ أن قضاؤه الأول وان كان يتعضمن ان طرفى العقد 
قصدا ان يحرراه فى صيغة بيع الا أن ذلك لا يدفى انه عقد ظاهر 
صورى يستر عقداآخر حقيقيا محررا بين الطرفين هر ورقة 
الضد. 
( الطعن 477 لسنة4” ق _-جلسة ١٠5"8/6/7١اس9ةاص )1١١46‏ 


الحكم الذى يقضى بناء على طلب الدائن بصورية العقد 
المادر من مدينه للغير لايكون - وعلى ماجرى به قضاء محكمة 


-454- 


م516 


النقض - حجة على صورية هذا العقد فى دعوى الممازعة فى 
صحته التى تقوم فيما بعد بين طرفيه لاختلاف الخصوم فى 
الدعويين. وإذ كان الثابت أن الخنصوم فى الدعوى السابقة هم 
الدائئنة... المدعية: والمورث والطاعن المتصرف إليه مدعى عليهما 
وأنه لم تكن هداك خصومة مرددة بين المورث المتصرف والطاعن 
المتصرف اليه فى شأن صحة العقد. بل تمسك كل منهما بصحته 
وبطلب رفض دعوى الدائئة بإبطاله, وكان قيام الدائن بإثبات 
صورية التصرف الحاصل من مدينه إضرارا به لا يؤئر على قميام 
التصرف ذاته فيما بين المتعاقدين فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف 
هذا النظر واكتفى فى قضائه بما زعمه عن حجية الحكم الصادر فى 
الدعوى السابقة للقول بصورية عقد الطاعن المسجل يكون قد 
خالف القانوث ١‏ وأخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه . 
( الطعن 447 لسنة 5" ق -_جلسة 5١59197//1اس”7‏ اص 174 ) 
الحكم بصورية عقد ايجار استنادا الى قرائن عدة وشهادة 
شاهد. كفاية الشهادة لحمل قضائه. النص على القرائن غير 
اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما انتهى اليه من 
صورية عقد الايجار الى عديد من القرائن والى ما شهد به شاهد 
المطعون عليه , واذ كانت هذه الشهادة تعتبر دعامة تكفى لحمل 
الحكم ولم تكن محل تعييب من الطاعن , فان النعى على الحكم 
لإستناده الى ما ماقه من قرائن - أيا كان وجه الرأى فيه - 
يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه . 
( الطعن © لسنة 147 ق _جلسة4[(ه///ا/اةاس ماص )١١١6‏ 
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ليتف 
التناقض الذى يفسد الأحكام ‏ ماهيته ‏ مغال بشأن 
الصورية فى شخص المشترى. 
التداقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأمباب 
بحيث لايبقى بعدها مايمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا 
فى الأسباب بحيث لايتأتى معه فهم الأساس الذى أقَيم عليه 
الحكم. وإذ كات البين هن الحكم المطعون فيه انه قضى فى الدعورى 
على أساس هن ثبوت استعارة المطعون ضده الأول لاسم زوجته 
الطاعدة فى ابرام عقد البيع فكانت وكالتها عنه مستترة فى 
الشراء؛ وهذا الذى قال به الحكم هو بعينه ما كان محلا لادعاء 
المطعون ضده الأول., ثما تعتبر معه الصورية التى عناها الحكم هى 
الصورية فى شخص المشترى وهى الوكالة المستترة وهذه الصوريه 
السببة بطريق التسخير تفعرق عن الصورية التى تدمرف الى 
التعاقد ذاته اذ هى تفترض قيام العقد وجديته. ومن ثم فيه يكون 
ثمت تداقض اعترى أسباب الحكم 0 
(الطعنخ4 "لسدة؟ 4ق -جلسة4؟/4/١948اس#89‏ ص29١١1)‏ 


اقامة الحكم فقضاءه بصورية التصرف على جملة قرائن 
متساندة . عدم جواز مداقشة كل قريئة على حده لاثبات عدم 
كفايتها النعى على الحكم فى هذا المدد . جدل 
موضوعى. | 

اذ كانت القرائن العى ماقها الحكم المطعون فيه على ثبورت 
صورية التصرف محل النزاع هى قرائن متساندة استنبطتها المحكمة 
من الأوراق المقدمة فى الدعوى وهى مائغة ومن شانها ان تؤدى 


47 


نتف 


الى ماانتهى اليه الحكم المطعون فيه ولاتموز مناقشة كل قرينة 
مها على حدة لاثبات عدم كفايتها فان مجادلة الطاعنين فى باقى 
القرائن التى أقام الحكم عليها قضاءه والقول بعدم كفاية كل 
قريئة منها فى ثبوت الصورية يكون غير جائز وبالتالى فان النعى 
على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو ان يكون مجادلة فى تقدير 
الدليل التى تستقل به محكمة الموضوع وتتحسر عنه رقابة هذه 
احكمة . 


( الطعن١١/‏ السنة 44ق -جلسة 94481/9/95١ا‏ س لاص /ا#ا"م) 


للشفيع ان يتمسك بصورية عقد المشترى الكدانى صورية 
مطلقة والمحكمة ملزمة بتحقيق الصورية وبقبول ادخال المشترى 
الغائى أو تدخله خصما فى الدعوى قبل الفصل فيها دون 
اعتداد بأن يتم هذا الادخال أو التدخل فى المواعيد المحددة 
لطلب الشفعة . 


مفاد نص المادة م47 من القانون المدنى انه اذا صدر من 
مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترى ثان قبل أن تعلن أية رغبة 
فى الأخد بالشفعة أو قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة فانه يسرى 
فى حق الشفيع ولا يجوز الأخد بالشفعة الا من المشترى الثانى 
وبالشروط التى اشعرى بها الا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع 
الغانى صوريا ؛ فاذا ادعى الشفيع صورية البيع الثانى وأفلح فى 
اثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائما 
وهو الذى يعمد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له 
بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الى المشترى الثانى على 
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أنه يجب ان يتم ائبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه 
هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية وأثبات جدية عقده 
ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه » ويتحقق 
ذلك باختصاصه ابتداء فى دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع 
الأرل ودفعه بصورية البيع الشانى صورية مطلقة أو بادخاله أو 
تدخله خصما فى الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتداد بأن يتم 
هذا الادخال أو التدخل فى المواعيد بالصورية اذ يتوقف مصير 
دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أم لا » وبصدور حكم لصالح 
الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى تصح اجراءات الشفعة فى 
البيع الأول . 

( الطعن ١9م‏ لسنةم؛عق -جلسبة؟/١١/١58ة١)‏ 


تقديرادلة الصورية: 
أحقية الغير حسن النية فى التمسك بالعقد الظاهر . 
للغير حسن الئية ان يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا 
العقد فى مصلحته ولا يجوز ان يحاج ‏ المشترى ‏ بورقة غير 


مسجلة تفيد صورية عقد البائع له متى كان لا يعلم بصورية ذلك 
العقد . 


( الطعن 488 لسنة 5" ق -_جلمة؟4/09/ الاواس؟ ”اص 68617 ) 
تصرفات صاحب المركز الظاهر الى الغير حسن النية. 


سباع 
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يترتب على التعصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر 
اخالف للحقيقة الى الغير حسن النية ما يترتب على التصرفات 
الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشراهد المحيطة 
بالمركز الظاهر من شأنها ان تولد الاعتقاد العام بمطابقة هلا 
المركز للحقيقة . 
( الطعن "!© لسنة /ا"اق _جلسة ١7/١991/11اس؟‏ اص 164) 


الصورية المطلقة هى تنك الى تعاول وجود العقد ذاته 
فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة أما الصورية الدسبية 
فهى العى لا تساول وجمود العقد واثما تساول نوع العقد أو ركنا 
فيه أو شرطا من شروطه أو شخص التعاقدين . 
( الطعن 0/7" لسنة "4ق _جلسة 4078/86/98 اس لاص 1880 ) 


حجية الحكم . مناطه . طلب محة وئفاذ عدة عقود 
بيع مستقلة . الدفع بصوريتها . القضاء برفضه بالتسبة 
لإحداها . لا يقيد المحكمة عند الفصل فى صورية باقى 
العقود. 

الحكم الصادر بين نفس الختصوم لايكورن حجة عليهم فى 
دعوى أخرى إلا إذا اتحدت الدعريان فى الموضوع والسبب » ولا 
كانت عقود البيع المورخة متثيرة قر تممميةة قر للعلءاشي 
تصرفات قانونية مستقلة تماما عن بعضها فإن مجرهد التمسك 
بصورية جميع هذه العقرد وصدور حكم نهائى برفض هذا الدفاع 
بالنسبة لواحد منها . لا يقيد المحكمة عبد الفصل فى صورية بافى 
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العقود . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برلض 
الدعوى بصحة ونفاذ العقود الكلاثة الأولى لا يكون قد صدر على 
خلاف حكم سابق . 
(الطعن ١‏ 15لسبة 45 ق -جلسة 586؟/9548:/9١‏ س١"‏ ص4كخذ) 

الصورية . ورودها على العقود والأحكام وبخاصة أحكام 
الصورية ‏ وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ كما ترد على 
العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التى لا 
تتعدى مهمة القاضى فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات 
الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رما عليه . 
(الطعن 74م لسنة "وق -جلسة 8؟5/9/١448ا‏ س١"‏ ص كخم ا) 

انتهاء الحكم بأسباب مائغة إلى أن عقد المراع هو بيع 
بات غير صررى . نعى الطاعن بإغفال دفاعه بشأن رجوع 
المورث - البائع - عن وصيته . جدل موضوعى . عدم جواز 
إثارته أمام محكمة النقض . 

إذا أقامت محكمة الإمتئناف قضاءها بنشى صورية العقد 
وبأنه كان بيعاً باتاً مقابل الثمن الخدد به والذى قبضه البائع فى 
وقت إبرام العقد على ما خلصت إليه من أقوال الشهود وما 
إطبان إليه وجدانها على أمياب سائفغة تكفى لحمله . ومن ثم 
فإن ما يثيره الطاعن من نعى بإغفال دفاعه الجوهرى المؤسس على 
رجوع المورث عن وصيته ‏ لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير 
المحكمة للأدلة ثما لا يجوز آداؤه أمام محكمة النقض . 
(الطعن؟ الا لسدة 49ق جلسة 7/97١1/١948اس١"‏ ص؟7١١5؟)‏ 


هت 


6486# 
استخلاص محكمة الموضوع سائغاً ثبوت ملكية المطعون 
عليها للمنقولات . لا عليها إن التفعت عن ادعاء الطاعن 
بصورية عقد شرائها . 
متى خلصت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية 
إلى ثبوت ملكية المطعون عليها للآلات المحجوز عليها رأقامت 
قضاءها على أسباب ساتغة تكفى لحمل قضاء الحكم . فلا عليهاٍ 
فى هذه الحالة إذا لم تتتبع كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالا 
ما دام فيبا أوردته الره الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه وفى 
نفى الإدعاء بصورية عقد شراء المطعون عليها . 
(الطعن94/!ة لسنة 46ق-جلسة ١981/7/7١‏ س”" ص١9١١٠1)‏ 


تقدير كفاية أدلة الصورية. هو مما يستقل به قاضى 
الموضوع . المنازعة فى ذلك حول موضوعى فى تققدير الدليل 
. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . 

لا كان يبين من المكم المطعون فيه أنه قد دلل على 
الصورية بأدلة سائغة ومستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن 
تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . لما كان ذلك فإن ما تثيره 
الطاعنة بالسبب الغالث من أسباب طعنها لا يعدوا أن يكرن 
مجادلة فى تقدير الدليل ثما لا رقابة كمة النقض على محكمة 
ال موضوع فيه . 
(الطعن 486لسسة م4 ق-_جلسة 94؟5/١481/11واس؟”7‏ ص1517؟) 


تقدير كفاية أدلة الصورية . إستقلال محكمة الموضوع به. 
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م4 

من المقرر فى قضاء هذه الحكمة أن تقدير كفاية أدلة 

الصورية هو نما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع 
فى الدعرى . 

(الطعن 855 لسنة "4ق _جلسة ١١/؟١/9481اس؟"‏ صرذده؟؟) 


الطعن بالصورية . لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى 
الطعن على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى 
الدعرى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق . 
إستدلال الحكم على صورية التصرف بما ورد فى نصوص العقد 
ذاته ملتفتا عن طلب الإحالة إلى التحقيق . مصادرة على 
المطلوب . مؤداه . فساد الحكم فى الإستدلال . 

إذ كان من المقرر فى قضاء هله المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة 
المورضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى 
لعكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكرن 
ملزمة بإجابة الحنصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه 
لا يجوز لها أن تعرل فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه 
لما فى ذلك من مصادره على المطلوب وحكم على الدليل قبل 
نحقيقه , فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على انتفاء صورية 
عقدى البيع بذات نصوصهما والتفت بذلك عن طلب الطاعنين 
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإلبات الصورية يكون مشوبا بالفساد 
فى الإستدلال والإخلال بحق الدفاع . 
(الطعن/4141 لسنة 4ق جلسة ١387/1١/59‏ س4" ص794) 
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تقدير أدلة الصورية بما يستقل به قاضى الموضوع متى 
أقام قضاءه على أسباب سائغة . عدم الترايه بتتبع الخنصوم فى 
مختلف أقرالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتدع 
بها أو أورد دليلها ففيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال 
والحجج . 
المقرر فى قضاء هله المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو ثما 
يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى وحسبه 
أن يبين الحقيقة التى اقتسع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب 
سائغة تكفى لممله ولا علبه بعد ذلك أن يتمع النصوم فى 
مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول 
أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن فيام الحقيقة التى اقتدع بها أو 
أورد دليلهًا فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحسجج 
والطلبات 8 
(الطعن 7٠:8‏ السنة.٠‏ وق جلسة هرأزرة/6مة١‏ سة"” ع6 )١1١٠١‏ 


تقدير أدلة الصورية واقوال الشهود واستخلاص الواقع 
منها. سلطة مطلقة محكمة الموضوع بلا معقب عليها . شرطه. 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن لمحكمة الموضوع مطلق 
السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخل بها فى ثبوث الصورية أو 
نفيها وفى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا معقب 
عليها فى تكوين عقيدتها ما يدلى به شهود الطرفين ما دامت 
(الطعن 65؟السنة "وق _جلسة 6؟9/؟/لا4مةا سخ" ص8١7)‏ 
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م5 
عبء إثبات الصورية . وقوعه على مدعيه . كفاية 
أدلتها استقلال قاضى الموضوع بتقديره . 
عبء إثبات الصورية إنما يفع على كاهل من يدعيها وتقدير 
كفاية أدلة الصورية بما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم 
الواقع لى الدعرى . 
(الطعنان2 5 1/8 ةلسنة! وق _جلسة ٠1/١988/1اس9ة"‏ علمة) 
استخلاص الصوررية . إستقلال محكية الملوضوع به ما دام 
سائغاً . 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استعخلاص الصورية بما 
تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ما دام 
هذا الاستخلاص سائغا . 
(الطعن9١‏ السنة 4 هق جلسة 5؟1/ ١985/9‏ س١٠4‏ ص"17) 
تقدير أدلة الصورية . من سلطة محكمة الموضوع . 
تقدير أدلة الصورية ‏ من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه 
بفهم الواقع فى الدعرى . 
(الطعن 4/7 السنة 8ق جلسة ؟1/179١9484/1اس١1‏ صلمه١)‏ 
محكمة الموضوع . إستقلالها بتقدير أدلة الصورية متى 
أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها 
بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والود إستقلالا عليها ما دام 
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قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى 
المسقط لها . 


المفرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير 
أدئة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع 
فى الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لممله 
وهى فى ذلك غير مكلفة بتتيع الخنصوم فى مختلف أقوالهم 
وحججهم وترد إستقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام 
قيام الحقيقة التى أقتدعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى 
الممقط لعلك الأقوال والحجج . 


(الطعن 514 لسنة 6ههق ‏ جلسة ١585/4/95‏ س١+‏ صملا١ا)‏ 


الصورية المطلقة . الطعن بها على عقد المشترى الثانى . 
وجوب تصدى المحكمة للفصل فى هذا الطعن قبل أن تفصل 
فى الدفع المبدى من هذا المشترى بعدم قبول الدعوى لعدم 
إختصام الشفيع لمشترى ثالث باع إليه العقار . علة ذلك .' 

إذا كانت الصورية المطلقة إن صحت يتعدم بها وجود عقد 
البيع قانوناً فلا تعرتب آثاره ولا تنتقل بمقعضاه ملكية العقار إن 
سجل إذ ليس من ثأن التسجيل أن يصحح عقداً منعدما فإنه 
يببى على ذلك أن الشفيع إذا طعن بالصورية المطلقة على عقد 
المشترى الثائنى فدفع هذا الأخير بعدم قبول الدعوى لأنه تصرف 
فى العقار الشفوع فيه إلى مشتر ثالث لم يختصمه الشفيع فى 
دعواه كان لزاما على المحكمة قبل أن تفصل فى هذا الدقع أن 
تتصدى بداءه لبحث الطعن بالصورية وتدلى بكلمتها فيه حمماً 
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له ذلك بأنه لو ثبعت. صورية عقد المشترى الثانى كان منعدماً غير 
منتج لأى أثر قانوني ولو كان مسجلا فلا يكون لهذا الشتعرى 
فى مواجهة الشفيع ثمة حقوق تعلقت بالعقار المشفوع فيه ويغدو 
بالتالى غير مقبول منة أن يحتج قبله بتصرف مدر منه فى هل! 
العقار إلى مشتر ثالث . 
(الطعن 4٠5‏ لسنة لاقق ‏ جلسةة9؟/9486/5١‏ س١4‏ ص14 7/ا) 

تقدير أدلة الصورية . هو بما تستقل به محكمة الموضوع 
طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . المنازعة فى ذلك جدل 
مرضوعى فى تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 
(مئال : فى صورية عقد بيع) . 
(الطعنت 44 لنة 5هق-جلة خ8؟/١949531/1اس؟4‏ ص١ا١)‏ 

تقدير كفاية أدلة الصورية . هو نما تستقل به مصحكمة 
الموضوع . المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى تقدير الدليل . 
تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ٠‏ إمثال فى بيع) 
(الطعن6١؟‏ لسدة 5هق-جلسة 4١1/؟١1/١943اس17؛!‏ ص1 ا؟ة١ا)‏ 

الوارث حكمه حكم المورث بالنسبة للتصرف الصادر من 
الأخير . الإستشاء . أن يطعن على التصرف بإخفائه وصية أو 
صدوره فى مرض الموت . تقدير أدلة الصورية يستقل به 
قاضى الملوضوع ٠‏ 

المقرر فى قضاء هله المحكمة أن الوارث حكمه حكم المورث 
فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو 
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إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على 
الإيصاء أو أنه صدر لى مفرض موت مورثه وأن تقدير أدلة 
المورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه امغكمة - هو ثا 
يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . 
(الطعن "ا/ا؛ السنة لادق -جلسة 8١1/١/؟593ا1س"“؛‏ ص5١١)‏ 

النعى بصورية عقدى البيع . عدم العمسك به أمام 
محكمة الموضوع . غير مقبول . 

لا كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة 
الموضوع يما جاء بوجه النعى صورية عقدى البيع محل العتداعى 
- ولم يقدم الدليل على سبق تمسكه به فإن النعى يكون غير 
مقبول ٠‏ . 
والطعن 51صلسة ١ق‏ جلسة 1547/57/5 س"4 ص؟لا4) 

محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة الصورية 
وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . شرطه . 

المقرر فى قضاء هذه المحمكمة أن لقاضى الموضوع السلطة فى 
تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه 
بفهم الواقع فى الدعوى كما أنه يستقل بتقدير أقوال الشهود ولو 
كانت مماعية حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما 
يرى أنه الواقع فى الدعوى ما دام لم يخرج بتلك الأقوال عما 
يؤدى إليه مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة 
فى الدعوى سائفاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النعيجة التى إنتهى 
إلمها . 
(الطعن+ 717 لسنة هق جلسة ١557/١/1‏ س44 ص١ا١)‏ 
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محكمة الموضوع . اعتمادها على أكثر من دليل فى 
هدهما على حدة فى تكرين عقيدتها . ثبوت فساد أحدهما. 
فساد فى الإستدلال . 

إذا اعتمد الحكم المطعون فيه على هذه الورقة ومع دليل آخر 
فى القضاء بصورية عقدى الطاعئين بحيث لا يبين أثر كل منهما 
على حدة فى تكوين عقيدة محكمة الموضوع فإنه وقد ثبت فساد 
هذا الدليل على النحر آئف البيان فإنه يتعين القضاء بنقض 
الحكم . 
(الطعن5”*١٠١‏ لسدة اق _جلسة0/؟١9947/1اس44‏ صص.ءهة8) 

استقلال قاضى الموضوع بتقدير الأدلة التى يأخذ بها فى 
ثيوت الصورية أو نقبها . مناط ذلك . كون الدليل الذىٍ 
أخل به مستمدا سن أوراق الدعوى ومستخلصاً منها استخلاصاً 
سائغاً . 

من المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن لقاضصى 
الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت الصورية 
أو نفيها إلا أن مساط ذلك أن يكون الدليل الذى أخدل به مستمداً 
هن أوراق الدعوى ومستخلصاً منها استخلاصاً سائغاً . 
(الطعن 75؟؟ لمنة 9 هق جلسة 994/١1/57‏ ١اس42‏ ص11617) 


تقدير أدلة الصورية من سلطة قاضى الموضوع . حسبه 
أن يبين الحقيقة التى إقتسع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب 
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سائغة ٠‏ ليم عليه أن يتتبع أقوال وحجج الخصوم والرد 
عليها إستقلالاً ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد 
دليلها الرد الضمنى اللسقط لتلك الحجج والأقوال . 

تقدير أدلة الصورية هو ثما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه 
بفهم الواقع فى الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها 
وأن بقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه إن لم 
يتتبع الخنصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم ويرد إستقلالاً على 
كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام لى قيام الحقيقة التى 
إقفسع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لعلك المجج 
والأقوال. 


(الطعن١59‏ لسنة ١ق‏ جلسة ١998/5/86‏ س45 صه"م) 


وحيث إن هذا النعى غير سديد لما هو مقر وعلى ما 
جرى به قضاء هذه اغكمة - أنه يكفى لنشوء ضمان التعرض 
الذى يضمنه البائع أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأى مببه 
سابق على البيع لم تكن له يد فيه وليس فى مقدوره دفعه . ولا 
يعوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المببيع من 
المشعرى بل يقصد به أى تعرض له من شأنه أن يؤدى إلى نزع 
المبيع حتى ولو كان البائع حسن الدية لا يعلم سبب الإستحقاق 
وقت البيع والتعرض القانونى الصادر من الغير قد يتحقق فى 
صورة رفع دعوى وقد يقع دون رفع دعوى . لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أنه وقد قضى نهائياً 
بصورية العقد المسجل سند ملكية الطاعبة البائعة للمطعون ضدهة 


-48- 


م546 


ومحو تسجيله وبصحة ونفاذ عاد الشتريتين من المالك الحقيقى 
فقد استحق المبيع ووجب الضمان على الطاعنة . فإنه يكون قد 
التزم صحيح القائون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير 
أساس - 

(الطعن 86:”للسلة إؤكاق -جلسة 58/١1/اة14)‏ 


المقرو فى فضاء هذه المحكمة أن امتشلاص المورية من أدلتها 
نما بستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . 
ومن حققنه وهو فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفى أن 
يأخذ ببعضها ويطرح البعض الأخر . كما أن له السلطة فى 
تقدير أقوال الشهود حسبما بطمئن إليه وجدانه » وأن يستخلصٍ 
منها ها يرى أنه الواقع فى الدعوى ما دام استدلاله سائغاً مستمدا 

من أصل ثابت فى الأوراق . لما كان ذلك وكان الفابت فى 
الأوراق أن الطاعن دفع بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده 
فأحالت الغغكمة الاستئئاف للتحقيق لإثبات صورية هذا العقد 
فأشهد الطاعن شاهدين قالا إنهما لا يعلمان شيئاً عن العقد 
المدفوع بصوريته , وما إذا كان عقداً صررياً أم جديا » ومن ثم 
إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن عجز عن إثبات تلك 
الصورية . فإن النعى على الحكم بسببى الطعن ينحل إلى جدل 
موضوعى فيما لمحكمة اللوضوع سلطة وزنه وتقديره بما تتحسر عنه 
رقابة هده المحكمة . لا يغير من ذلك ما اعتصم به الطاعن من أن 
شهادة شاهدى النفى يكذبها الثابت فى الأوراق . ذلك أن كذب 
هذه الشهادة أو مخالفتها للثابت فى الأوراق لا يعفى مدعى 
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الصورية من إثباتها ولا يصح اتخاذه دليلاً على ثبورت هذه 
الصوريه. 
(الطعن147؟ لسنة ٠/اق‏ جلسة 70٠١1١/4/١١‏ لم ينشر بعد) 


قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصورية عقد 
البيع الصادر للمطعون ضده لعجز الأول عن إثباتها للا شهد 
به شاهديه من عدم علمهما شيئا عن العقد وما إذا كان 
صوريا أم جديا . نعى الطاعن عليه بالفساد فى الإسعدلال 
ومخالفة الثابت فى الأوراق على سند من أن المحكسة لم 
تناقش ما طرح فى الدعوى من قرائن على ثبوت الصورية 
وكذب شهادة شاهدى النفى . جدل موضوعى . لمحكمة 
ا موضوع وزنه وتقديره وانحسار رقابة محكمة النقض عنه . 
كذب شهادة السفى أو مخالفتها للثابت فى الأوراق لا يعفى 
مدعى الصورية من إثباتها ولا يصح إتخاذه دليلاً على ثبوتها. 

إذ كان الشابت فى الأوراق أن الطاعن دفع بصورية عقد 
البيع الصادر للمطعون ضده فأحالت الحكمة الإستئئاف للتحقيق 
لإثبات صورية هذا العقد فأشهد الطاعن شاهدين قالا أنهما ل 
يعلمان شيباً عن العقد المدفوع بصوريته . وما إذا كان عقداً 
صورياً أم جديا » ومن ثم إنتهى الحكم المطعون فيه أن الطاعن 
عجز عن إلبات تلك الصورية . فإن النعى على الحكم بسببى 
الطعن ( بسببى الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق 
المؤسسين على أن المحكمة بنت قضاءها برفض الدفع بالصمورية 
على أن الطاعن عججز عن إثباتها دون أن تناقش ما طرح فى 
الدعوى من قرائن على ثبوتها وكذب شهادة شاهدى المطعون 
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ضده) ينحل الى جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع سلطه وزنه 
وتقديره ثما تدحسر عنه رقابة هذه المحكمة . لا يغير من ذلك ما 
اعتصم به الطاعن من أن شهادة شاهدى النفى يكذبها الغابت فى 
الأوراق » ذلك أن كذب هذه الشهادة أو مخالفتها للثابت فى 
الأوراق لا يعفى مدعى الصورية من إثباتها ولا يصح إتخاذه دليلاً 
على ثبوت هذه الصورية. 

(الطعن رقم47 السنة٠‏ لاق -جلسة 7٠١1/14/١١‏ لم ينشر بعد) 


حيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه لما كانت قاعدة 
عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها 
الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام , ؛ فيجوز الإتفاق صراحة 
أو ضمناً على مخالفتها وعلى من يريد العمسك بها أن يتقدم 
بذلك غكمة الموضوع . فإن سكت عن ذلك ععد سكوته تبازلا 
مده عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ؛ ويتشفرع 
عن ذلك ,أنه لا يجوز للقاضى من تلققاء نفسه رفض الإثبات 
بالبيمة والقرائن حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير 
طلب من القصوم ١لا‏ كان ذلك . وكان البين من مدونات الحكم 
المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائى والحكم بصحة 
ونفاذ عقد البيع مثار النزاع . على سند من أن إئبات الصورية 
فى الدعوى المرفوعة من أحمد الطرفين فى العقد لا يكون إلا 
بالكتابة أو ما يقوم مقامها , وأنه إذا كان العقد الظاهر مكتوباً 
فلا يعبت عكسه إلا بالكتابة , وهو ما لم يقدم الطاعن دليّله 
لإثبات صورية العقد المذكور , بما يجب معه الأخذ بظاهر نصوص 
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العقد . وهو ما لا يغيره تضمنه حق البائع فى الإنتفاع بالعين 
المبيعة لأنه ليس ثمة ما يمنع أن ينص فيه على التصرف فى حق 
الرقبة مع احتفاظه لنفسه بحق الإنتفاع مدى الحياة ‏ إذ يكرن 
العقد فى هله الحالة منشأ لحق الرقبة لاحق الانتفاع ٠‏ فضلا عن 
أن وضع يد المشترى على العين البيعة ليست شرطاً ضرورياً 
لإعتبار التصرف عنجزاً . وكان الحكم المطعون فيه - على نحو ما 
سلف - قد أعمل قاعدة قانونية فى الإئبات ليست متعلقة 
بالنظام العام . ولا يجوز للقاضى إعمالها من تلقاء نفسه دون 
التمسك بها من الخنصوم . وهو الأمر الذى خلت الأوراق منه 
بالنسبة للمطعون ضدهم دفعاً أو دفاعا . بل إنهم تنازلوا عن 
ذلك دفعاً للثابت بالأوراق » وحجب نفسه بذلك عن تحقيق 
الطلب العارض المبدى من الطاعن بصورية عقد البيع سند الدعري 
صورية نسبية لكونه ساترأ لتصرف مضاف لا بعد الموت » وقصد 
به الإيصاء ؛ ولم يعسرض من ثم لما مساقه من أدلة وقرائن 
تدليلاً على ذلك .وصولا إلى حقيقة العقد , وحسم النزاع بشأنه 
بين التنهوم , بما يعيبه فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون 
بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه ‏ دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن ‏ على أن يكون مع النقض الإحالة . 


(الطعن187 لسنة ٠لاق ‏ جلسة 7٠٠١1/4/1١8‏ لم ينشر بعد) 


تقدير كفاية أدلة الصورية هو ثما تستقل به محكمة الموضورع 
تمعلقه بفهم الواقع فى الدعوى أله أنه يتعين أن يكون 
استدلالها سائغا مستمداً من أوراق الدعوى . ومن شأنه أن يؤدى 
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إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم , كذلك فإنه وإن كان لعلك 
المحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما ترتاح إليه وتثق 
به , إلا أن ذلك مرهون بألا تخرج بهله الأقوال إلى ما لا يؤدى 
إليه مدلولها ١‏ فإذا تبين أن استخلاصها غير سائغ لابتنائة على 
أدلة أو قرائن ليس من شأنها أن تؤدى عقلا إلى ما إنتهت إليه؛ 
أو أنها ببت فضائها على ججمملة آدلة أو قرائن بحيث لا يعرف 
أيها كان أساسا جرهريا له , ثم تبين فساد أحدها , فإن حكمها 
يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال , والقصور فى التسبيب. 
(الطعن 4/44 لسبة 519 ق جلسة 7٠١١/86/86‏ لم ينشر بعد) 
اللقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشتعرى ‏ فى أحكام 
الصورية يعتبسر من الغير بالدسبة للتصرف الصادر من البائع إلى 
مشتر آحخر ومن ثم يكون له أن يغبت صورية هذا التصرف بكافة 
طرق الإثبات , وأنه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض 
الإثبات بالبيئة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة عن غير دفع 
سن الخصوم » باعتبار أن هذه القاعدة لا تععلق بالنظام العام . 
( الطعن9!/45 لسنه54 ق جلسة ؟8/19/١1١٠7‏ لم ينشر بعد) 
اغتبار المشترى من الغير بالسبة للعصرف الصادر من 
البائع إلى مشترى آخر. مؤداه. له إثبات صوريته بكافه طرق 
الإثبات. 
الملقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشعرى - فى أحكام 
الصورية ‏ يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى 
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مشتر آخر ء ومن ثم يكون له أن يثبت صورية هذا التصرف 
بكافة طرق الإثبات. 
(الطعن4!/55لسنة ق ‏ جلسة 70٠١1١/86/55‏ لم ينشر بعد) 


تمسك الطاعئين بصورية عقد البيع الصادر من ثانيهما 
للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن تمكينهم من الإقامة فى 
شقة النزاع كان على سبيل التسامح وطلبهما إحالة الدعوى 
للتحقيق لإثبات الصورية . ثبوت أن الطاعنه الأولى من الغير 
بالنسبة لهذا العقد باعتبارها مشترية من البائع فيه وأن هؤلاء 
المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم جراز إثبات الصورية يغير 
الكتابة . رفض الحكم المطعون فيه إجابة طلب المحقيق 
تأميسا غلى أن الطاعنين عجزا عن تقديم دليل كتابى على 
الصورية وأنه لا يجوز لهما إثباتها بغير الكتابة . مخالفة 


للقانون وخطأ فى تطبيقه. 
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين دفعا أمام محكمة 
الاسعئداف بأن عقد البيع المؤرخ ........ الصادر من الطاعن 


الثانى للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل عقد صورى لم يدفع فيه 
ثمن , وبأن تمكين الأخيرين من الإقامة فى الشقة موضوع النزاع 
كان على سبيل التسامح ؛ وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات 
هذه الصورية . وكانت الطاعنة الأولى تعتبر من الغير بالنسبة 
لهذا العقد . ومن ثم يجوز لها إثبات صوريته بطرق الإثبات كافة 
باعتبارها مشترية من البائع فيه ١‏ ومن ححقها إزالة جميع العوائق 
التى تصادفها فى سبيل تحقيق أثر عقدها , وأن طلب الطاعن 


-0 0 مه 
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الثاني إحالة الدعوى. للتحقيق لإلبات صورية العقد المشار إليه لم 
يدفع من خصومه الملكورين بعدم جواز إثبات هذه الصورية بغير 
الكتابه فإنه لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن ترفض هذا 
الطلب على مند من أن القانون لا يجيز إثبات ما يخالف الثابت 
كتابه بغير الكثابه , وإذ خالف الحكم المطعون فيدهذا النظر 
ورفض إجابة الطاعدين إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية 
العقد سالى الذكر تأسيسا على أنهما عجزا عن تقديم دليل 
كتابى يدل على هذه الصورية ولا يجوز لهما إلبات هذا الرزعم 
يغير الكتابه ٠‏ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ٠‏ 


(الطعن 41845 لسنة 514 ق-جلسة ”؟ / 2 / 7٠١١‏ لم ينشر بعد ) 


إقامة الحكم الطعون فيه قضًاءه بصورية عقد شراء 
الطاعنه على إطيئئانه لشهادتى شاهدى المطعون ضدهما الثانى 
والغالغة فى العحقيق المؤيده بمستندات الدعوى دون بيان 
ماهية هذه المستئدات ومدى تعلقها بالدفع بالصورية المطلقة 
ورغم أنهما شهدا بعدم علمهما شيئاً عن ذلك العقد فضلاً 
عما أضافهالحكم من اعتماده على قريية استفادها من أن 
الطاعئة زوجة للبائع لها المطعون ضده وأنهما وبما لا يحدث 
عادة بين الأزواج بادرا الى تسجيل عقدهما رغم وجود بيع 
بعقد سابق منه إلى المطعون ضدهما الآخرين . مخالفة للغابت 
فى الأوراق وخطأ فى الإسناد وفساد فى الإستدلال . علة 
ذلك . 


سما" 6 لس 
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للا كان العابت فى الأوراق أن محكمة أول هرجة أحالت 
الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضدهما الثانى والثالئه أن عقد 
شراء الطاعدة عقد صورى صورية مطلقة, فأشهدا كلاً من 
0 ........ فقررا أنهما لا يعلمان شيئاً عن هذا العقد » 
وأن الحكم الإبتدائى المويد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رغم 
تعخصيله لضموث أقوال الشاهدين المذكورين - أقام قضاءة بصررية 
ذلك العقد على اطمئنانه لشهادتيهما المؤيدة بمسسدات الدعوى 
دون بيان ماهية هذه المسسدات ومدى تعلقها بالدفع بالصورية » 
وأن الحكم المطعون فيه أضال إلى ذلك قوله ٠‏ هذا بالإضافة إلى 
القريئه المستفادة من شراء المستأنفه لحمصة فى عقار النزاع 
ومبادرتها وزوجها الستانف عليه الأول إلى تسجيل عفد شرائها 
وهو مالا يحدث عاده بين الأزواج رغم وجود عقد بيع سابق 
صادر من زوجها إلى المستانف عليهما الغانى والغالفئة ,2 فإذا 
أضيف إلى ذلك ما قرره الشهود فإن ذلك يقطع بصورية عقدهاء» 
وإذ كان البين ما تقدم أن أحدا لم يشهد بصورية عقد شراء 
الطاعية, وأن الدعرى لم تقدم فيها أية مستندات تدل على هذه 
الصورية . وأنه ليس فى ثبوت علاقة الزوجيه بين الطاعنه 
وزوجها المطعون ضده الأول , ولا فى مبادرتهما إلى تسجيل عقد 
السيع المبرم بينهما » ولا فى اتصال علم الطاعنة بسابقة بيع 
زوجها للحصة التى أشترتها لشقيقه المطعون ضده الثانى » ووقع 
خلاف بينهما على باقى الشمن . ما يدل على ثبورت الصورية ؛ 
فإن الحكم المطعون فيه _بما أقام عليه قضاءه ‏ يكون معيبا 
بمخالفة الشابت فى الأوراق . وبالخخطا فى الإسناد ؛ والفساد فى 
الاستدلال 


( الطعن رقم 5/54 لسدة 057"ق_جلة 5001/5/8 لم ينشر بعد) 
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وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه وإن كانت محكمة 

الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمثنانها لأقرال الشهود 
إلا أنها إذا أوردت أسبابا لذلك يئعين أن تكون سائغة . 


(الطعن /١548‏ لسدة5 ق جلسة ؟١‏ /” / 7٠٠١7‏ لمينشر بعد) 


وحيث إن هذا النعى غير مقبول -لماهو مقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه 
ومن ثم يمعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا 
خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى واردا على غير محل 
لما كان ذللك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمسألة جواز 
إثبات صورية عقد البيع المؤرخ ١571/19/1١‏ بالبيئة أو عدم جواز 
ذلك لعدم تمسسك الطاعن بالدفاع الوارد بوجه الدعى أمام محكمة 
الإستكداف ومن ثم فإن النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانوتن 
لإجازته إثبات صورية العقد بالبيدة يكون وارداً على غير محل من 
قضائه ويكون بالتالى غير مقبول .ولا يغير من ذلك أن سبب 
النعى سبب قانونى بحت إذ شضرط قبول هذا السبب ألا يكون 
الطاعن قد سبق له العنازل عنه صراحة أو ضمنا , ولما كان الطاعن 
لم يتمسك بهذا السبب أمام محكمة الإستئناف على نحو يدل 
على تنازله ضمداً عن هذا الدفاع فلا يكرن جائزاً تمسكه به أمام 
محكمة النقض. 


( الطعن17١؟‏ لسدةلا قى جلسة ١07/5/9٠0/المينشربعد)‏ 
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؟. احدى وسائل الصمان 
الحق فى انتبس 
عاد 1 

)001 لكل من التزم بأداء شئ ان بمعسنع عن الوفاء به 
مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب 
العزام المدين ومرتبط به أو مادام الدائن لم يقم بعقديم 
تأمين كاف للوفاء بالعزامه هذا . 

١؟7)‏ ويكوت ذلك بوجه خاص لحائزر الشئ أو محرزة 3 
اذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فان له انث 
بمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له. 
الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

هادة 44 ؟ ليبى و4 7١‏ سورى و١٠18و 1899378١‏ عراقى 
و١/ا؟‏ و77 لبنانى و148١"‏ كويتى و ؟ سودانى و4١4:‏ 
6 من قانرن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العسربية 
المتحدة ولام" . 84" اردنى . 
الملكرة الايضاحية : 


و حق الحبس هجرد دفسسع من الدفوع لا يختلط بالحقوق 
العبنية ولا يشاركها فى مقوماتها ..... ويفترض ...... أن داثنا 
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تقوم به فى ذات الوقت صفة المدين قبل مدينه فهو من هذا 
الوجه لا يعدو ان يكون مؤسسا على فكرة المقاصة وليس بممتتع 
ان تتسع هذه الفكرة حتى تتمثل عند التطبيق » فى صورة حجز 
يوقعه المدين تحت يد نفسه . والجوهرى فى نظام الحبس بأسره هو 
وجوب توافر الارتباط بين دينين فللمتعاقد فى العقود التبادلية أن 
يحتبس ما يلزم بادائه حتى يفى المتعاقد الآخر بالعزامه باعتبار 
توافر الارتباط بين الالعزامين ... وهذا هو الدفع بحدم الصتفيل 
وهو فى جملته ليس إلا تطبيفا خاصا من تطبيقات الحبس ومن 
تطبيقات حق الخبس كذلك ما يعرض عن انفاق الحائز مصروفات 
ضرورية أو نافعة على الشئ الذى يكون فى يده ... الا أن يكون 
قد أحرز هذا الشئ بوسيلة غير مشروعة كالسرقة مثلا 6. 


أحكام القضام , 


ه مجال اثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ما تقابل من 
التزامات طرفى الاتفاق ومناط ذلك ارادتهما وهو مالمحكمة 
الموضوع حق استظهاره . واذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى عليه 
فد اشترى قطعة أرض تجاور ملك المدعى فاظهر الأخير رغبته فى 
أخذ هذه الأرض بالشفعة ولكن اجراءاتها لم تتم لاتفاق عقد بين 
الطرفين تدازل المدعى بمقتضاه عن السير فى دعوى الشفعة , كما 
دفع مبلغا من المال الى المدعى عليه وذلك فى مقابل انشاء حق 
ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار المدعى وهو عدم التعلية لأكثر من 
إرتفاع معين كما ورد لى الاتفاق أن المدعى قد تعهد بعرك مترين 
بطول ملكه ليكون مع ما يتركه المدعى عليه فضاء أو حديقة 
لنفعة العقارين المتجاورين وكانت المحكمة قد استخلصت من 
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عبارات الاتفاق ونصوصه أن التزام المدعى بدفع البلغ والتنازل 
عن طلب الشفعة ., هو مقابل التزام المدعى عليه بعرك جزء فضاء 
من ملكه وعدم قيامه بتعلية بناء عمارته لأكفر من الارتفاع الوارد 
بالاتفاق وأن المدعى قد وفى بالسزامه بدفع المبلغ والتنازل عن 
الشفعة وأنه كان على المدعى غليه ان بنفل العزامه بعدم تعلية 
البناء لأكشر من الارتفاع المتفق عليه وأنه لا يجوز له التحدى 
بقيام المدعى بالداء فى الأرض التى تعهد بتركها فضاء لأن هذا 
الالتزام مستقل عن الالتزامات المتقابلة التى رتبها العاقدان ولا 
مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث فى الاخلال به لأن محله 
هو التداعى استقلالا . وكان هذا الذى استخلصته المحكمة هو 
استخلاص سائغ تحتمله نصوص العقد وتفيده عباراته فانه يكون 
فى غير محله تذرع المدعى عليه بالدفع بعدم التنفيذ فى مقام 
الره على دعوى المدعى اذا هو طالبه باحترام التزامه بعدم 
التعلية: . 


(نقض جلسة4862/4/14اس "مج فنى مدنىى ص 455) 


يشترط لجواز حبس الالتزام استنادا الى الدفع بعدم التنفيذ 
أن يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه التزاما مستحق الرفاء 
أى واجب التنفيذ حالاء فاذا كان العقد يوجب على أحد 
المتعاقدين ان يبدأ بععفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر . فلا يحق 
للمتعاقد المكلف بالتدفيذ أولا ان يحبس التزامه استنادا الى هذأ 
الدفع . 
( الطعن 6/ا"السدة7"اق جلسة9؟19/؟7١4151/1اس‏ اا ص 48١5؟)‏ 
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الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة . فاذا تعرض المؤجر 
للمستاجر وحال بذلك دون انتفاعه بهله العين . حق للمستأجر 
ان يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض . 
(الطعن 11؟ لسنة؛ "#ق جلسة5؟1/١١/9519ا1سماص!0ا6١1)‏ 


حق الحبس بما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا رمتى تم 
هذا التنازل فانه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك . 


( الطعن ١8‏ 4لسدة؛ “اق -جلسة 5١958/6/1اس‏ وقأاص 5517 ) 


للمشترى حق حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر 
له عندها حتى يوفيه البائع ما دفعه من الثكمن تاسيسا على ان 
التزامه بتسليم العين بعد الحكم بالفسخ يقابله التزام البائع برد 
ما تسلمه من الثمن . الا أن حق المشترى فى الحبس ينقضى بوفاء 
البائع بالتزامه : 
(نقض جل ة/90؟/1558/8اس ١15‏ مج فقنى مدلى ص 9؟؟١)‏ 


التزام المشترى برد الأرض المبيعة - بعد فسخ عقد البيع - 
انما يقابل العرام البائع برد ما قبضه من الشمن , أما العزرام 
المشترى برد ثمرات .... البيعة . فهو يقابل التزام البائع 
برد فوائد ما فبضه من الثمن , ومن ثم فان من ححق المشترى 
ان يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى 
منه فوائد ما دفعه من الثمن . 


ثبوت حق لمشترى فى حبس قيمة الثمار الى أن يستوفى 
من البائع ‏ بعد فسخ عقد البيع ‏ ما هو مستحق له فى ذمته 


نه 
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من فوائكد ما دفعه من الشمن , لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار 
المستحقة للبائع على أن يكون تنفيذ هذا الحكم . مشروطا بأداء 
البائع للمشترى ما هو مستحق له فى ذمته من فوائد ما قبضه من 
الشمن من تاريخ هل! القبض حتى تاريخ الوفاع . 

(نقض جلسة9458/94/57اس 4١مج‏ فنى مدنى ص ١١74‏ ) 


لما كانت المادة 45؟ من القانون المدنى اذ أوردت فى الفقرة 
الأولى منها القاعدة العامة فى حق الحمبس: قد نصت بفقرتها 
النانية على احدى حالاته البارزة , فقالت: ١‏ يكون ذلك بوجه 
خاص لهائز الشئ أو محرزه اذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية 
أو نافعةء فان له ان يمتدع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو 
مستحق له الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير 
مشروع». واذ أغفل الحكم المطعون فيه اعمال حكم هذا النص 
بشان دفاع الطاعن ( انفاق مصاريف ) لبيان انطباقه عليه 
ومايحق للطاعن حبسه وفقا للقانون مما يتغير به وجه الرأى فى 
الدعوى؛ وقضى الحكم بتسليم الأطيان اللمبيعة الى المطعون عليها 
الأولى ؛ فانه يكون مشوبا بالقعور. 
(نقض جلسة١١/؟١458/1اس ١94‏ مج فنى مدنى ص )١8:4‏ 

اذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئباف بحقه فى 
حيس أطيان التركة موضوع الدراع حتى تتم تصفية التركة أو حمتى 
يستوفى ما دفعه عن المطعون ضده مئ الدبون ؛ فانه لا يقبل منه 
اثارته لأول مرة أمام محكمة الدقض . 


( الطعن مه لسنة4"اق_جلسة “؟/١/941595اس‏ ٠١لاص ١28‏ ) 
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الصحيح في القانون - رعلى ماجرى به قضاء النقض ‏ هو 
أن التزام المشعرى برد العقار المبيع بعد فسخ البيع انما يقابل 
التزام البائع برد ما قبضه من الشمن ؛ وأن العزام المشترى برد 
ثمرات العين اللمبيعة يقابل التزام البائع برد فوائد ها قبضه من 
القلمن ءبما مؤواه ان من حمق المشترى ان يحبس ما يستحقه 
البائع فى ذمنه من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من 
المن . 
( الطعن ١#7السنةلا#ق‏ -جلسة 51/7/4/148اس “177ص ١1/ا)‏ 


مفاد نص المادة 745 هن القانون المدنى ان لحائز الشئ الذى 
انفق عليه مصروفات ضرورية أو افعة حق حبسه حتى يستوفى 
ما هو مستحسق له يستوى فى ذلك ان يكون الخحائز حمسن النية 
أو سيتها . اذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز 
مطلقا . وبذلك يغبت لمن أقام مدشآت على أرض فى حيازته الحق 
فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن'تلك المدشآت 
طبقا للقانون ‏ واذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بالتسليم 
دون ان يرد على دفاع الطاعئة ‏ البائعة ‏ من أن من حقهاان 
تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفي من المطعون ضدها ‏ 
الوارئة للمشترى - ما هو مستحق لها من تعويض عن اللبناء الذى 
أقامته فيها بعد البيع . وهو دفاع جرهرى قد يتغير به وججه 
الرأى فى الدعوى , فانه يكون معيبا بالخطأ فى القانون والقصور 
فى التسبيب . 
(الطعن 4 السدةخ*ق جلسسة 18/؟١91//1اس‏ ؤ”اصض 17410 1) 


-434- 


"1 


دعوى البائع بفسخ الببع لعدم الوفاء بباقى الشمن . دقع 
المشترى بعدم التنفيل لعدم قيام البائع بعسليم المبيع له . رفض 
هذا البيع بمقولة أن العقد خلا من التزام البائع بالتسليم . 

متى كان الثابت أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه لا يحق 
للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد طلما انهم لم ينفلوا التزامهم 
بعسليمه الأرض المببعة وتمكينه من وضع يده عليها ء وأن من حقه 
ازاء ذلك ان يقف تنفيذ التزامه بباقى الكمن حتى يوفى المطعون 
ضدهم من التزامهم بالتسليم . وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى 
بالرد على ذ لك بأن العقد قد خلا من ترتيب أى التزام على 
عاتق المطعون ضدهم من حيث تسليم الأرض اللمبيعة وتمكين 
الطاعن من وضع يده عليها , فان ذلك من الحكم خطا فى القانون 
» ذلك ان الالتزام بعسليم ابيع من الالتزافات الأصلية التى تقع 
على عاتق البائع ولو لم يدص عليه فى العقد . وهو واجب النفاذ 
بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلا ما لم يتفق الطرفان على 
غير ذلك . 
( الطعن 5 لسنة 4١‏ ق -جلسة8؟١/2/4/ا6ا1س‏ 8لاص 240 ) 

فى العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضى به المادة ١51١‏ 
من القانون المدنى اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوقاء, 
جاز لكل هن المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم 
المتعاقد الآخر بتدفيل ما التزم به . وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا 
الأصل فى الفقرة الغانية من المادة 481 للمشترى ما لم يمنعه 


م45" 


شرط فى العقد ان يحبس الثمن اذا خيف على المبيع ان ينزع من 
يده : ومقعضى ذلك ان قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له 
الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من القمن .ولو كان 
مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده , وذلك ما لم يكن 
قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه 
من امتعماله . فعلم الشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى 
معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا 
الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يهدده ويكون فى نفس 
الوقت معتمدا على البائع فى دفع هذا المنطر قبل استحقاق الباقى 
فى ذمته هن الشمن مادام انه لم يشتر ساقط انيار . 

(الطعن 4/ا؟ لسنة ٠4ق‏ جلسة١١/؟7١/82ا9اس6الاص"11١)‏ 


المؤجر يلتزم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ بأن 
يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين 
المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث' بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل 
بهذا الانتفاع . فاذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستاجر ان 
يطلب التنفيذ العينى بمبع التعرض أو فسخ العقد أو انقاص 
الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعريض فى جميع الأحوال 
ان كان له مقتضى ويجوز للمستأجر حتى يدفع المؤجر إلى السفيد 
العينى ان يحبس الأجرة عنه الى أن يقوم بوقف تعرضه وذلك 
تطبيقا للدفع بعدم تدفيذ العقد عملا بالمادتين ١51‏ و7450 من 
القانون المدنى , وهو أمر لا يحول دون ان يستعمل المستاجر حقه 
فى طلب انقاص الأجرة بدسبة ما نقص من النتفاعه بالعين المؤجرة 
حسبما تقضى به المادتان ١/856‏ و811/١‏ من القانون مالف 
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البيان ومن ثم قلا محل لا يشيره الطاعنان ‏ المؤجران ‏ من أن 
قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص أجرة الأعيان المؤجرة ع لحرمان 
المستاجر من إستعمال المصاعد فى النزول . يخالف حجية الحكم 
الصادر فى الدعوى السابقة الذى إقعصر على تخويل المطعون عليه 
المستاجر الحق فى حبس جرء من أجرة شهر يوليه سدة .١5814‏ 
ولما كان ما يدعيه الطاعنان من أن وفاء المستأجر بالأجرة كاملة 
عن المدة التى تنتهى فى 1451١/١7/١‏ مؤداه أنه لايتمسك 
بالحق فى الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ مردود بأن هذا الوفاء هو 
عن مده سابقة على المده موضوع الدعوى, هذا الى أنه ليس من 
شأنه بفرض حموله أن يمنع من القضاء بإنقاص الأجرة المستحقة 
بنسبة نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة . لما كان ذلك . فإن النعى 
على الحكمْ الطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير 
( الطعن 68 لسنة ”اق جلسةخ906/4/8اس8اص"75 ) 


الدفع بعدم التنفيذ . مقصور على ما تقابل من التزامات 
طرفى الإتفاق . لمحكمة الموضوع استظهار إرادتها فى هذا 
الخصوص . 

مجال اثارة الدفع بعدم السفيد ‏ روعلى ماجرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ مقصور على ما تقابل من التزامات طرفى الاتفاق 
ومباط ذلك ارادتهما وهو ما حكبة الموضوع حق استظهاره . 


( الطعن 841" لسنة 47 ق _جلسة 51/9//7/917 اأسلم17اص 0:6 ) 
حق الحبس المقرر لحائز العقار . مناطه . 


غ4 
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حق الحائز فى حبس العقار ‏ مقرر تنفيذا للحق فى الحبس 
الذى نصت عليه المادة ١/945‏ من القانون المدنى من أن لكل من 
إلعرم بأداء شئّ أن يمتسع عن الوفاء به . مادام الدائن لم يعرض 
الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو مادام 
الدائن لم يقم بتقديم تأصين كاف للوفاء بالتزامه هذاء ثم فانْ 
للحائز ان يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير ومن 
بينهم الخلف الخاص للبائع الا أن هذا الحق لا يسرى على من 
يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل ان يثبت للحائز الحق 
فى حبس الغير لأن - الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية 
ولا يشاركها فى مقوماتها ولا يعطى لحائز الشئ الحق فى التتبع 
والتقدم . 
( الطعن 54١6‏ لمسنة 44 فق -جلسة ١4//7لاة‏ اس لاص0 57 ) 


أجاز المشرع ‏ وعلى ماجرى به قضاء هله المحكمة ‏ 
للمشترى اذا تبين له وجود مبب جدى يخشى معه نزع المبيع 
من نحت يده . الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الشمن 
ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخنطر الذى يتهدده ولئن كان 
تقدير جدية هذا السبب هو بما يستقل به قاضى الموضوع الا أنه 
يجب ان يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى 
لحمله . 


(الطعن 59 لسنة 45 ق _جلسة 9106/6/1١‏ اس. ع /اص448 ) 
يشترط لقصر حق المشترى فى الحبس على جزء هن الشمن 
يتناسب مع الخطر الذى يتهدده , أن يكون عالما وقت استعمال 
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حق الحبس بمقدار هذا الخطر وإن يبين من الحكم الإبتدائى - 
الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه - أنه رفض حق 
الطاعنين فى حبس باقى ثمن الأرض المبيعة إستناءا الى مجرد 
القول بأن وجود فيد تسجيل تنبيه نزع ملكية على الأرص وفاء 
لبلغ 486/اج و 556 م لا يكفى كمبرر لحبس كل الباقى من 
الشمن وقدره ١41562‏ ج ودون أن يستظهر الحكم على الطاعدين 
بمقدار هذا الدين فى الوقت الذى إستعملرا فيه حنهم فى الحبس . 
فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القائرن وشابه القصور فى 
التسبيب . 
( الطعن 56 لسنة 4١‏ ق _جلمة١91994/8/1اسه"علاص488‏ ) 


للمتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى الامتناع عن 
تعفيل التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به اعمالا 
لنص المادة 15١‏ هن القانون المدنى , الا ان هذا الحق لا يحرمه - 
أن كان دائنا للمتعاقد الآخر ‏ من استصدار أمر من القياضى 
الخحص بتوقيع الحجز التحفظى تحت يد نفسه على ما يكون مديئا 
به لمدينه اعمالا لنص المادتين 95و 484" من قانون المرافعات 
وتقدير مدى تحفق وجود هذا الدين وتوافر الخشية من فقد الدائن 
لضمان حقه أمر متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيدا 
عن رقابة محكمة التقض . 
(الطعن 44٠‏ لسنة 428 ق جلسة 6؟/9194/5اس.٠'"عاص745‏ ) 


« اذ نصت المادة 745 من القانون المدنى على أن لكل من 
التزم بآداء شئ ان يمتنع الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء 
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بالتزام مترتب عليه. بسبب التزام المدين ومرتبط به أو مادام 
الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالعزامه هذا +ع فقد 
وضعت قاعدة عامة تتناول جميع التطبيقات فى أحوال لا تتناهى 
فلكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالنزامه استناذا الى حقه فى 
الحبس مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا 
المدين وكان مرتبطا به. ومن ثم فان حق الحبس دفع يعتصم به 
الدائن بوصفه وميلة من وسائل الضمان . وشرطه أن يتوافر 
الازتباط بين الديئين . وما كان ذلك وكان الدفع المبدى من 
الطاعن بحبس أرض النزاع يرتبط بما عاد على المحجور عليه من 
منفعة بسبب تنفيذ العقد . وهر ما يلتزم المحجور عليه برده من 
الشمن الذى فقبضه ء بحيث يمتنع على المحكمة اجابة طلب 
التسليم قبل تحقيقه . فان المحكمة اذ حكمت بالتسليم دون بحث 
قيمة ما عاد على البائع - المحجؤر عليه - من فائدة لتحديد قيمة 
ما يحكم برده, بحجة بححجة ان نطاق هذه الدعرى لا يتسع بحثه , 
تكون قد أهدرت ما للطاعن من حق فى الدفع بحبس العين بم 
يعيب حكمها بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى العسبيب 6 . 


( الطعن 58لا لسئة 46 ق - جلس دة9/1١/4ا9١ا)‏ 


اعمال حق الحبس لا تملك المحكمة ان تقضى به مالم يطلب 
ذلك صراحة صاحب الحق فيه .٠‏ واذا لم يتمسك الخخنصم بالحق فى 
الحبس أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه اثارته لأول هرة أمام 
محكمة التقض . 


( الطعن ١٠١17١‏ لسنةء٠هق ‏ جلس ةفغ9/5م9١ا)‏ 


سس السب 


لكف 


حبس المشترى شمن . شرطه . وجوه سبب جدى 
يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . المادة 1481/؟ مدنى . 
علم المشترى بهذا السبب وقت الشراء. لايعد بذاته دليلا على 
نزوله عن حق الحبس. علة ذلك. تقدير جدية السبب. استقلال 
قاضى الموضوع بها. 

مفاد نص المادة 14861/؟ من القانون المدنى ‏ وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أن المشرع أجاز للمشعرى حبس الثمن إذا 
تبين له وجود سبب ججدى يخشى معه نزع ابيع من تحت يده 
فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن 
يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء ححتى 
يزول الخنطر الذى يتهدده , وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب 
الذى يخشى معه نزع المبيع مسن تمت يده لايكفى بذاته للدلالة 
على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى 
يتهدده ويكون فى ذات الوقت معتمدا على البائع لدفع هذا 
الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الدمن . ولم يقصر المشرع 
فى المادة المذكورة حق المشترى فى حبس الكثمن على وقوع تعرض 
نه بالفعل وإثما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم بقع هذا التعرض 
إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده 
» وتقديره جدية السبب الذى يولد الخنشية فى نفس المشترى من 
نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى 
الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه 
على أسباب مائغة تكفى لحمله . 


( الطعن /١١‏ لسنة /!4 ق-جلسة ١١1/؟/3481ا1س؟‏ ص "11/7 ) 


الا 


شق 
حق المشترى فى حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدى 
يخشى معه لزع المبيع من يذه . مسقوط هذا الحق بالتزول عنه بعد 
ثبوته أو بالأتفاق على عدم استعماله . 
(الطعدان 0/7864 "لسلة: )ق جلسة86١/4481/5ةاس‏ مص بات /ا) 
حق المشترى فى حبس الكمن . مناطه . وجود سبب جدى 
يخشى منه نزع المبيع من تحت يده ولو لم يكن للبائع يد فيه. 
تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضى الموضوع به متى أقام 
قضاءه على أسباب سائغة . 
(الطعن 5 .لا لسدة م4 ق -جلسة8١1/١١445/1اس"‏ ص 574 ) 
حبس المشترى للشمن . شرطه . وجود سبب يخشى معه 
نزع ابيع من نحت يده.م 7/4810 مدنى . علم المشعرى بهذا 
السبب وقت الشراء . لايعد بذاته دليلا على نزوله عن حق 
الحبس . علة ذلك تقدير جدية السبب. استقلال قاضى الموضوع 


به. 
(الطعن ؟8؟١‏ لسنة؛ 6 ق -جلسة 981/86/56اسه”8اص 1١1١85‏ ) 


حق الحبس المقرر لمائز العقار.م ل ا مدني . عدم 
سريانه فى خق أصحاب الحقوق العيئية التى أشهرت قبل ثبوته 


( الطعن886 لسنة؟ة فق _جلسة ١9/؟١/1886اس75‏ ص ١868‏ ) 


حائز الشئ الذى أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة 


لا - 
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حقه فى حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له . طبيعة هذا الحق. 
م مدلى . 


( الطعن 474لسدة 5هق جلسة8١/١986/1اس:4‏ ص لمؤاع؟7 ) 


الحائز حسن النية أو سيئها . حمقه فى حبس الشئ الذدى 
أنفق عليه مصروفات عنسرورية أو نافعة حتى يسترفى ماهو 
مستحق له 5م" مدنى . الحكم بتسليم الببع . رفضه ما 
تمك به الحائز من حقه فى الحبس حتى يسترد قيمة بداء إقامه 
فى العين . خطأ وقصور . 
(الطعن «لأولسلة لوق جلسة4؟/5941/6اأس؟11 ص١5؟١)‏ 

الحق فى الحبس . مناطه . م45؟ مدني . 

الحق فى الحبس وفقاً لما جرى به نص المادة من 
القانون المدنى يشيت للدائن الذى يكون ملتزماً بعسليم شئ 
لدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين طالما 
أن العزامه بتسليم الشئ مرتبط بسبب الحق الذى يطلب الوفاء به 
ومترتب عليه وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن مقادراً. بعد 
وهو وسيلة ضمان دون أن بكون وميلة إستيفاء . 
(الطعدان؟5 585295 السسنة؛: اق جلسة5"؟9/١547/1اس”47‏ ص280١؟)‏ 


تمسك الطاعن بحقه فى حبس الثمن لاتيان الشركة 
المأعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الرى 
لأرضه بما يكفى لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستدندات . 
دفاع جوهرى . التفات الحكم عن بحث هذا الدفاع والقضاء 


تباخ - 


مك2" 


بالفسخ على قاله تنازل الطاعن عن حقه فى الحبس وانتفاء 
مسئولية الشركة . خطأ وقصور وفساد فى الإستدلال . 

إذ كان الثعابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس 
الشمن على مند هن اتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالا 
مادية أعاقت وصول مياه الرى لأرضه بما يكفى لزراعتها ودلل 
على ذلك بما قلامفةه من محاضر ادارية أخرى محرروها معايدة 
للأرض وللتعديات التى نسبها إلى الشركة . وكان هذا الدفاع 
جرهرياً إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى 
الدعورى . وكان لا يغير من ذلك نص البند العاسع عشر من 
كراسة الشروط . إذ هو لا يدل صراحة أو ضمناً ‏ على تنازل 
الطاعن عن حقه فى حبس الثمن القائم على اخلال الشركة 
البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصى . فإن الحكم المطعون 
فيه إذ التفت عن هذا الدفاع بانيساً قضاءه بالفسخ على ما 
استخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن 
حقه فى الحبس ., وبما أورده تقرير الخبير هن أن المطعون ضدها 
ليست مسئولة عن رى أرض الطاعن وإنما هى مسئولية وزارة الرى 
وهو مالا يواجه دفاع الطاعن ول؟ يصلح ردأ عليه )» الأمر الى 
يجعله متسماً بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب » 
فضلا عن الخنطأ فى تطبيق القانون . 
(الطمعن 4844م لسمة 5ق جلسة لا١/؟١//!ا؟؟١‏ ) 


حق الشتعرى فى حبس الثمن . شرطه . وجود سبب 
جدى يخشى معه نزع البيع هن يده . سقوط هذا الحق بدزول 
المشترى عنه بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من 


-خ/21- 


مك52 
استعماله . تقدير جدية هذا السبب . إستقلال قاضى الموضوع 
به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . تمسك المشترى أمام 
محكمة الموضوع بحقه فى الحبس . دفاع جوهرى . وجورب 
ردها عليه بأسباب خاصة . تخلف ذلك . أثره . قصور 
الحكم . 
أجاز الشرع للمشترى فى المادة /ا1ه4 من القانون المدنى 
الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه 
نزع المبيع هن يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخهول 
للمشترى الحق فى أن يحبس عا لم يكن قد أداة من الشمن ولو 
كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده , ما لم يكن 
قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه 
من استعماله . وإذ كان تقدير جدية هذا السبب ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هله اغكمة ‏ من الأمور التى يستقل بها قاضى ا موضوع 
؛ إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا المنصوص على أسباب 
سائغة تكفى لحمله , وإذا ها تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع 
بحقه فى حيس الثمن مستنداً فى ذلك إلى منب يتسم بالجدية ) 
يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة 
باعتبارة دفاعا جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى 
الدعرى , وإلا شاب حكمها القصور المبطل . 
(الطعن .؟" لسسلة ماق د جلسة455/68/4١)‏ 


خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده . تدليله على ذلك 
بالمسندات ٠.‏ دفاع جوهرى . التفات الحكم الطعون فيه عنه 


-1/8ع- 


وين 


وقطاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون عليه . قصور 
مبطل . 

ا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة 
الإستئناف ‏ فى الملكرتين المقدمتين عنه بعاريخ ١491/١1/18‏ 
0 .2 بحقه فى حبس الباقى من لمن الشقة خشية أن 
ينتزعها الغير من تحت يده » وقدم تدليلاً على ججدية هذا السبب 

كشفاً رسميا مادرا من الضرائب العقارية ثابت فيه أن العقار 
الكائن به شقة التداعى ثملوك لغير الائع له - المطعون ضده - 
وكان الحكم المطعون فيه قد الفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً 
على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه ‏ لو صح ‏ أن يتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى , واقعصر على بحث الشرط الفاسخ 
وخلص إلى تحققه ؛ ورتب على ذلك قضاءه بجابيد ما قضت به 
محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الشقة إلى المطعون 
ضده فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل ما يعيبه . 
(الطعن "5٠١‏ لسمة لمق - جلسة 1546/86/56 لم ينشر بعد) 


تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون 
ضده لم يسلمه مستندات اللكية اللازمة لتسجيل عقد البيع 
موضوع التداعى ولم يشر فيه لسند ملكيته ثما يخوله الحق 
في حمبس باقى الشمن. قضاء احكم الطمسون فيه برق 
هذا الدفع استناداً لخلو العقد من ألنص على هذا الحق . 
وقعور . علة ذلك . 

لما كان الطاعن قد تمسسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع 


متها - 


م11" 


بأن المطعون ضده لم يسلمه مسعندات الملكية اللازمة لتسجيل 
العقد . وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته » ما يخوله 
الحق فى حبس باقى الشمن وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه 
رفض هذا الدفع على سدد من أن عقد البيع مالف الذكر خلا من 
النص على حق المشترى فى حبس باقى الشمن , مخالفاً بذلك 
الأصل المقرر بالفقرة النانية من المادة /ا©48 من القانون المدنى - 
فيما جرى به من ثبوت ذلك الحق للمشترى ما لم يمنعه شرط 
فى العقد - فإنه يكون قد خالف القانون . وأخطأ فى تطبيقه 2 
وإذ حجبة هذا النطأ عن التحقق من نوافر الشروط اللازمة لقيام 
ذلك الحق » فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله . 


(الطعن 15656 لسنة هاق- جلسة ١0*”/١١/ة585١1)‏ 


حائزر الشىء الذى أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة 
.حقة فى حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له . حسن 
نيعة أو مووها . لا أثر له علة ذلك الاسحشناء. الالتزام 
بالرد الناشىء عن عمل غير مشروع . من حالاته . المحبازة 
التى تم خلسة أو غشأ أو غصبا أو إكراهاً. قيام الحيازة على 
سند من القاتون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة . أثرة. 
للوكيل الحائز لشىء تملوك للموكل الدفع بذلك الحق باعتبارة 
حائزا . م 45" هدنى. 

إن مفاد نص المادة 45؟ من القانون المدنى أن لهائز الشىء 
الذى أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة الحق فى حبسة حتى 
يستوفى ماهو مستحق لهء يستوى فى ذلك أن يكون الحائز 
حمسن النية أو ميثها . إذ أعطى القاتون بهذا النص الحق فى 


351 


ولوق 


الحبس للحائز مطلقا . ولم يستئن من ذلك إلا أن يكون 
الالتزام بالرد ناشتاً عن عمل غير. مشروع كالشأن بالدسبة للحيازة 
التى تتم خلسة أو غشأً أو غصباً أو إكراها , أما إذا كانت تقوم 
على سند هن القانون ثم زال هذا السند كما هو الحال فى 
خصرص انتهاء الوكالة ء فإنه يجوز للوكيل إذا كان حائر لشىء 
موك للموكل ‏ وباعتبارة حائزاً ‏ أن يدفع بحقه فى حبسه حتى 
يستوفى مايثبت أنه أنفقه من مصرفات ضرورية أو نافعة. 

(الطعن 7١47‏ لسنة «لاق جلسة١١/01/141٠7المينشر‏ بعد) 


تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس 
الشقة الحائز لها بمقتضى عقد الوكالة الصادر له من المطعون 
ضده حتى يسترفى ما أنفقه فى تشطيبها وما دفعه من 
ثمنها نيابة عن الأخير وقيمة ما سدذه من القرض التعاونى. 
القضاء برفض هذا الدفع .على سند من أن القضاء ببطلان 
عقد شراء الطاعن للشقة وبرفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء 
التوكيل فى حقه يجعل يده عليها يد غاصب . خطأ وقصور 
مبطل. 

ا كان ألعابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام 
محكمة الموضوع بحقه فى حبس الشقة التى كانت فى حيازته 
بمقنضى عقد الوكالة سالف الذكر ( الصادر له من المطعون ضده) 
حتى يستوفى ها انفقه فى تشطيبها . وما دفعة من ثمنها نيابة 
عن المطعون ضده »2 وقيمة ما سدذة من القرض الععاونى ٠‏ وأن 
الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن القسضاء 
ببطلان عقد شرائه ( عقد شراء الطاعن للشقه) ورفض دعواه 


6ه 


لمن 


بعدم نفاذ الغاء التوكيل الصادر من المطعون ضده فى حقه يجعل 
يده على الشقة يد غاصب . فإنه يكون قدأخطأ فى تطبيق 
القانون, وإذ حجبه هذا الخطا عن تمحيص دفاع الطاعن » فإله 
فضلا عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله. 


(الطعن ١47‏ السنة ٠لا‏ ق ‏ جللة 75::41/4/9١١‏ لم ينشر بعد) 


سبة/ا- 


م ؟ 
مادة 747 


)١(‏ مجرد الحق فى حبس الشئ لايقبت حق امتياز 
عليه . 
(؟) وعلى الحابس ان يحافظ على الشئ وفقا لاحكام 
رهن الحيازة وعليه ان يقدم حسابا عن غلعه . 

(*) واذا كان الشئ الغبوس يخشى عليه الهلاك أو 
التلف . فللحابس ان يحصل على اذن من القضاء فى بيعه 
وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 11١6‏ » وينتقل 
الحق فى الحخبس من الشئ الى ثمنه . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادةلم4؟ سورى و+ت" ليبى و"م؟ عراقى و94؟ 
لبنانى ور 94“ "60١,‏ كريتى و١4‏ من قائون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المحدة و4" 55" اردنى . 


المذكرة الأبضاحية , 


ليس للمحتبس حق عينى على الشئ الذى يحبسه وليس له 
أن ينتفع به فهو ملزم بأن يقدم للمالك حسابا عن غلته ويراعى 
من ناحية أخرى أن حق الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمات 
لا يكون بمغابة تأمين من التأميئات العينية فاذا قام المحتبس 


ار 


امكل 
بالعدفيذ على ما حبس فلا يكون له من وراء ذلك بمجرده ان 
يتقدم غيره فى اقتضاء حقه من الثمن . 
أحكام القضام , 


« انه وأن كان للمشترى حق حبس العين المحكوم بفسخ 
اللبيع الصادر له عنها حتى يوفى اليه الدشمن السابق له دفعه 
تأسيسا على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم بفسخ البيع 
يقابله العزام البائع برد ما دفعه اليه من الثشمن فمادام هذا الأخير 
لم يقم بالعزامه بالرد كان له أن يمتمع عن التسليم وأن يحبس 
العين . لكن ذلك لا يترتب عليه الحق فى تملك المشغرى ثمار 
المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك العين بحكم الفسخ ٠‏ ولا 
يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق له فى حبسها 
لأن هذا الحق انما قرر له ضمانا لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه 
اليه نتيجة فسخ البيع وليس من شأن هذا الحق تمليك المشترى 
ثمار العين المبيعة بل يجب عليه تقديم حساب عنها للمالك » . 


(نقض 1561/1١/15‏ مجموعة القواعد القانونية فىت ؟عاماص 861 ) 


وأن كان القانون المدنى القديم لم يورد نصا عن واجباث 
الحابس فى حفظ وصيانة الشئ المحبوس تحت يده الا أنه يجب 
على الحابس ان يبذل فى حفظه من العداية ما يبذله الرجل المعتاد 
ويكون مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذ كان ذلك بسبب قهرى 
قياما على القاعدة المقررة فى رهن الحيازة ... لانحاد العلة فى 
: الحالتين وهو ها صرح به القانون الجديد فى المادة 1741/؟ من 
التزام الحابس بالمحافظة على الشئ المحبوس تحت يده وفقا لأحكام 


-كامغ- 


م 4" 


رهن الميازة المقررة فى المادة 1١١*‏ والتى تقضى بالزام المرتهن 
بأن يبذل فى حفظ وصيانة الشئ المرهون ما يبذله الرجل المعتاد 
وانه مسئول عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب 
أجنبى لايد له فيه ويكون القانرن المدنى الجديد اذ أورد نص 
المادة /41؟ اثما قن فى خصوص التزامات الحابس أحكام القالوف 
المدنى القديم ولم يستحدث جديدا . واذن فمتى كانت البضائع 
المحبوسة لدى مصلحة الجمارك حتى وفاء الرسوم الجمركية قد 
فقدت بأنها تكرن مسئولة عن فقدها ما لم تغبت ان الفقد كان 
لسبب فهرى ؛. 


(نقض جلسة8١/؟١/460١1س‏ امج فنى مدنى ص ١8648‏ ) 


« اذا تناول الحكم ماعرض له المتهم فى دفاعه بشان حق 
حبس السيارة حتى يقبض أجر اصلاحها ورد عليه فى قوله : : 
انه لا يقبل عنه مثل هذا الدفاع الا اذا كانت السيارة قد أصلحت 
فعلا ولم يبدد أى جزء منها » فانه بذلك يكون قد رد على دفاع 
المتهم بما يدحضه بالأسباب السائغة التى أوردها » . 
2 نقص جلسة9464/86/18١1‏ س١٠مج‏ فنى مدنى ص 847 ) 

« استعمال الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها 
استيفاء لأجرة النقل المستحقة له . لا يعفيه من واجب المحافظة 
عليها فى فترة احتباسها بل عليه ان يبذل فى حفظها وصيانتها 
من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسثولا عن هلاكها 
وتلفها ما لم يئبت ان ذلك يرجع لسبب أجنبى لايد له فيه وهو 
ما تقضى به المادتان 7/1841 و ١١١7‏ هن القانون المدنى ©» . 


(نقض جلسة 6١/؟١/953١1س؟!١‏ مج فنى مدنى ص 5؟91١)‏ 


- ]اخ 


م58 
مادة 4 


)١(‏ ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشئ من يد 
حائزه أو محرزه . 

222 ومع ذلك يجوز لحابس الشئ , اذا خرج الشئ 
سن يده خفية أو بالرغم من معارضته ءات يطلب استردادة 6 
اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى 
علم فيه بخروج الشئ من يده . وقبل انقضاء سنة من 
وقت خروجه . 
النصوص العربية المقابلة: 

هله المادة تقابل فى نصوص القانوث لاني بالاقفطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 701 ليبى و44 ١!‏ مورى و84١7‏ عراقى و 777 لبنانى 
و17" كويتى و”؟ مودانى و94١4‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و47" اردئى . 


المذكرة الايضاحية ١‏ 


ليس الحبس على وجه الاجمال الا حيازة الشئ حيازة فعلية 
ولدلك كان طبيعيا ان يدقضى بفقد هذه الحميازة ولكن ينبغى ان 
يكون هذا الفقد اراديا فاذا خرج الشئ من يد محتبسه خفية أو 
انتزع منه رغم معارضته ظل حقه فى الحبس قائما وكان لهأن 
يسترده ولو من يد حائز حسن النية باعتبار أن الأمر ينطوى على 
مرقة ضمان . 


مغ 


ممع" 
أحكام القضاء : 


حق الحبس بما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا ومتى ثم 
هذا العدازل فائه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك . 


(نقض جلسة 5١9158/6/1ا1س‏ 95امج فنى مدنلى ص؟!56 ) 


المؤجر يلتزم ‏ وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة . بأن 
يمسع عن كل مامن شأنه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين 
المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل 
بهذا الانتفاع فاذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستاجر ان 
يطلب التنفيل العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو انقاص الأجرة 
بقدر ما نقص .من الانتفاع مع التعويض فى جميع الأحوال ان 
كان له مقعضى ويجوز للمستاجر ححتى يدفع المؤجر الى التدفيد 
العينى ان يحبس الأجرة عنه الى ان يقوم بوقف تعرضه وذلك 
تطبيقا يدفع بعدم تنفيذ العقد عبلا بالمادتين 15١‏ و5459 من 
القانون المدئى . وهو أمر لا يحول دون ان يستعمل المستأجر حقه 
فى طلب انقاص الأجرة بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة 
حيما تقفضى به المادتان ١/822‏ و١1لات/١‏ من القانون المذكور 
على ما ملف بيانه ومن ثم قلا محل لما يثيره الطاعنان - 
المؤجران ‏ من ان قضاء الحكم المطعون فيه بانقاص أجرة الأعيان 
المؤجرة . لحرمان المستأجر من استعمال المصاعد فى الترول 
يخالف حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة الدى اقتصر على 
تخويل الطعون عليه - المستأجر - الحق فى حيس جزء من أجرة 
شهر يوليه صدة ١864‏ ولما كان مايدعيه الطاعدان من أن وفاء 
المستأجر بالأجرة كاملة , عن المدة التى تنتهى فى81/ ١151/1١17‏ 


-84غ- 


م14 


مؤداه أنه لا يتمسك بالحق فى الحبس أو الدفع بعدم التدفيل , 
مرهود بأن هذا الوفاء عن مدة سابقة على المدة موضوع الدعوى ؛ 
هذا الى أنه ليس من شأنه بفرض حصوله ان يمنع من القضاء 
بانقاص الأجرة المستحقة بنسبة نقص الانتفاع بالعين المؤجره لا 
كان ذلك . فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق 
القانون يكون على غير أساس . 

(الطعن 68 لسنة 84 ق _جلسة 9!6/4/8ا1س 5لاص 55ل ) 


فى العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضى به المادة.151 
من القانون المدنى اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء » 
جاز لكل من المتعاقدين أن يمعبع عن تدفيذ التزامه اذا لم يقم 
المتعاقد الآخر بتسفيل ما التزم به , وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا 
الأصل فى الفقرة الثانية من المادة /اه4 للمشترى ما لم يمنعه 
شرط فى العقد إن يحبس الثمن اذا خيف على المبيع ان ينزع من 
يده , ومقعضى ذلك ان قيام هذا السببب لدى المشترى يخول له 
الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أذاه من الثمن ولو كان مستحق 
الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده وذلك ما لم يكن قد نزرل 
عن هذا الحمق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من 
استعماله فعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه 
نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق 
لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يهدده ويكوتن فى نفس الوقت 
معتمدا على البائع فى دفع هذا الخنطر قبل استحقاق الباقى فى 
ذمته من العمن مادام أنه لم يشتر ساقط الخيار. 


(الطعن 4/السدة. و#ق-_جلسة ١١/؟7١/919/2واس؟7اص ١5١5‏ ) 


-6م]- 


كلد 
مادة ة؟ 


يجوز ان يشهر إعسار المدين اذا كانت أمواله لا تكفى 
لوفاء ديونه المستحقة الأداء . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ٠‏ همة؟ سورى وها" عراقى و6" إلى /ا/ا"ا اردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

3 .. لا يشعرط مجرد نقص حقوق المدين عن ديونه 2( 
بل يشغترط أيضاان تكون هذه الحقوق أقل من الديون 
المستحقة الأداء ... فاذا توافر هذا الشرط جاز للقاضى ان 
يحكم بذلك ». 
الشرح والتعليق: 

لم يكن القانون المدنى السابق ينظم الاعسار المدنى الا عن 
طريق الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية )١١.‏ 

بيدما نظم القانون المدنى الجديد أحكام الاعسار المدنى 
احكام الاعسار المدنى بالمقابلة بالافلاس التجارى . 


. 484 راجع د/ السنهورى المرجع المابق ص‎ )١( 
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فدص هذه المادة على جواز اشهار إعسار المدين إذا كانت 
أمواله لاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء . 


أحكام القضام : 


النص فى المادة 48؟ من التقنين المدنى على انه ( يجوز ان 
يشهر اعسار المدين اذا كانت أمواله لا تكفى لوفاء ديونه المستحقة 
الأداء ) وفى المادة 779 من العقئين المذكور على أنه « لكل 
دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مديئه تصرف ضار به أن 
يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه اذا كان التصرف قد 
انتقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار 
المدين أو الزيادة فى اعساره ... ٠‏ مفاده أن المشرع قد فرق بين 
الاعسار القانونى الذى استلزم توافره لشهر اعسار المدين واشترط 
لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء وبين 
الاعسار الفعلى الذى استلزم توافره فى دعوى عدم نفاذ التصرف 
واشترط لقيامه ان يؤدى التصرف المادر من المدين الى أن تصبح 
أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه مواء ماكان منها مستحق 
الأداء أو مضافا الى أجل ومؤدى ذلك أن الاعسار الفعلى أوسع 
نطاقا من الاعسار القانونى فقد يتوافر الأول دون الشانى لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا للبظر ولم يرد فى 
القضاء برفض دعروى شهر إعسار المدين لعدم توافر حالة الإعسار 
القانونى ما يحول دون القضاء بعدم نفاذ التصرف الصادر من 
المدين طالما قد توافرت لديه حالة الإعسار الفعلى فإنه يكون قد 
صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير 


(الطعن 441 لسنة 45 ق -جلسة 8/2/4اةاس؟1اص ١١86‏ ) 


-/ام غ- 


ليان 
إعسار المدين , ماهيته . حالة قانونية تستفاد من عدم 
كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الآداء . قيامه على أمر 
واقع . إدعاء الدائن إعسار مدينه . وجوب إقامته الدليل . عدم 
جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يغطى الدين . 
الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم 
كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الآداء » وهو يقوم على 
أمر واقع له علاماته التى تشهد عليه ؛ وعلى من يدعى أن مدينه 
معسرا أن يقمم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التى تدل على 
ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطى الدين . 


(الطعن 801"السنة 6اق_جلسة 8/58/ 7506١‏ لم ينشر بعد) 


قضاء الحكم المطعون فيه بشهر اعمار الطاعن بصفته 
استناداً مجرد قيام المطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ 
الحكم الصادر له ضد الطاعن الدى لم يشبت - كحارس 
قضائى على أموال ثقابة امحامين أن لدى الحقابة أموالا 
كافيه للوقاء بالدين دون استظهار أن ماتم الحجز عليه هر 
كل ما للطاعن بصفتهمن أموال أو إيراد الأسباب التى 
استند عليها الحكم فى عدم ثبوت كفايه أموال النقابه 
للوفاء بهذا الدين وكشف ما إذا كانت المحكمة قد تنبهت 
لظروف عامه أو خاصه ماحبته أئرت فى حالته اماليه . خطا. 


ما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إتخد'من' 
مجرد قيام المطعرن ضده بإجراعات تتفيذ الحكم المادر له ضد 
الطاعن بحجز ما للمدين لدى الغمسر وبالحجز على منقولات 


يه 4- 


م 1كظ5 
الطاعن شخصياً ومن عدم إثباته ‏ كحارس فضائى على أموال 
نقابة امحامين ‏ أن لدى النقابه أموالا كافيه للوفاء بدين المطعون 
ضده دليلاً على عدم كفاية هله الأموال ‏ ورتب على ذلك قضاءه 
بشهر الإعسار دون أن يستظهر أن ماتم الحجز عليه هو كل ما 
للطاعن بصفته من أموال . ودون أن يورد الأسياب التى 
استند عليها فى عدم ثبوت كفاية أموال النقابه للرفاء بدين 
المطعون خضده ويكشف عما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف 
عامه أو خاصه تكون قد صاحبت الطاعن إبان إعساره وأئرت 
فى حالته الماليه من عدمه الأمر الذى يعجز محكمة التقض عن 
مراقبة صحة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانرن عليها وهو ما 
يعيب الحكم. | 


(الطعن 859" لسنة55ق ‏ جلسة 8/7958 / ٠٠٠١‏ لم ينشر بعد) 


-كمخ- 


م8 6" 
مادة ٠0؟‏ 
يكون شهر الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية 


التى يتبعها موطن المدين . بئاء على طلب المدين نفسه أو 
طلب أحد دائنيه, وتنظر الدعوى على وجه السرعة . 


النصوص العريبة المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة ١2؟‏ سورى ١/9919‏ عراقى . 

ملاحظة : 


يراجع الشرح على انادة التالية . 


.ةق 


مِ أ" 
فادة 81؟ 


على المحكمة فى كل حال , قبل ان تشهر اعسار 
المدين »أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت 
به . سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فسظر الى 
موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن 
الأسباب التى أدت الى اعساره » ومصالح دائنيه المشروعة » 
وكل ظرف آخر من شأنه ان يؤثر فى حالته المادية. 
النصوص العريية المقايلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواذ التالية : 

مادة "1861١‏ سورى و ١لا"‏ عراقى . 
المذكرة الايضاحية : 

و ... ومؤدى هذا أن للقاضى سلطة رحبة الحدود تتيح له 
تقدير جميع ظروف المدين .. وقد يكون فى الأحوال العامة ما 
يستنهض لمصلحة المدين كما لو عرضت له عسرة موقوته فى 
خلال أزمة اقتصادية شاملة . ويراعى هن ناحية أخرى ان الأحوال 
المدين الخاصة التصيب الأوفى فى توجيه الحكم على مركزه »؛ 
فمن ذلك مفلة كفايته الشخمية ... وملة ) وحرفته 3 ومركره 
الاجتماعى » ومصالح دائميه المشروعة , ومدى مسكوليته عن 
اعساره » وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المادية » . 
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وكهع 3 
الشرح والنعليق ؛ 
تتناول المادة 5851١ , 78٠‏ شروط دعوى شهر الإعسار وهى 
تعمثل فى ما هواآت د 
١‏ أن تكون هناك حالة إعسار . 


أن يصدر حكم بإشهار الإعسار إما بباء على طلب 
المدين أو طلب أحد داثتيه . 


المدعى عليه فى دعوى الإعسار اهو المد ين المعسر ولمدين 
المعسر هو المعسر إعساراً قانونياً 5 فعلياً 212 


فلا يكفى . حتى يجوز شهر إعسر المدين ؛ أن تكون 
أمواله غير كاقية للوفاء بجميع د يونه كما هو الأمر فى الإعار 
الفعلى » بل يجب أن يكون المدين أشد إعساراً من ذلك . فتكون 
أمواله غير كافية للرفاء بديونه المستحقة الأداء وحدها , فلر 
كانت أموال المدبن تقدر بعشرة آلاف . وكانت ديونه المالة 
ثمانية آلان » وديونه المؤجلة أربعة آلاف . فهذا المدين معسر 
إعسارا فعليا لأن مجموغة ديونه الخالة والمؤجلة يربو على مجموع 
أمواله : 


ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام ان نشير الى الافلاس بأنه 
هو الطريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذى يتوقف عن دفع 
ديونه التجارية يهدف إلى تنشيط الإتعمان ودعم الفقة فى" 
المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف 
إلى حماية مصالح الداثنين وصون حترقهم بتمكينهم من الحجز 
)١(‏ راجع د/ الستهورى الرجع المابق ص 585 وما بعدها . 
]4س 


ماه 

على ها تبقى من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكبلا 
تعرك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم. كما تهدف قواعده إلى 
تحقيق المساواة بمن الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب 
الببعض الآخر. وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً 
عادلاً لا أفضلية فيه لدائن على آخر مادام دينه غير مقتركن بسبب 
قانوئى يوجب هذا التفضيل. 

ولتحقيق الأهداف التى يرمى إليها نظام الإفلاس يرتب 
بدمة المفلس المالية, ومنها ما يتعلق بشخصه. ومنها ما يتعلق 
بإدارة التفليسة: فتغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيهاء 
ويعهد بها إلى وكيل عن الدائنين يسمى مدير التفليسة. 

والتصرفات التى أبرمها المدين فى الفترة الواقعة بين تاريخ 
وقوفه عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاسه تكون باطلة. 
المدعى فلى دعوى الاعسار: ش 

اما إن يكون احجد دالئي المدين المعسر واما ان يكون المدين 
أحكام القضام: 

استخلاص محكمة الموضوع -سائغا- أن العتصرف 
مفوضوع الشراع فد تسبب فى إعسر المدين . النعى على 
الحكم أنه لم يحقق كفاية أموال المدين . جدل موضوعى 
فيمالها من سلطة تقدير الدليل . 

إذ كان البين من مدونات الحكم الطعرث فيه أن مصلحة 


- 


ما" 


الضرائب أثبعت مقدار مالها هن دين فى ذمة مدينها المطعون ضده 
الشانى فى حين لم يقدم الأخير أو الطاعنة المتصرف إليها_دليلاً 
على أن للأول مالا يساوى قيمة ذلك النقص أو يزيد عليه سوى 
شهادة تفيد مزاولته مهنة البقالة رات المحكمة أنها ليست لها 
قيمة فى إلثبات يساره فإن استخلاص الحكم أن التصرف المطعوث 
فيه قد تسبب فى إعسار المدين بإخراج العقار من متاول دائنيه- 
يكرن استخلاصاً سائغا له أصله الثابت فى الأوراق ويكون النعى 
عليه بأنه لم يحقق كفاية أموال المدين المتصرف للوفاء بديوته 
وبأنه استخلص اعساره من مجرد التصرف فيه نعى على غير 
أساس إذ لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع هن سلطة 
فى تقدير الدليل ما تنحسر عنه رقابة محكمة الدقض . 


(الطعن 177؟ السنة 46ق ‏ جلمة ١848/82/17‏ س4" ص١ا؟١١)‏ 


قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بعفته 
استناداً مجرد قيام المطعرن ضده بإتخاذ إجراءات تنفيد الحكم 
الصادر له ضد الطاعن الذى لم يثبت. ‏ كحارسص قضائى على 
أموال نقابة المحامين ‏ أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء 
بالدين دون استظهار أن ما تم الحجز علبه هو كل ما للطاعن 
بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التى استند عليها الحكم 
فى عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين وكشف 
ما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة 
ماحبته أثرت فى حالمه المالية . خطا . 


لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إتخذ من 
مجرد قيام المطعون ضده بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد 


-444- 


الاين 
الطاعن بحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على منقولات 
الطاعن شخصيا ومن عدم إثباته كحارس قضائى على أموال 'قابة 
المحامين ‏ أن لدى النقابة أموالاً كافبة للوفاء بدين المطعون ضده 
دليلاً على عدم كفاية هذه الأموال . ورتب على ذلك قضاءه 
بشهر الإعسار دون أن يستظهر أن ماتم الحجز عليه هو كل ما 
للطاعن بصفته من أموال ؛ ودون أن يورد الأسباب التى استند 
عليها فى عدم ثبوت كفاية أموال الدقابة للوفاء بدين المطعون 
ضده ويكشف عما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو 
خاصة تكون قد صاحبت الطاعن إبان إعساره وأثرت فى حالته 
المالية من عدمه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة 
تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها وهو ما يعيب الحكم. 
(الطعن “65" لسدة 6ق - جلسسة نأا لره/١٠٠٠)‏ 


العزام محكمة الموضوع فى الحكم بشهر الإعسار بإيراد 
الوقائع الدالة على تحققه التى بين منها عدم كفاية أموال 
المدين للوفاء بديونه المستحقة الأآداء وأن ترأعى فى تقديرها 
الظروف العامة والخخناصة التى أعسر فيها المدين وكل ظرف 
آخر يكون قد أثر على حالته المالية . 

يجب على محكمة الموضوع وهى تفصل فى حكمها الصادر 
بظير الإأعسار ؛ أن تورد الوقائع الدالة على غحققه والمى يبين 
منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الآداء وأن 
تراعى - وعلى ما تقضى به المادة 781؟ من القانون المدنى- فى 
تقديرها الظروف العامة التى أعسر فيها المدين وكذا الظروف 
الخاصة به . وكل ظرف آخر يكون قد أئر على حالته المالية . 
(الطعن رقم لات" لسنة اق جلسةلَم؟/ة/: ")2 


-46غ- 


م5 
مادة 101 

مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الاعسار 
ثمانية أيام ومدة استشدافها خمسة عشر يوما تبدا من 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١لا"‏ عراقى ور"0.” ,2585 24؟ سورى ءرملا 
الحض اردنى 05 
الشرح والتعليق : 

يراجع التعليق على المادة "!78 . 


لوعت 


م اه ؟ 
مادة 7057 


)١(‏ على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه 
دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب 
بحسب أسماء المعسرين » وعليه ان يؤشر فى هامش 
التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى . وبكل حكم 
يصدر بتأييده أو بالغائه , وذلك كله يوم صدور الحكم . 

(؟) وعلى الكاتب أيضا ان يرمل الى فلم كعاب 
محكمة مصر صورة من هذه المسجيلات والتاأشيرات 
لاثباتها فى سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير 


العدل . 
النصوص العربية المتابلة : 

هذه المادة تقابل فى نمصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة "69؟ سورى 7/70١9‏ عراقى . 
الشرح والتعليق ؛ 

تعداول المادئين سالفتى الذكر بيان اجراءات رفع دعوى 
الاعسار . 


ويبين منهما ان الدعوى تقام امام اغحكمة المختصة وهى 
الخكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين المعسر فلا تختص 
بها المحاكم الابتدائية . 


-919غ- 


م مه ؟ 


كماان الدعوى يجب ان تنظر على وجه السرعة 
ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للاستئناف امام محكمة 
الاستئئاف التى تستأنف امامها احكام الحكمة الابتدائية التى 
اصدرت الحكم . 

هل الحكم الصادر بشهر الاعسار حكم مدشىء ام حكم 
كاشف ؟ 

الحكم الصادر بشهر الاعسار حكم منشىء كحالة قانونية 
جسديدة لاحكم كاشف اذانه نقل المدين الى حالة يرتب 
عليها القانوت نتائج هامه فهو حكم له حجية على الكافة 
والمدين الذى شهر الحكم باعسارة هو مفعسر ليس بالنسبة 
للدائنين فقط ولكن بالعسبة لكافة الدائدين . 


سبق ةغ- 


١6+ م8‎ 
١01 مادة‎ 


يجب على المدين اذا تغير موطبه ان يخطر بذلك 
كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق . وعلى هذا 
الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن . سواء أخطره المدين أم 
علم ذلك من أى طريق آخر, أن يرسل على نفقة المدين 
صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشرة بها 
فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد 
لتقوم بقيدها فى مجلاتها . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 61؟ سورى . 
الشرح و١‏ لتعليق : 

تبين هذه المادة ان على المدين اذا غير موطنه ضرورة ان 
يخطر كاتب المحكمة التابع لها موطنه السابق واذا ما علم هذا 
الكاتب بتغيير الموطن عليه ان يرمسل على نفقة المدين صورة 
حكم شهر الافلاس الى المحكمة التابع لها صوطن المدين 
الجديد . 


-449- 


م566 
ملدة 100 

(9) يترتب على الحكم بشهر الاعسار ان يحل كل 
هافى ذمة المدين هن ديون مؤجلة . ويخصم من هذه الديون 
مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التى سقطت 
بسقوط الاجل . 

(؟) ومع ذلك يجوز للقاضى ان يحكم , بناء على 
طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من ذائنيه ء بابقاء 
الأجل أو هده بالنسبة الى الديون المؤجلة . كما يجوز له ان 
يمح المدين أجلا بالدسبة الى الديون الحالة , اذا رأى أن 
هذا الاجراء تبرره الظروف, وانه خير وميلة. تكفل مصالح 
المدين والدائئين جميعا . ' 


التصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار. 
العربية , المواد التالية : 

مادة 56؟ سورى “7/ا؟ عراقى و٠ه"اردنى‏ . 
المذكرة الايضاحية , 

و ... ما يحل من الديون المؤجلة من جراء اشهار الاعسار 
ينتقص منه مقدار الفوائد , اتفاقية كانت أو قانونية ٠‏ بالسبية. 
للمدة الباقية من الأجل . فإذا عجل الوفاء مثلا بدين قدره ١٠١‏ 
جنيه .كان يستحق الأداء بعد انقضاء سئة بغير فائدة 2 وجب 
عندئل أن تقتطع منه أربعة جنبهات فى مقابل الفوالد 2 


الى هسم 


هه" 
محتسبية على أساس السعر المقرر فى القانون »و أجاز 
المشروع الابقاء على آجال الديون المؤوجلة : والامهال فى أداء 
الديون المالية ... اذا تبين ان فى الظررف ما يبرره + كما اذا 
كان المدين عائد الجد مثلا و وأن ذلك أكفل برعاية مصالح المدين 
والدائتين جميعا (كما اذا كان الأجل الممدوح يتيح للمدين فرصة 
تصفية أحواله فى أفضل الأحرال) . والمفروض فى هذا كله ان 
الابقاء على الأجل لا يضر بالدائئين ٠‏ . 2 

ملاحظة : 


يراجع شرح المادة القادمة . 


عسؤميةف- 


م كه" 
مادة 705 
(9) لايبحول شهر الأعسار دون اتخاذ الدائنين 
لاجر اءات فردية ضد المدين . 
(؟) على انه لايجوز ان يحتج على الدائنين الذين 


يكرن لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعرى 
الاعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا 


التسجيل. . 
النصوص العربية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة 755 سورى و7975 عراقى . 
الملكرة الايضاحية ١‏ 


« احتفظ المشروع للدائئين بعد اشهقر الاعسار بحقهم فى 
اتخاذ الاجراءات الفردية وهذه هى السمة. الجوهرية فى الأحكام 
العامة لنظام الاعسار فالتصفية فى كنف هذه الأحكام ليست 
اجراء جماعيا » . 
الشرح والتعليق: 

تبين هاتان المادتان 985788 الأثار العى تعرتب على 


شهر حكم الاعسار بالندسبة للدائئين وهى تكفل المساواه 
للدائتين جميعا. 


]ا 8- 


موده؟ 

ويعرتب على هذا انه . 

١-تكون‏ الاجراءات التى يتخذها الدائدون للتنفيدذ بحفوفهم 
إجراءات فردية لا جماعية . 

+ -تسقط أجال الديون المؤجلة كمبدأ عام نحقيقا للمساواة 
بين الدائئين , ولكن قد تبقى هذه الاجال . وقد تمد »بل وقد تمبح 
اجال للديون الحالة . 

"-لا تنفذ حقوق الاختصاص التى يأخذها بعض الدائدين لى 
حق الدائدين الاخرين وذلك تحقيقا للمساواة بيدهم جميعا . 

وان الاعسار لا يحول دون اتخاذ اجراءات من قبل الدائنين 
ضد المدين وهو على لعل الافلاس وانما بحق القيام بدعاوى 
فردية لاجماعية على المدين . 
وقد كفل القانون للدالنين أمرين ه 

١-اسقاط‏ أجال الديون . 

؟ عدم نفاذ حقرق الاختصاص . 


كما ترضح المادة 585 أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين 
الذين لهم حفوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي 
اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل . 

وعلى هذا حق الإختصاص لا يكرن نافذا فى حق الدائدين 
ذوى التواريخ الشابته السابقة على تسجمل صحيفة دعوى الإعسار 
أما إذا كان حق الإختصاص سابقا على تسجيل صحيفة دعوىي 
الإعسار فإنه ينفد بطبيعة الخال فى حق جميع الدالئين . 


الى 69 


م كهم؟ ' 
احكام القضام : ٠‏ 
ولكن كان اتخاذ الدائن أجراءات التنفيدذ القهرى على أموال 
مديدئه هو حمق مقرر له لا يستوجب مستوليته , الا ان عليه ان 
يراعى الاجراءات التى فرضها القاتون فى التنفيذ على أموال 
المدين ذاتها بحيث لا يسند اليه الخطا العمد أو الجسيم . فان هو 
قارف ذلك ثبت فى حقنه ركن النطا الموجب للمسئولية عن هذه 
الاجراءات فيما لوترتب عليها الحاق الضرر بالغير . 
( الطعن 08 لسنة 5" ق-_جلسة4/154/١٠91اس؟١؟ا‏ ص )5١١‏ 


-1.ة- 


م لاه ؟ 
مادة ١01‏ 


متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى 
حق الدائسين أى تصرف للمدين .2 يكرن من شأنه ان 
ينقص من حقرقه أو يزيد فى التزاماته , كما لايسرى فى 
حاتهم أى وفاء يقوم به المدين . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة /81؟”" موري و14؟ عراقى ولاهايههة21 2565 
1خ" 2 *"#" اردلى ٠‏ 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

و ... وفى هذا تطبيق عملى لأحكام الدعوى البوليصية فى 
كنف نظام الاعسار القانونى وهو بعد تطبيقه تصيب من ورائه 
شروط هله الدعوى قسطا ملحوظا من التيسير ذلك ان مشقة 
اقامة الدليل على الاعسار وللتواطؤ تسقط عن عاتق الدائئين .اذ 
المدين بحكم الحال معسر عالم بحقيقة حاله». 


موذمة؟" 
هادة 04" 

)١(‏ يجوز للمدين ان يعصرف فى ماله , ولو بغير 
رضاء الدائئين » على ان يكون ذلك بثمن المثل , وان يقوم 
المشترى بايباداع الثئمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا 
لاجراءات التوزيع. 

(؟) فاذا كان الكمن الذى بيع به المال أقل من ثمن 
المثل . وكان التصرف غير سار فى حق الدائنين ,الا اذا 
أودع المشترى فوق الفمن الذى اشترى به مانقص من ثمن 
المكل . 
الصو العربية القابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة يمه" سورى ولالا؟ عراقى . 


هدك 


م56 
مادة 704 

اذا أوقع الذائتون الحسجز على ايرادات المدين , كان 
لرئيس المحكبة امختمة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين , 
بناء على عريضة يقدمها ء» نفقة يتقاضاها هن ايراداته 
اللحجوزة ‏ ويجوز العظلم من الأمر الذى يصدر على هذه 
العريضة ؛ فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدورة »ان كان 
العظلم من المدين ومن تاريخ أعلان الامر للدائنين ان كان 
التظلم منهم . 
القصوس العربية القابلة,.... 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية » المواد التالية : 

مادة 59؟ سورى و ؟/ا؟ عراقى ' 


عا قدت 


لض 
عادة ١‏ 
يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الآتيتين : 
(أ) اذا رفشعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار, 
بالدين وشهر اعساره . 
(ب) ان كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض 


أمواله ليحول دوت التدفيذ عليها أو اصطيع ديونا صورية 
أو هبالغا فيها , وذلك كله بقصد الاضرار بداثئيه . 


النصوص العردية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 56٠‏ سورى ولا/ا؟ عراقى . 
المذكرة الأيضاحية ؛ 


يترتب على اشهار الاعسار اعمال ججزاء جنائى ... اذ 
رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار غشا ؛ بعقد التصمرفات 
المدخرلة مثلا » متى انتهت الدعوى بصدور حكم عليه بأداء ذلك 
الدين سواء إصدار هذا الحكم قبل إشهار الإعسار أم صدر بعد 
ذلك أما باخفاء بعض أمواله ليحول دون السفيذ عليها (من طريق 
التصرف غشا أو من طريق الاختلاس) وأما بإدعاء إلتزامه بديون 
صورية أو ديون مبالغ فى قيمتها ( من طريق التراطؤ مع 
أصحاب هله الديوت ) وبهذا الوضع تكون قد اجتمعت فى 
الدعوى البوليصية بفضل تطبيقها العملى مشخصات الدعاوى 
المدنية والدعاوى الجدائية على حل سواء 2.6 


-0 0 


م51 
ماد 11 

)١(‏ تدعهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة 
الابعدائية التى يتبعها موطن المدين: بناء على طلب ذى 
شأن فى الحالتين الآتيتين : 

(أ) متى ثبت ان ديون المدين أصبحت لاتزيد على 
أمواله . 

(ب) متى قام المدين بوفاءديونه التى حلت دون ان 
يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها. وفى هذه الحالة تعود 
آاجال الديون التى حلت بشهر الاأعسار الى ماكانت عليه 
من قبل وفقا للمادة "5١7‏ . 

١؟)‏ ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم 
المامر بانسهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش 
التسجيل المنموص عليه فى المادة “ت؟ ‏ وعليه ان يرسل 
صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتاشير به كذلك . 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

. سورى و58؟/١ و79" عراقى و84" اردلى‎ 06١ 
, المذكرة الايضاحية‎ 

٠‏ .. وتتبع فى الحكم بانتهاء حالة الاعسار فى الحالة الثانية 


0 


لط 
نفس الاجراءات الخاصة بحكم اشهار الاعسار . فهو يصدر من 
لمحكمة الابعدائية التى يقع فى دائرتها آخر محل ( موطن ) 
للمدين - ولا يتحتم صدورهة من المحكمة التى أصدرت حكم اشهار 
الاعسار - بناء على طلب كل ذى شأن (المدين أو الدائن أو خلف 
آل اليه مال من المدين ) ويقبل الطعن فيه بالطرق نفسها ) 
ولكن فى المواعيد العادية » . 
الشرح ولنعليق؛. 
تبين هذه المادة أحكام انتهاء حالة الإعسار فتبين أن إنتهاء 
هذه الحالة يكون بحكم تصدره المحكمة الإبتدائيه التى يتبعها 
المدين بناء على طلب كل ذى شأن فى حالتين 2 
(أ) متى ثبت أن ديون المدين أمبحت لا تزيد على أمواله . 
(ب) متى قام المدين بوفاء ديونه العى حلت دون أن يكون 
لشهر الإعسار أثر فى حلولها .. وفى هذه الحالة تعود أجال الديوث 
التى حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه وفقاً للمادة 787 . 
ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بإنتهاء 
حالة الأإعسار يوم صدوره على هامش العسجيل المنصوص عليه فى 
الماده 787 , وعليه أن يرمسل صوره منه إلى قلم كتاب محكمة 
مر للتاشير به كذلك 


سياه 


ريلف 
مادة 11 

تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس 
سدوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 617" سورى و4/9078 عراقى و86" اردنى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

٠‏ تنتهى حالة الاعسار القانونية بحكم القانون وتظل عسرة 
المدين قائمة.. بيد أنها تصبح أمرا واقعا لا حالة تدظمها أحكام 
القانرن . وذلك ان أموال المدين: سواء أصفيت أم لم تصف فى 
خلال السنوات الخمس (وهى الدة المخصصة للتصفية 2 تبقى على 
حالها من القصور غن الوفاء بديوله ٠‏ . 
الشرح والتعليق؛ 

توضح هذه المادة حالة انتهاء الاعسار بقوة القانون . 


وضع المشرع فى هذه المادة حكما مفاده انتهاء حالة الاعسار 
بقوة القانون طالما مر خمس سئوات على تاريخ التأشير بالحكم 
الصادر بشهر الأعسار . 


ااه 


رصئض 
عادة 7 
يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار ان يطلب اعادة 
الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم 
دفعها الى أجلها السابق , بشرط ان يكون قد وفى ديونه 
التى حلت دون ان يكون لشهر الاعسار أثر فى خلولها . 
النصوص العربية المقابلة, 
هذه المادة تفابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة 7 سورى و8ل!؟ غراقى . 


-؟19أ6- 


لللطد” 
مادة 514 


انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لايمنع 
الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين , ولامن العمسيسك 
باستعمال حقوقه وفقا للمواد من ه"؟ الى "4” . 
النصوص العربية المقابلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد الثالية : 

مادة 14"؟ سورى و5859 اردني . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

ه .. يعرتب على انهاء الاعسار بحكم القانون أو بحكم 
القضاء آثار عدة , يحسن الإجعزاء بالاشارة الى أثرين منها : (أ) 
أولهما يتصل بحرية المدين فى اليصرف . فمتى انتهت حالة 
الاعسار ء. كان له أن يتصرف فى أمواله ... دون رضاء دائنيه 
... ودون ايداع الشمن خزيدة المحكمة . متى كان التصرف بيمامن 
من الطعن فيه بطريق الدعوى البوليصية . ( ب) أما الأثر 
الثانى فيتصل بحقوق الدائئين ١‏ فيلاحظ أولا أن حقهم فى اتخاذ 
اجراءات للتنفيذ على أموال المدين يظل مطلقا كما كان مكفولا 
لهم من قبل. ويلاحظ من ناحية أخرى أن رخصة الاختصاص 
بعقارات المدين تعود اليهم . ويكون ما يترتب من الحقوق 
بمقعضاها نافذ! فى حق كل دائن ليس لدينه تاريخ عند رفع دعوى 
أشهار الاعسار ©“ 


عكلأآؤة- 


الباب الثالث 
الأوصاف المعدلة لاثر الالتزام 


م1 
الفصل الأول 
الشرط والأجل 
١.الشرط‏ 
ماد 0" 


يكون الالتزام معلقاً على شروط اذا كان وجوده أو 
زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقفطار 
العربية المواد التالية : 


مادة ؟ 78 ليبى و56١7‏ سورى و5آلا؟ عراقى و89 لبنانى 
و" كويتى و59١1‏ تونسى و4" سودانى و" ة" اردنى . 


المذكرة الانضاحية : 


د .... فاذا علق الالعزام على أمر َم وقوعه من قبل ترتب 
الالتزام مدجزا لا معلقا ولو كان المتعاقد على جهل بذلك .... 
واذا كان الأمر مستقبلا ولكن محقق الوقوع فهو من قبيل الأجل 
ويتضمن تعريف الشرط عناصر التفرقة بين الشرط الموقف أو 
الواقف وهب ومايعلق عليه وجود الالتزام ( سببا ) وبين 
الشرط الفاسخ وهو ما يترتب على تحققه زوال الالعزام ... 
ويراعى ان التعليق يرد على الالتزام ذاته دوت العقد أو التصرف 
القانونى بوجه عام . فالواقع ان كل تعبير عن الاأرادة يتضمن 
صورة من صور التعليق ينشئ إلتزاما شرعيا ١‏ . 


تا 1 عم 


مو 

الشرح والنعليق:. 

يتناول الباب الثالث أحكام الأوصاف المعدلة لأثر الإلتزام. 

والشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يعرتب على 
وفوعه وجود الإلتزام أو زواله فإذا كان وجود الإلتزام هو المترتب 
على وقوع الشرط كان الشرط واقفا أما اذا كان الالتزام قد وجل 
فعلا وكان زواله هو المتسرتب على وقوع الشرط , فإن الشرط 
يكون فاسخاً. 

والأجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع . يترتب على وقوعه 
نفاذ الإلتزام أو إنقضاؤه . فإذا كان الإلعرام هو المترتب على 
الاجل , كان الاجل واقفا . اما اذا كان الالترام قد جار نافذا 
وكان زواله هو المترتب على حلول الاجل فإن الاجل يكون فاسها - 

فالفرق الجرهرى مابين الشرط والاجل هو إذن تحقق الوقوع 
وعدم تحققه : كلاهما أمر يقع فى المستقبل . ولكن الاجل محقق 
الوقوع ‏ اما الشرط فوقوعه غير محقق 2١7‏ وتتناول فى فرعين 
متعاقبين الشرط والاجل . 

ولقد عرفته المادة 16؟ مدنى حيث نصت على ان يكون 
الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتيا على آمر 
والشرط نوعان :. 

شرط واقف وشرط فاسخ . 


1) راجع د/ الستهررى ء المرجميع السايق اج ؤ ص ١٠١١5‏ . 


سغياه- 


م 6؟5؟ 

والشرط الواقف هو الذى يتعلق على تحققه وجود الالتزام او 
انتاج الارادة لأثرها *)١(‏ 

اما الشرط الفاسخ فهو الذى لايقف انتاج الارادة لأثرها فيه 
على وجورد الالعرام او اناج الارادة وانما يؤدى تحققه الى زوال 
الالترام . 
الصمات التى يجب ان تتوفر فى الامرلكى دكون شرطا :. 

١‏ يجب ان يكون الامر الذى يعلق عليه وجود الالتزام او 
زواله . 

(9) أمرا مستقبلاء(؟) وغير محقق الوقوع , 22 
وممكناء( 4 ) ومشروعا . 
أحكام القضام : 

حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف هو مما يدظمه 
القانون ويحميه . ولكن كان هذا الحق لا يعد نافذا الا اذا ممقق 
الشرط , غير ان الشرط يعتبر قد تحقق - ولو لم يقع بالفعل-اذا 
حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه . 
(الطعن 474 لسنة ١ق‏ -جلسة455/5/9إسل/ااص"59١‏ ) 

قضاء الحكم المطعون فيه بأن قبول المؤجر للأجرة متآخرة 
العمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر فى 
السداد فى منة تالية . لا فساد فى الاستدلال . 
)١(‏ راجع د/ مليمات مرقس المرجع السابق عن 8819 


-ةاهة- 


م1" 


إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك 
المؤجرة باعتبار العقد مفسوخا طبقا للشرط الصريح الفاسخ لى 
مسة معينة لايمنع هن التمسك به فى سنة تالية : وأن قبولها 
الأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون 
الامتداد ليس من شأنه ان يعد تنازلا من جانبها عن التمسك 
بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر فى السداد بعد ذلك , 
فإن هذا من الحكم يعد استخلاصا صالغا يؤدى الى ما انتهى اليه 
ويكون النعى عليه بالفساد فى الاستدلال فى هددءا الختمرص على 
غير أمساس. 
(الطعن رقم 645 لسنة 6" ق . جلسة / 51/٠١/75‏ اس ١71ص‏ 84 ؟) 


د همتى استخلص الحكم بأسباب مائغة تنازل الطاعنة ( 
البائعة ) عن التمسك بالشرط الصريح الفامخ الواود بلائحة بيع 
املاك الميرى . فان مجادلة الطاعنة فى ذلك لا تعدو ان تكون 
جدلا موضوعيا فيما يستقل به قاضى الموضوع . وإذ كان الحكم 
فد استبعد الشرط الصريح الفاسخ , ولم يعد قائما أمامه موى 
الشرط الفاسخ الضمنى . وهو لايسلب سلطة محكمة الموضوع فى 
تقدير حصول الفسخ من عدمه؛ وكان المطعون عليه (المشترى) قد 
أرفى بالتزاماته قبل الفصل نهائيا فى الدعوى .فان النعى على 
الحكم بالفساد فى الاستدلال ومخالفة القانوت والقصور فى 
التسبيب يكون على غير أساسء . 


(نفض جلسة5/15١/1401‏ س 59ص 189"4) 


عد لاه 


لفل 


قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة . عقد بيع معلق 
على شرط واقف هو الموافقة على الاستبدال وصدور صيغته 
هن المحكمة الشرعية . قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته . 
أجازة العقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين الطرفين على 
أساس من القائمة . 

قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة . وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكبة ‏ عقد بيع معلق على شرط واقف » هو إجازة 
الاستبدال هن المحكمة الشرعية» وصدور صيفته منهاء وأنه 
بعمحقق هذا الشرط يكون البيع نافذا من وقت رمسو المزاد » 
ومؤدى ذلك أن قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته لا يخرجان 
عن كونهما اجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين 
الطرفين على أساس من قائمة مزاد الامتبدال وأن هذم الإجازة 
تكون بقرار بالموافقة على الاستبدال وصيغته يصدران هن المحكمة 
الشرعية بعد موافقتها على الشروط التى رسا على أساسها مزاد 
الاستبدال وبالثالى فإن قرار الموافقة على الإستبدال وصيغته 
يؤكدان شروط قائمة مزاد الاستبدال , مما لا يسوغ معه اطراح 
أى شرط منها بمقولة أنه لم يرد فى قرار الاستبدال . 
(الطعن 4617 لسنةة" ق-_جلسة١١/؟١/914ا94اس‏ هلاص )1411١"‏ 


الشرط والأجل فى الالتزام ١‏ التفرقة بينهما ‏ النص فى 
عقد ايجار امحل على بدء تنفيذه من تاريخ صدور الترخيص 
بإدارته مفاده تعليق العقد على شرط واقف ‏ لا يغير من ذلك 
السماح للمستاجر باجراء التحسينات اللازمة باغل . 


آم 


لشن 


مفاد نص المادتين 5958 : ١/1571‏ من القانون المدنى : انه 
وان كان كل من الشرط والأجل وصفا يلحق الالتزام , فانهما 
يختلفان فى قوامهما اختلافا يدعكس أثره على الالتزام الموصوف , 
فبينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققا فى قيامه أو 
زواله ؛ إلا بالإلتزام المضاف الى أجل يكون محققا فى وجوده 
ولكنه مؤجل النهاذ أو مؤجل الانقضاء ولما كان مفاد البعد 
انامس من عقدى الايجار والدى يقضى بأن مدة العقد سنة 
واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص ويجوز تجديدها لمدة أخرى 
ويصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثائى المستأجرين الى حين 
ان يصدر الترخيص باجراء التحسينات التى قد يرى الطرف الثانى 
فى ادخالها . على انه لا يجوز للطرف الثانى ان يبدأ فى افتعاح 
المكان المؤجر وتشغيله قبل الحصول على الترخيص ., أن عقدى 
الايجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو 
الحصمول على الترخيص الادارى اللازم لمباشرة المهنئة أو الصداعة 
باعتباره ليس مرتهدا بإرادة أحد طرفى الالعزام وائما متصل أيضا 
بعامل خارجى هو إرادة الجهة الادارية امختصة باصدار التراخيص . 
( الطعن 4١54‏ لسدة "4 ق -جلسة8١/١/8اةاسة7اص74؟)‏ 

الالتزام المعلق على شرط فاسخ ‏ اعتباره قائما ونافذا فى 
فعرة التعليق ‏ بطلان الشرط الفاسخ مخالفته للنظام العام لا 
يؤثر فى قيام الالتزام . 

تحقق الشرط الفاسخ ‏ وهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع 
- يعرتب عليه وفقا لحكم المادة 7١0‏ من القانون المدنى زوال 
الإلعزام المعلق على هذا الشرط يكون قائما ونافذا فى فتعرة 


6ه 


ريلف 


التعليق ولكنه مهدد بخطر الزوال . اذ كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى اعمالا يما تقضى به المادة 1/951 من 
القانون المدتى الى بطلان الشرط الفاسخ غخالفته للنظام العام وبقاء 
الالتزام بالدين قائما فانه لا يكون قد خالف القانون . 


( الطعن 5686 لسنة 44 ق _جلسة 8؟/4/غلاةاس75اص؟١١1)‏ 
الشرط والأجل . وصف يلحق الالتزام . الفرق بينهم . 
(الطعن 58 لسبة ؟4 ق _جلسة1989/4/16 س8 اص 411979) 


الشرط الواقف من شأنه ان يوقف نفاذ الإلتزام الى أن 
تعحقق الواقعة فيكون الإلعزام فى فترة التعليق موجوداً غير أن 
وجوده ليس مؤكداً وأحكام هذا الشرط الواقف إنما تقعصر على 
الشرط الذى ينشأ عن إرادة الملتزم » أما إذا كان القانون هو الذى 
فرض الشرط وعلق عليه حكما من الأحكام فذلك لا يعتبر شرطا 
بمعناه المحيح », إذا الشرط أمر عارض لايلحق الحق إلا بعد 
تكامل عناصره فيضاف اليه ويمكن تصور الحق بدونه . وذلك 
بعكس الشرط الذى يكون القانون مصدره ء لانه فى هذه الحالة 
يعد عنصرا من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدوته ومن 
ثم لايرجد الحكم المشروط ولايثبت إلا عند تحقق شرطه أما قبل 
ذلك فلا ينبت لأن الأصل ان الأثر لا يسبق المؤثر : لما كان ذ لك 
وكانت موافقة مجلس الوزراء أمر اشترطه القانون رقم 8١‏ لسنة 
لإمكان تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى 
الفضاء فإن هله الموافقة تعد من عناصر الحق ذاته لأ ينصور قيامه 


811 


م6 


بدونها. وبالتالى فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم 
يستجحب لطلب الطاعن وقف الدعرى أو تأجيلها لحين حموله 
على موافقة مجلس الوزراء وتقديمها . 

(الطعن ١ا٠”‏ لسبة١6‏ ق-جلسة 4؟5/ ١546/١‏ س كظماص )١475‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشرط الواقف من شأنه 
نفاذ الإلتزام الى أن تتحقق الواقعة المشروطة . فيكون الإلعرام فى 
فترة التعليق مرجودا غير أن وجرده ليس مؤكدا فلا يجوز للدائن 
خلالها أن يتخل الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبرا أو اختيارا 
طالما لم يتحقق الشرط . 
(الطعن رقم4:٠:18‏ لسلة"هق _جلسة598:/4/8١1)‏ 


لما كان مفاد نص المادتين 586؟  ١/971/١‏ من القالون المدنى 
أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفا يلحق الالترام فإنهما 
يختلفان فى قوامهما اختلافا ينعكس 'أثره على الإلتزام الموصوف . 
فبيدما الشرط أمر همستقل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود 
الإلعزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمرا مستقبلا محقق 
الرقوع بما يجعل الإلعزام الموصوف به كامل الوجود وإثما يكون 
نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على حلول الأجل. وكان الثابت بالأوراق 
أن مورث الطاعنين يمتلك النصف شائعا فى أرض النزاع وقد 
ساهم بمبلغ ... فى تشيمد البناء المقام عليها فإن ذلك البناء 
يكرن ملكا شائعا مناصفة بينه وبين المطعون ضده. وإذ نص فى البند 
الغالث من العقد موضوع النزاع على ان : يتعهد الطرف الأول 
بتسديد مبلغ .... فى خلال شهر واحد من موافقة المحكمة امختصة 


-64- 


م556 


على هذا العقد ثم يلتزم بدفم الباقى وهو ..... تملك تسجيل العقد 
.... ألخ فإن مفاد ذلك أن عقد البيع معلق على شرط واقف من 
شأنه ان يوقف نفاذ العقد الى أن تتحقق الواقعة المشروطة بموافقة 
المحكمة الختصة على هذا البيع باعتباره أمرا غير محقق الوقوع 
ليس مرتهنا بإرادة طرفى الإلتزام وائما متصل بعامل خارجى هو 
ارادة المحكمة النخحصة بالموافقة على البيع . وأن إذن محكمة 
الأحوال الشخصية السابق على العقد بتاريخ 1١91/2/1١1١/1١86‏ 
الذى اقتصر على الموافقة على بيع نصيب القصر فى الأرض دون 
البناء المقام عليها لا ينبصرف الى عقد النزاع الذى تضمن 
بيع الأرض وما عليها مسن بباء كما أن اذن هذه المحكمة بتاريخ 
ا ال ببيع تصيب القاصر .... فى الأرض والبناء بشمن 
يزيد عن المسمى فى العقد يعد فى حقيقته رفضا له ومن ثم 
تخلف الشرط فيزول البيع ويصبح كأن لم يكن . وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد فى 
الاستدلال والخخنطأ فى تطبيق القانون . . 
(الطعن رقم 48١السنة‏ مه ق -جلسة0»#/4/١14681١)‏ 


إضافة المتعاقدين شرطا مكتوبا إلى العقد المطبوع . أثره . 
وجوب إعمال هذا الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع . علة 
ذلك. 
( الطعن١ 2٠١‏ لسنة "٠‏ ق_جلسة“١/9/١951اس؟؛‏ ص؟١١١)‏ 

فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ .شرطه. 
وجوب قيامه وعدم العدول عن إعماله . 


دة؟ة- 


م56 
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه اذا تضمن 
العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن 
ينبت فيامه وعدم العدول عن باقى العمن فى الموعد المحدد له 
وتبين أن البائع أسقط حقه فى إستعمال الشرط الفاسخ المقرر 
لصلحته عند التأخر فى سداد باقى الشمن فى موعذده بقبوله 
السداد بعد هذا الموعد مدبنا بذلك عن تتنازله عن إعمال الشرط 
المريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون 
مقبولا . 
(الطعن67١؟‏ لسدة 7” ق -جلسة 4١957/4/1اس‏ 44ص5١١)‏ 


الاتفاق على الشرط الفامسخ الصريح فى العقد عند 
التأخير فى سداد باقى الثمن . قبول البائع للوفاء المتأخر . 
أثره . اعتباره متنازلاً عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح . لا 
يسقى له عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائى . 
خضوع أمر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . القضاء به . 
شرطه .. أن يظل المشترى مشتخلفا عن الوفاء حتى صدور 
الحكم . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن العقد شرطاً 
صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه 
وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه . فإن 
كان وقوع قوع الفسخ مرتبطا بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى 
الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط 
الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد أقساط الثمن 
فى مراعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض 


ات 


م56 
مع إرادة فسخ العقد منبكاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط 
الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون 
مقبولا : ولا يبقى له عند التأخير فى سداد ما تبقى من أقساط 
الشمن -سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة إ6١‏ من 
القانون المدنى: وفى هله الحالة يكرن أمر الفسخ خاضعاً لتقدير 
محكمة الوضوع وبشخرط للقضاء به أن بظل الشعرى متخلفاً عن 

الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعورى 


(الطعن 8١١‏ السنةة وق جلسة؟؟1514/5/5١1‏ س 425 ص4 )١١5‏ 
الشرط والأجل . اختلاف كل منهما عن الآخر . مؤداه. 
المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكسة ‏ أن مفاد النص فى المادتين 

6 . ١ا؟/١‏ هن القانون المدنى أنه وإن كان كل هن الشرط 

والأجلٍ وصف يلحق الالعزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما 

اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر 
مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالعزام أو زواله 
فإن الأجل لا يكون إلا أمرا مسعقبلا محقق الوقوع نما يجعل 

الالتزام الموصوف به حقاً كامل الوجود . 

(الطعن 86" السنة مه ق جلسة4؟/١١94115/1اسل/!ا4‏ ص56١)‏ 


وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعن على الحكم المطعرن فيه 
الخنطا فى تطبيق القانون والفساد فى الإمتدلال وفى بيان 
ذلك يقول إن الإلتزام إذا كان معلقا على أجل واقف فهو حق 
كامل الوجود وإثما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل »)و 
ما كان طرفا الإتفاق المورخ 190.0/1١١/84‏ لم يحددا أججلا 


علا ؟؛ اسم 


مع" 


لتنفيذ الإلتزام المطعون عليه الأول بييع العقار محل التداعى 
فقد حق له أن يدعو المدين المذكور الى القيام بالعمل محل 
الإلعزام الموكول له أو يطلب من القاضى أن يحدد أجلا للقيام 
به , وإذ كيف الحكم المطعون فيه التزام المطعون عليه الأول 
ببيع العقار محل التداعى بأنه التعزام معلق على أجل واقف 
فإن العزام ذلك إن يقضى له بإجبار مدينه المذكور على تنفيذ 
العرامه ببيع العقار أو القضاء له بحقه فى الصفقة , مادام 
النابت أن المطعون عليه الأول تقاعس عن تتنفيذ التزامه خلال 
الأجل الذى حدده له فى صحيفة دعواه مستآثرا بالعقار وريعه 
مئل تاريخ ذلك الإتفاق غير أن الحكم قضى رغم ذلك برفض 
دعوأه . وهو مايعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة - ان مفاد الدص فى المادتين 58؟ ١/191١‏ من 
القانون. المدتى انه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفا يلحق 
الإلتزام إلا أنهما يختلفان فى قرامهما إختلافا يبعكس أثره على 
الإلعزام المرصوف فبينما الشرط أمر مستقيل غير محقق الوقوع 
يترتب عليه وجود الإلتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمرا 
مستقبلا محقق الوقوع ثما يجعل الإلتزام الموصوف به حقا 
كامل الوجود . وأن النص فى المادة 70/1١‏ هن القانون المدنى على 
أن ١ ٠‏ -يكون الإلعزام لأجل إذا كان نفاذه أو إنقضاؤه معرتبا 
على أمر مستقيل محقق الوقوع . *" - ويعتبر الأمر محقق 
الوقوع متى كان وقوعه محثما ولو لم يعرف الرقت الذى يقع 
فيه .٠‏ مؤداه إن الحق المقعرن بأجل حق كامل الوجود وإثما يكون 
نفاذه معرتبا على حلول الأجل فإذا إتفق على تأخير تنفيذ الإلتزام 


مرا - 


يلض 


الى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقا على ٠‏ 
أجل غير معين . للدائن الحق فى أن يدعو المدين الى القيام بالعمل 
الموكول لإرادته أو يطلب من القاضى أن يحدد أجلا معقو ل" للقيام 
بهذا العمل , فإذا لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم 
المحدد له من الدائن , أو الذى مبحه القاضى له . أصبح الأجل 
معيدا بإنتهاء هذا الوقت ويصير الإلعزام نافذا . ويتعين على 
المدين تدفيذه إذا ما أعذره الدائن ويكون لهذا الأخير إجباره على 
القيام بما إلتزم به. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - 
وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - ان عقد الإتفاق المؤرخ 
48 تضمن مشاركة كل من الطاعن والمطعون عليه 
الشانى للمطعون عليه الأول فى الصفقة محل عقد البيع المؤورخ 
/ت/ 0 بحق الغشلث لكل منهما وأن ذلك مشروط بقيام 
المطعون عليه الأول ببيع العقار كله بعد أن فوضاه فى ذلك , 
وأنه يبين من مدونات الحكم انه كيف الإلتزام الوارد بالبند 
الغالث من عقد الإتفاق المذكور انه التزام لأجل غير معين موكول 
لإرادة المطعون عليه الأول وليس معلقا على شرط واقف ما مؤداه 
ان هذا الإلعزام هو حق كامل الوجود مترئب نقاذه على حلول 
الأجل الذى يدعو له الدائن أو يعينه القاضى , ومن ثم فقد حق 
الدائن ان يدعو المدين لتنفيذ التزامه تعجيلا لهذا الأجل » أو 
يطلب من القاضى تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق »عوكانت 
صحيفة الدعوى البتدأة قد إشتملت على دعوة الطاعن للمطعون 
عليه الأول للقيام ببيع عقار التداعى خلال شهر ء فإن الحكم 
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على 
قالة ان الإلتزام معلق على أجل غير معين وعلى إرادة المطعون 


ولاه 


لنلض 


عليه الأول ومن ثم فهو لا يخول الدائن التعفيذ الجبرى ضد 
المدين ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن فى المطالبة بالتنفيل 
العينى ودون أن يبحث أثر الإنذار الموجه من الطاعن للمطعوت 
عليه الأول لتعجيل الأجل الوارد بالإتفاق أو يعين أجلا معقولا 
للمدين لتنفيذ التزامه إذا قدر عدم كفاية الأجل الذى حدده له 
الطاعن ومايرتبه القانون على ذلك من آثار فإنه يكون معيبا بما 
يوجب نقضه . 


(الطعن86” السدة 28 ق جلسة 1514/١1١49535/1اس!2‏ ص17514) 


الشرط وصفف يرد على الرابطة القسانونيسة بين الدائن 
والمدين . أثره . تعليق نفاذ الالتزام إذا كان واقفا أو زواله إذا 
كان فاسخا على تحققه. مصدره العقد أو الإرادة المنفردة . 
خضرعه فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ومنها م ١/51١‏ 
إثبات . 


الشرط باعتباره وصفاً يرد على العنصر الأول , أى الرابطة 
القانونية التى تربط المدين بالدائن , فيعدل من أثرها, فيجعل نفاذ 
الالتزام أو زواله معلقا على تحققه فيكون شرطاً واقفا فى الأولى 
وفامخاً فى الشانية . ومن ثم فهو تصرف قانونى إما مصدره 
العقد أو الإرادة المنفردة . فيخضع فى إثباته إلى القواعد العامة فى 
إثبات التصرفات الفانونية المانية ومنها ماورد فى المادة 5١‏ بند"أ 
' من قانون الإثبات من عدم جواز إبات ما يخالف الثابت بالكتابة 
أو ما يجاوزها إلا بالكتابة . 


( الطعن 86 السدة 58 ق -جلسة 1444/4/18 لم ينشر بعد) 


ماما - 


للف 
ماد 57 

)١(‏ لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير 
مكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام , هذا اذا 
كان الشرط واقفا , أمااذا كان فامخا فهو نفسه الذى 
يعتبر غير قائم . 

(؟) ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط 
فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام اذا كان هذا الشرط 
هو السبب الدافع للالتزام. 
النصوص العربية القابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : ش 

مادة 767 ليبى و7655 سورى ولإلم؟ عراقى وعم لببانى 
و64" كويتى و76 سودانى و١1‏ تونسى و4794 من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
أحكام القضام : 

تسويغ اغحل لخنصوص تعاطى عقد باطل لأنه فى صورة شرط 
واقعضى الفصل ١١!‏ من المجلة المدنية أت كل شرط تعلق بما ينافى 
الأخلاق الحميدة باطل وبه يبطل العقد . 


(نقض جلسة4؟/5١/459ا1س؟اأمج‏ فى هدنى ص )١8‏ 


-19- 


متض 
عادة 1 


لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل 
وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملترم . 


النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 84؟ ليبى و/ا75 سورى و1/84 لبنانى و75؟؟ 
سودانى و1؟1 تونسى و79١١‏ مغربى و50" كويتى . 


المذكرة الايضاحية : 


و ... يشرق بين الشرط الاحتمالى ( وهو ما يتوقف على 
المصادفات دون ان يكون رهيبا بمشيتة الدائن أو المدين ... ) 
والشرط امختلط ( وهو ما يكون رهيبا بمشيئة أحد المتعاقدين 
ومشيئة أحد الأغيار فى أن واحد... ) والشرط الارادى ( وهو ما 
يتعلق تنفيذ التعاقد فيه على أمر موكول تحققه أو تخلفه الى 
ارادة أحد المتعاقدين ... ) ويراعى ان التعليق بالشرط الفاسخ 
يقع صحيحا احتماليا كان الشرط أو مختلطا أو اراديا . فالتفرقة 
التى تقدمت الاشارة اليها تنحصر أهميتها فى حدود الشرط 
الموقفى . على ان التععليق بهذا الشرط يقع صحيحا اذا كان 
مدلول فعله احتماليا أو مختلطا أو اذا كان اراديا من ناحية الدائن 
أما اذا كان اراديا هن ناحية المدين فيديغى التفريق بين صورتين : 
أولهما صورة الشرط الارادى البسيط وهو ما لا يعقد على وجه 


15ت 


مم 


التخصيص والأفراد بمشيئة المدين وحدها . بل يتوقف كذلك على 
أمور لا يتحكم فيها هذا المدين تحكما مطلقا والتعليق على مثل 
هذا الشرط يقع صحيحا أيضا والثانية صورة الشرط الارادى اغض 
وهو ها يكون رهيدا بمشيئة المدين وحدها وفى هذه الصورة يكون 
التعليق معيبا ولا يقوم الالتزام المعلق مهما تكن طبيعته » . 


أحكام القصاء ؛ 


متى كان البيع هعلقا على شرط واقف هو رسو مزاد الأطيان 
الواردة به على البائع فى جلسة المزايدة أمام المحكمة الشرعية 
وكان هذا الشرط قد تخلف برسو المزاد فى تلك الجلسة على 
الطاعن ( المشتعرى ) دون البائع فانه يترتب على ذلك عدم 
العقاد البيع واعتباره كأن لم يكن . ولا يعيده الى الوجود اجازة 
صاحب المصلحة فى التمسك باتعدامه مادام انه لم ينعقد أصلا 
منل البداية نتيجة لاعمال الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف 
ومن ثم فاستلام الطاعن للأطيان محل النزاع واقراره بشرائها 
وسداده أغلب ثمنها وتصرفه بالبيع فى جزء منها كل ذلك ليس 
من شأنه ان يعيد الى العقد وجوده . 
(الطعن رقم 89 السدة ١ق‏ جلسة ١١/١/؟951١اس؟١١اص44)‏ 

حق الدائن فى الالعزام المعلق على شرط واقف وهو مما 
ينظمه القانون ويحميه. ولكئن كان هذا الحق لا يعد نافذا الا اذا 
تحقق الشرط » غير ان الشرط يعتبر قد تحقق . ولو لم يقع بالفعل 
اذا حدث غش أو خطا من جانب المدين للحيلولة دون تحققه . 


(الطعن 8؟4لسنة ١“اق‏ -جلسة ١955/5/19‏ سل/!١ا‏ ا ص"؟7١‏ ) 


-07- 


م 


الإلتزام المعلق على شرط واقف . نفاذه متى تحقق الشرط 
فعلا أو حكما اعتبار الشرط محققا مناطه . تقرير ذلك . هن 
سلطة محكبة الموضوع. 
من القواعد العامة فى الأوصاف المعدلة لأثر الالترام أنه اذا 
علق الإلترام على شرط هوالا يقع أمر فى وقت معين. فان 
الشرط يتحقق اذا انقضى الوقت دون ان يقع هذا الأمر .وهو 
يتحقق كذئلك قبل انقضاء الوقت اذا أصبح من المؤكد أنه لن 
يقع: فاذا لم يحدد وقت فان الشرط لا يتحقق الا عندما يصبح 
مؤكدا عدم وقوع الأمر ٠)‏ وقد يكون ذلك بانقضاء مدة طويلة من 
الزمن يصبح معها عدم وقوعه أمرا يبلغ حد اليقين وتقرير ذلك 
بآدلة تبرره عقلا بما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع , لا كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنين بأن 
يؤدوا للمطعون ضذده من تركة مورثهم مبلغ متمعقة على أساس 
من القول هفاده أنه اعتبر التزام مورث الطاعدين بأداء ثلث اللمبلغ 
الخصص لتسجيل عقد شرائه معلقا على شرط واقف هو قيام ' 
البائع الأصلى بالنوقيع مباشرة على العقود الخاصة بالمشترين من 
مورث الطاعنين بحيث تنتفى الحاجة الى تسجيل عقد شراء هذا 
الأخير ولا يسجل فعلا . وأن هذا الشرط وان لم يكن قد تمقق 
فعلا - يعتبر انه تحقق حكما بانقضاء مدة من الزمن رأت المحكمة 
معها - ومع ما تبين لها من ظروف الالتزام وملابساته - ان عدم 
. تسجبل عقد المورث أصبح أمرأ يبلغ حد اليقين ؛ فانه يكون قد 
صادف صحيح القانون. 
(الطعن رقم 64/االسنة ؟4 ق جلسة19//1ة اس /ااص88 ) 


دع هه 


مئض 
الشرط الواقف . أثره. وقف نفاذ الإلعزام إلى أن تتحقق 
الواقعه المشروطه .مؤدى ذلك . عدم جواز لجوء الداثن الى 
الوسائل التنفيذيه للمطالبه بحقه طلما لم يتحقق الشرط. 
المقرر لى قضاء محكمة النقض ان الشرط الواقف من شأنه 
أن يوقف نفاذ الالعزام الى إن تعحقق الراقعة المشروطه فيكون 
الالعزام فى فتره التعليق موجودا غير أن وجوده ليس مؤكدا بما 
يعرتب عليه أنه لا يجوز للدائن خلالها أن يتخذ الوسائل 
التنفيلية للمطالبه بحقه جبراً أو اختيارا طالما لم يتحقق الشرط. 


(الطعن ١47841لسنة 11١‏ ق-جلسة9؟/455/86١1‏ س !وص )4561١‏ 


إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن 
استناداً إلى أن تعليق نفاذ التزامه بإخلاء عين النزاع على 
شرط استصدار المطعون ضده الأول ترخيصا بهدم البناء وإعادة 
بعائه ليس من ثأنه بطلان الإتفاق المتضمن هذا الالتزام . لا 
قصور . 1 

إذ كان تعليق نفاذ التزام الطاعن بالإخلاء على شرط 
استصدار المطعون ضده الأول ترخيصاً بهدم البباء وبإعادة ببائه 
وأيأ كان وجه الرأى فى مدى مطابقة الترخيص للشروط المتطلبه 
ليس من شأنه بطلان الاتفاق المتضمن هذا الالتزام وإذ التزم 
الحكم المطعرن فيه هذا النظر فإن التعى عليه يكون على غير 


(الطعن 4751١‏ لسنة؟5” ق-جلسة 9495/8/996١اس/!ا4ص١4851)‏ 


-0178- 


لمحسن 


العرام طرفى العقد بتدفيذه بطريقة تتفق همع ها يوجبه 
حسن النيه.م ١/9١48‏ مدنى. حق الدائن فى الالتزام العقدى 
المعلق على شرط واقف ثما ينظمه القانون ويحميه مؤداه .ليس 
للمدين تحت هذا الشرط القيام بعمل من شأنه منع الدائن من 
استعمال حقه عند تحقق الشرط . تصرفه الحائل دون نحقيقه. 
خطأ يستوجب التعويض ولو لم يصل إلى حد الغش . علة 
ذلك . جزاؤه. التعويض العينى باعتبار الشرط متحققا حكما 
ولو لم يعحقق بالفعل . صيرورة الالتزام الشرطى نافذا بعد 
أن تغير وصفه من التعليق إلى التنجيز. 

لما كان حق الدائن فى الالتزام العقدى لمعلق على شرط 
واقف هو ثا ينظمه القانونت ويحميه . وكانت المادة لم84١1/١‏ 
من القانون المدنى تلزع طرفى العقد بتنفيذه بطريقة تتفق مع ها 
يوجبه حسن اليه » فإنه لا يجوز للمدين تحت هذا الشرط . ان 
يفوم بأى عمل من شأنه ان يمنع الدائن من امتعمال حقه عند 
نحقق الشرط وكل تصرف من جانبه يحول دون تحقق الشرط 
يشكل خطأ يسترجب التعويض ولو لم يصل إلى حد الفش لا 
ينطوى عليه من اخلال بواجب مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد 
وخير تعريض للدائن فى هله الحاله هو التعويض العينى أى اعتبار 
الشرط متحققاً حكماً ولو لم يتحقق بالفعل ٠‏ فيصبح الالترام 
الشرطى نافذا بعد أن تغير وصفه من التعليق إلى التنجيز. 


(الطعن 5414 لسنة 1 ق _جلسة*١/7/١1.00لم‏ ينشربعد) 


تعليق الالعزام على أمر ثم وقوعه من قبل . أثره. ترتب 
الالتزام منجزا لا معلقا ولو كان المتعاقدات على جهل بذلك 


مب 


الام 
. المذكره الإيضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدني. 
مؤداه. تعليق التزام البائع بدقل ملكيه الشفة المبيعه إلى 
المشعرى على تكوين اتاد سلاك حين أن عدده شقق العقار 
المشعمل عليها وكذلك عدد مشتريها يجاوز خمسة. لا يغير 
من كوئه التزاماً منجزاً صالحاً للمطالبه. 


إذ كان المقرر ‏ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحيه للمشروع 
التعمهيدى للتقنين الدنى - أله إذا علق الالتزام على أمر تم وقوعه 
من قبل » » ترتب الالتزام منجزا لا معلقاء ولو كان المتعاقدان على 
جهل بذلك ؛ فإن تعليق التزام المطعون ضذه ( البائع) بنقل 
ملكية الشقه المبيعه إلى ( المشترى) الطاعن على تكرين اتماد 
ملاك إزاء ما هو ثابت فى الأوراق - ولا يمارى فيه المطعون ضده - 
من أن شق العقار الشعمل على الشقة موضوع التزاع تزيد على 
خمس ؛ وعدد مشتريها يجاوز خمسة أشخاص - لا يغير من 
كونه التزاما منجزا مالحا للمطاليه بتنفيذة. 


(الطعن 21414 لسدة ”اق جلسة 70٠:1/7/1١‏ لم يدشر بعد) 


1ه 


م54 

مادة يد 
اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ع فلايكون 
نافذا الا اذا تحقق الشرط , أما قبل تحقق الشرط ء فلا يكون 
الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى , على 
أنه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على 


حتقدل ١‏ 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 56" ليبى و548١‏ سورى و8 ؟ عراقى و58 لبنانى 
و76 كريتى و/ا؟؟ سودانى و58" ارذنى . 
اللذكرة الايضاحية , 

: ريترتب على اعتبر الالتزام المعلق غير مؤكد 
الوجود ما يأتى : 

أ - لا يجوز للدائن ان ياشر بمقتضاه أى اججراء هن 
أجراءات السفيذ ولا يجوز له كذلك ان يؤسس عليه دعوى 
بوليصية . 

ب - ولا يعتبر وفاء المدين به اختيارا وفاء بما هو مستحق 
بل انه أدى غير المستحق . 

ج - لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة له . 


7 


م14" 

ويعرتب على فترة بقاء الالتزام معلقا على خطر الوجود 
قانونا دون أن يكون مجرد أمل من الآمال » نتيجتان : الأولى ان 
يكون هذا الالتزام محلا للخلافة العامة والخلافة الخاصة من ناحية 
الدائن والمدين على حد مواء . والعانية ان للدائن أن بهذ 
بمقعضاه من الاجراءات ما يكفل له المحافظة على حقه وهذا أهم 
أثر يعرتب خلال فترة التعليق ومن أمثلة هذه الاجراءات وضع 
الأختام ومحرير قوائم البيان وفوائم الجرد وقيد الرهون الرسمية 
والعدخل فى القسمة ورفع دعاوى تحقيق الخطورط ووضع الحراسة 
على الأعيان ورفع الدعاوى غير الماشرة » 
الشرح والتعليق١.‏ 

توؤضح هله الماده أ ثر الشرط الواقف أثناء فترة التعليق فتبين 
أنه إذا كان الإلتزام معلقاً على شرط راقف فلا يكرنٍ نافذا إلا 
إذا تحقق الشرط أما قبل ذلك فلا يكون الإلتتزام قابلاً للتنفيذ 
القهرى ولا للتنفيذل الإختيارى. 

وعلى هذا فإن الحق المعلق على شرط واقف هو حق موجود 
وآية وجوده تتمثل فى الآتى )١‏ 

١‏ ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بالميراث وغيره 
من أسباب اتتقال الحقوق. 

فالحق المعلق على شرط واقف يورث » ويجوز لصاحبه أن 
يوصى به وأن يتصرف فيه بالبيع والهبه والرهن وغير ذلك من 
(1) راجع 5/ الستهورى المرجع السابق ص 9١١4‏ - 


ولاه 


مخ" 


؟ ‏ يجوز لصاحب الحق المعلق على شرط واقف أن يقوم 
بالأعمال التحفظيه اللازمه للمخافظة على حقه كوضع الأختام 
وتحرير فوائم الجرد وقيد الرهون وتجديد القيد وطلب الحكم 
بصحة التوقيع والتدخل فى القسمة ووضع الحراسة على الأعيان , 
بل يجوز له أن يسععمل الدعوى غير المباشرة ودعوى 
الصورية<١).‏ 

والشرط الواقف يجعل الحق غير قابل للتنفيذ القهرى ولا 
للتدفيل الإختيارى فلا يجوز للدائن تحت شرط واقف أن يقضى 
جبراً على المدين المعلق على هذا الشرط. 


لا يجوز له ايض ان يستعمل الدعوى البوليصيه ذلك ان 
حقه غير مستحسق الإداء . 

ولا يجوز لندائن تحت شرط واقف ان يتقاضى حقه اختياراً 
وإذا وفى المدين هذا الحق بإختياره كان وفاء بغير المستحق. 
أحكام القضام , 

القاعدة سواء فى التقنين المدنى أو القائم ان التقادم المسقط 
لايبداً سريانه الا من الوقت الذدى يصبح فيه الدين مستحق الأداء 
» ثما يستتبع أن التقادم لا يسرى بالدسبة الى الالتزام المعلق على 
شرط موقف الا من وقت تحقق هذا الشرط , وإذ كان ضمان 
الاستحقاق العزاما شرطيا يتوقف وجوده على بجاح المتعرض فى' 
دعواه . فان لازم ذلك ان التقادم لأيسرى بالدسبة لهذا الضمان 


. 679١ راجع د] مليماث مرقس المرجع السابق ص‎ )١( 
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الف 


الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائى به 
لا من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق . 


(الطعن ١7‏ لسنة ا"اق جلسةغ١١1455/"/1سلااص‏ 8164) 


قضاء الحكم المطعون فيه بأن قبرل المؤجر للأجرة متأخرة 
عن موعد استحقاقها فى سنة معينه لا يعد تنازلاً عن التمسك 
بالشرط الصريح الفاسخ إذا ماتاخر المستأجر فى السداد ٠‏ فى 
منة تاليه لا فساد فى الإستدلال. 


إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك 
المؤجره باعتبار العقد مفسوغاً طيقا للشرط الصريح الفاسخ فى 
سنة معينه لا يمنع من التمسلك به فى سنة تاليه » وأن قبولها 
الأجره متأخره عن موعد استحقاقها مره عقب صدور قانون 
الإمعداد ليس من شأنه أن يعد تنازلاً من ججاتبها عن التمسك 
بالشوط مالف الذكر إذا ما تآخر المستأجر فى السداد بعد ذلك 
فإن هذا الحكم يعذ إستخلاصا سائغاً يؤدى إلى ما انتهى إليه . 
ويكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال فى هذا النصوص على 
غير أساس 
١‏ سس سس قسن 1# "1841/0/1 اس ١078‏ ص 184) 

الغرط الواقف من شاأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن 
تعحقق الواقعه فيكون الإلتزام فى فترة التعليق موجوداً غير أن 
وجوده ليس مؤكداً وأحكام هذا الشرط الواقف إنما تقشنصر على 
الشرط الذى ينشأ عن إرادة الملتزم , أما إذا كان القانون هو الذى 
فرض الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام فذلك لا يعتبر شرطا 


-ه- 


مو1مك؟ 


بمعناه الصحيح ء إذ الشرط أمر عارض لا يلحق الحق إلا بعد 
تكامل عناصره فيضاف إليه وبمكن تصور الحق بدونه . وذلك 
بعكس الشرط الذى يكون القانون مصدره ع لأنه فى هله المالة 
يعد عنصرا من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن 
ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يكبت إلا عند تحقق شرطه . أما 
قل ذلك فلا يغبت لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر » لما كان 
ذلك وكانت موافقة مجلس الوزراء أمر اشترطه القانون رقم ١م‏ 
لسنة 1899/5 لإمكان ثمليك غير المصريين للعقارات المبنيه وأراضى 
الفضاء . فإن هذه الموافقه تعد من عداصر الحق ذاته لا يتصور 
قيامه بدونها . وبالتالى لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم 
يستجب لطلب الطاعن وقف الدعوى أو تأجيلها لحين حضوله 
على .موافقة مجلس الوزراء وتقديمها . 
ولبعببسقض 1586/1/75 س785ص؟4١)‏ 
المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن الشرط الراقف من شأنه 7 
نفاذ الإلعزام إلى أن تعحقق الواقعة المشروطه ٠‏ فيكون الإلتزام فى 


فترة التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً فلا يجوز للدائن 
خلالها أن يتخد الوسائل التنفيذيه للمطالبه بحقه جبراً أو إختيار 


طالما لم يتحقق الشرط . 


ا 


١‏ حلط 
للملا 

)١(‏ يثرتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام 
ويكون الدائن ملزما برد ما أخذهء فاذا استحال الرد لسبب 
هو مسئول عنه وجب عليه التعويض 

(؟) على ان أعمال الادارة العى تصصدر من الدائن 
تبقى نافذة رغم نمقق الشرط . 
النصوص العردية المقائلة : 00 

هذه المادة تقابل فى نصوض القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 785 ليبى و7585 مسورى و7884 عراقى و49 ومة 
لبنانى و/1؟7 كصسويتى و4 ؟ منودانيٍ و١‏ تونسى ور١٠:4‏ 
أردنى . 
المذكرة الايضاحية 

يشرتب للدائن بالتزام معلق على شرط فاسخ حق ناجز أو 
مؤكد ولكنه قابل للزوال ويترتب على اعتبار هذا الحق ناجزا أو 
مؤكدا لا محتملا : 

أ - ان للدائن ان يباشر بمقتضاه اججراءات التنفيذ من 
فوره.ب -وأن يقوم بما يرى من أعمال التصرف والادارة . جم 
وأن يطهر العين من الرهن وان يشفع بها. د كما ان التقادم 
يسرى بالسسبة له ... يفرع على عدم اسعقرار حق للدائن 
وقابليعه للزوال :  !‏ ان المقاصة لا تقع بينه وبين حق بات ما 


قم 


م554" 


بقى التعليق قائما ب وأن التصرفات التى تؤسس عليه تقع 
مرهونة بمصيره وتكون قابلة للزوال . 
الشرح والتعليق . 

تبين هذه المادة أثار الشرط الفاسخ وبعبارة أخرى أثر تحقق 
الشرط الفاسخ ومضمون هذا اليص أن الحق الذى كان فى أثناء 
التعليق محققا وجوده إذا تحقق الشرط المعلق عليه فإن الإلتزام 
يزول ويعتبر هذا الإلتزام كان لم يكن بأثر رجعى ويقع ذلك 
بحكم القانون دون ما حاجة إلى حكم أو إعذار<١) ٠‏ 
أحكام القضام , 

الالتزام المعلق على شرط فاسخ . اعتباره قائما ونافذا فى 
فترة التعليق . بطلان الشرط الفاسخ مخالفته للنظام العام لا 
يؤثر فى قيام الالتزام . 

تحقق الشرط الفامسخ وهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع 
- يعرتب عليه وفقا لحكم المادة 5185 من القانون المدئى زوال 
الالتزام , الالتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائما ونافذا فى 
فحرة التعليق ولكنه مهدد بخطر الزوال . إذ كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى اعمالا بما تقضى به المادة ١/955‏ 
من القانون المدنى الى بطلان الشرط الفاسخ مخالفته للنظام العام 
وبقاء الالتزام بالدين قائما فإنه لاا يكون قد خالف القانون . 
(الطعن 556 لسنة 44 ق-جلسة 6؟5/ 1947/8/84 س 4لاص ؟11١1)‏ 
)١(‏ راجمع د/ السنهورى المرجع السابق ص ٠١14‏ وما بعدها .ود/ سليماتن مرقىن 
المرجع الابق ص “29 وما بعدها . 

-غ8غ86- 


م555 


الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشعري بالشمن . 
شرطه . أن يكرن التخلف عن الوفاء بغير حق . 


( الطعن 18 السنة 48 ق_جلسة19541/4/4اس 88ص )٠١868‏ 


طلب المدعى عليه رفض الدعوى استنادا الى اتفساخ العقد 
إعمالا للشرط الفاسخ الصريح . دفع موضوعى فى الدعوى وليس 
طلبا عارضا . علة ذلك . 


(الطعن؟47١‏ لسنة8م 4 ق -جلسة7؟/89/6ةاس "لاص 655 ) 


الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد عند التأخير 
فى سداد باقى الدمن . قبول البائع الوفاء المتآخر ٠‏ أثره . اعتبارة 
تنازلا عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح . 
(الطعن65١8‏ لمنة 46 ق_جلسة“/485/5ةاس "" ص )56١‏ 
الشرط الفاسخ . جزاء مقرر لمصلحة الدائن لعدم قيام المدين 
بسنفيذ التزامه التعاقدى . افتراضه فى العقود التبادلية . 
(الطعن ١7١8‏ لسدة١ه‏ ق -جلسة١/5486/1ا1س‏ ”اص 254 ) 
اشتراط البائع اعتبار العقد مفسوخا عند تخلف المشترى عن 
الوفاء بالقسط الأرل من الشمن فى الميعاد الحخدد , لا يعنى حرماته 
من طلب الفسخ اذا تأخر المشترى فى الوفاء بما بعد القسط 
الأول؛ ما لم ينص فى العقد على تنازله عن ذلك الحق . 


( الطعن ١7٠١48‏ لسدة١ه‏ ق -جلسة١١/588/4اس‏ 5*ص )١954‏ 


-016- 


م5 


الشرط الفاصسخ الصريح . عدم اشتراط ألفاظ معينة له. 
النص فى العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة الى التنبيه أو 
ائذار بمجرد حصول النخالفة لشروط العقد . قيامه مقام النص على 
الشرط بلفظه . لا رقابة محكمة الموضوع فى هذا العسفسير متى 
كانت عبارة العقد تحتمل المعى الذى أخذت به. 


( الطعن ١5‏ لسدة 5 ق -جلسة ١885/86/59‏ س لالاص 504) 


الشرط الفاسخ المقرر جزاء على وفاء المشترى بالئمن فى 
الميعاد المتفق عليه . عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء 
بغير حق . قيام حق اللمشترى فى الدفع بعدم التنفيذ . مؤداة 
. وجوب التجاوز عن الفسخ الإتفاقى دون القضائى . إقامة 
الحكم المطعون فيه قضاءه على تمقق الشرط الفاسخ المريح 
واغفاله الرده على ما تمسكت به الطاعنة ودللت عليه من 
وجود عجز فى مساحة أرض التداعى. قصور وخطأ فى 
القانون. 

من المقرر. وعلى هاجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن الشرط 
الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالشمن فى المبعاد المتفق 
عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الرفاء بغير حق ٠»‏ فإذا 
كان للمشترى الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توالر شروطه 2 وجب 
على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا ييقى للبائع 
سوى التمسلك بالفسخ القضائى طبقا لنص المادة ١©1!/‏ من القانون 
المدنى وكانت الطاصه قد سكت أمام محكبة أول دوجة بوجود 
عجز فى مساحة أرض العداعى 3 وقدمت كشف تجديد مساحى 
تدليلا على دفاعها . وهو فى حقيقته دفع بعدم السفيذ »ومن ثم 


4 


م555 
فإن هذا الدفاع يعتبر مطروحا على محكمة الإستثناف ترتيبا على 
الأثر الدافل للإستدداف , وإذا لم يشبت أنها تنازلت عنه صراحة أو 
ضمنا ‏ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تحقق الشرط 
الفاسخ المصريح وأغفل الرد على هذا الدفاع الذى لوصح لتغير 
به وجه الرأى في الدعوى , فإنه يكرن معيبا بالقصور والنطا في 
تطبيق القانوث . 
( الطعن1؟١‏ لسسة موق جلة ١؟//.154‏ س 14١‏ ص6 4/ا) 


الشرط الفاسخ الصريح. أثره. إنفساخ العقد بمجرد 
التأخير . لا ينال من ذلك أن يكون لصاحبه الخيار بين إعمال 
الشرط أو التنفيذ العيني . 

القرر فى قضاء هذه احكمة أنه متى كان المتعاقدين قد 
اننا لى عقد السيع على أن يكون مفسوخا لى حالة تأر 
المشترى عن دفع باقفى الثمن فى الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه 
دون حاجة إلى تبيه أو إنذار أو حكم من القضاء فإن العقد 
ينفسخ بمجرد التاخير عملاً بدص المادة ١08‏ من القانون المدنى ولا 
ينزم أن يصدر حكم بالفسخ كمالا ينال من إعمال أثره أن 
يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ العينى إذ يسقى له دائما 
الخخيار بين إعمال أثره وبين المطالبة بهذا التشيل . ش 


(الطعن 64؟7 لسنة 9ه ق-جلسة] 9944/8/9 اس 46 ص اه ش 


باع 6- 


م" 
مادة 7١‏ ْ 

)١(‏ اذا تحقق الشرط استمد أثره الى الوقت الذى 
نكا فيه الالعرام الا اذا تبين هن ارادة المتعاقدين أو من 
طبيعة العقد ان وجود الالعرام أو زواله »اثما يكرن فى 
الوقت الذى تحقق فيه الشرط . 
تنفيذ الالعزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى 
لايد للمدين فيه . 
النصوص المربية امتابلة ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القسانوث المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة لات ”7 ليبى و١.ل/ا‏ ا سورى و4.0١‏ عراقى و98و45 
و48 و46 البناتى و78" كويتى و5 "؟ سودانئى 171 تونسى و 
٠‏ أردنى 6 
الملكرة الأيضاحية 

٠‏ ولم يجعل حكم استناد أثر الشرط مطلقا بل استثني منه 
أحوالا ثلالة : 

١‏ فاجاز آولة استبعاد استناد أثر الشرط بإرادة المتعاقدين 
5 . كما هو الشأن فيمن يلتزم بالحاق شخص ما بخدمته ويعلق 
التزامه هذا على شرط معين . 


سبار ع ه- 


ما 

ب - اذا كانت طبيعة الاجراء أو التصرف القانونى تقتضى 
ذلك . كما هو الشأن فى الاجراءات التحفظية التى تم اتخاذها 
قبل تحقق الشرط الموقف وفى أعمال الادارة التى تتم قبل متحقق 
الشرط الفاسخّ . وفى التطهير. والشفعة لمن يملك تحت شرط 
فاسخ . 

ج ‏ اذا أصبح تدفيل الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن 
فاذا كان الشرط موقفا وهلك المعقود عليه فلا يكون لتحقق 
الشضسرط أثر رجعى وتقع تبعة الهلاك على المدبن فى العقود 
العبادلية وعلى الدائن فى العقود الملزمة لجانب واحد ... أما اذا 
كان الشرط فاسخا وهلك المعقود عليه قبل نحققه فتقع تبعة 
الهلاك على الدائن عند تحقق الشرط فى العقود التبادلية ويتحمل 
المدين هذه التبعة فى العقود الملرمة لجانب واحد ٠‏ . 
الشرح والنعليق : 

هذه الماده تتداول بالبيان الأثر الرجعى إثر تحقق الشرط 
الفاسخ ويترتب على هذا ما هو آت : 

١-أن‏ يزول كل أثر للإجراءات التنفيذيه أو التحفظيه التى 
أتخذها الدائن فى أثداء فترة التعليق. )١(‏ 

؟-أن المدين إذا قام بالوفاء عن غلط بعد ممقق الشرط » 
جاز له أن يسترد هاوفى بإعتبار الرفاء حاصلا ما لا يجب . أما 


إذا استحال الرد لفير سبب أجنبى ء كان على الموفى له أن يعوض 
الموفى عما أصابه من ضرر , غير أنه إذا كانت الإستحاله راجعه 


(1) راجع د/ مليبات مرقس المرجع السابق ص 251 وما بعدها . 


-5غه- 


م/؟ 


إلى سيب أجنبى فلا يكوذ شمة محل الإخزام برد ولا معل 
للتعويض . 

"- أن تمتنع المقاصة فى هذا الحق الذى زال وأن لا يبقى 
ثبة محل تقادمه. 

4 -أن تزول كافة التصرفات التى أجراها الدائن فى هذا الحق 
فى فشرة الععليق وينعدم كل أثر ترتب عليها . وقد استثنى 
المشرع من ذلك أعمال الإداره التى تكون قد صدرت من الدائن 
فى أثناء التعليق فنص فى المادة 556 فقره ثانيه على أن " تبقى 
نافذه رغم تحقق الشرط " ويدخل فى أعمال الإداره الإيجار وقبض 
الأجره وبيع الثمار والمحصولات وقيد الرهن وتجديد القيد والقسمة 
وتطهير العقارء فتبقى هله الأعمال نافذه رغم تحقق الشرط 
الفاسخ. 
أما إذا إنعهت فترة تعليق الشرط الفامسخ بتخلفه. 
فيترتب على ذلك تأييد حق الدائن نهائيا واعتباره أنه لم يكن 
فى أى وقت معرضا للزوال ؛ ويتفرع على ذلك : 

(١)أن‏ تتأيد جميع التصرفات والإجراءات التى يكون 
الدائن قد باشرها فيما يتعلق بحقه الملكور فى أثناء التعليق . 

١؟)آن‏ تموز المقاصة بين هذا الحق وأى حق آخر مستحق 
الأداء للمدين ولو كان هذا الحق الآخر قد نشأ سجزاً ولم يقترت 
بشرط فاسخ فى أى وقت من الأوقات. 


(") أن يصبح للدائن التمرف فى حقه تصرفات منجزه 


لقف 


غير معرضه للزوال وأن يؤول حقه هذا من بعده إلى ورئته حقاً 
نهائيا غير مهدد بالزوال. 
أحكام القضام: 


الشرط والأجل فى الإلعزام . العفرقه بينهما . الدص فى 
عقد إيجار اغل على بدء تنفيذ تاريخ صدور العرخيص بإدارته 
مفاده تعليق العقد على شرط واقف .لا غير هن ذلك السماح 
للمستأجر بإجراء التحسينات اللازمه باغل . مفاد نص المادتين 
٠5‏ من القانون المدنى . وأنه وإن كان كل من 
الشرط والأجل وصفا يلحق الإلتزام » فإنهما يختلفات فى قرامهما 
اختلافا ينعكس على الإلتزام الموصوف , فبينما لا يكوت الإلعرام 
المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو زواله . إلا بإلترام مضاف إلى 
أجل يكون محققاً فى الوجود ولكنه مؤجل التفاذ أو مؤجل 
الإنقضاء ولا كان مفاد البند الخنامس من عقدى الإيجار والذى 
يقضى بأن مدة العقد منه واحده تبدأ من تاريخ صدور الترخيص 
ويجور تجديدها لمدة أخرى ويصرح الطرف الأول المؤجر للطرف 
الثانى المستاجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات 
التى قد يرى الطرف الثانى فى إدخالها على أنه لا يجوز للطرف 
الثانى أن يبدأ فى إفتتاح المكان المؤجر وتشغيله قبل الحصول على 
العرخيص أن عقدى الإيجار معلق نفاذهما شرط مؤقت غير 
محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإدارى اللازم لمباشرة 
المهنة أو الصناعة . بإعتباره ليس مرتهنا بإرادة أحد طرفى الإلتزام 
وإنما متصل أيضاأً بعامل خارجى هو إرادة المجهة الإدارية انختصة 
بإصدار التراخيص . 
(نقض186/١/998ا1سة6_اص4"ارنقض8 ١58١/4/١‏ 
سث*اث”اصضص ١0١‏ 2)8-. 


-69ة6ه- 


للف 


تحقق الشرط الواقف أو الفاسخ فى عقد الإيجار ليس له أثر 
رجعى . علة ذلك . مؤداة . قيام الإلتزامات الناشئة عنه من وقت 


تحقق الشرط . م:1779/١‏ مدنى . 
(الطعن0/6١‏ لسنة 4؛هق-جلسة ١55١/19/١١‏ س؟4 ص4"١)‏ 


-08019- 


شيف 
١‏ الأجل 
هاده 1/1 
)١(‏ يكون الالتزام لأجل اذا كان نفاذه أو انقضاؤه 
معرتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع . 
(؟) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه 
محتما ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه . 
النصوص العربية المقابلة : 
العربية المواد التالية : 
مادة 64 ؟ ليبى و١/ا!‏ سورى و1511 عراقى ووء*١١‏ لبدانى 
و69“ كريتى و0٠4؟‏ سودانى و1989 تونسى و ١"‏ 4 اردنى . 
مشكرة اللشروع التمهييدى :(1) 
الاجل امر مستقبل محقق الرقوع . وغنى عن البيان أن 
تحقق الوقوع هو الفارق الجوهرى بين الشرط والاجل , وان هذا 
الفارق هر علة عدم استناد أثر الثائى دون الاول . 
وليس يستطزم اعتبار الاجل امرا محققا وجوب التميقن من 
الوقت الذى يقع فيه . فمشخصات الاجل تتوافر فى الموت رغم 
انتفاء التيقن هن حينه ١‏ لان وقوعه امر محقق لأشبهة فيه . 


(1) راجع المرجع السابق ص 4؟ وما بعدها 


-67- 


فض 


وينطوى تعريف الاجل على عناصر التفرقة بين الاجل 
الموقف وهو ها يترقف عليه نفاذ الالتزام والاجل الفاسخ وهر 
مايضاف اليه زواله . 

ويراعى ان الاضافة الى الااجل وصف من الاأوصاف التى 
تلحق الالعرام ؛ لا العقد . وقد تقدم بيات ذلك فى معرض بسط 
الاحكام المتعلقة بالشرط . 
الشرح والتعليق ١‏ 

هذه المادة تبين احكام الاجل وماهيته والاجل ('2 هو أمر 
مستقبل محقق الوقوع يتوقف على وقوعه نفاذ الالتزام او 
انقضازؤه . 

والاجل كالشرط وصف عارض يمكن أن تعصف به الارادة 
او ان تجرد هبه . فإذا اتصفت به كان الالعرام الذى تنشكه 
موقوفا نفاذه واذا نخردت فيه كأن الالتزام منجزا اى مستحق 
الأداء . 

وقد يدشأ الالعزام منجزا , ثم يضاف اليه اجل فينقلب 
مورعوفا , ولا تعتبر اضافة الاجل الى الالترام الممجز تحديدا له , 
بل بظل الالعرام الاصلى هو القائم مع دخول ومصف العاجيل 
عليه. 

ويشير استاذنا الدكتور الستهورى الى ان الاجل عتصر 
عارض فى الالتزام لا عنصر جوهرى ؛ فهو كالشرط وكل وصف 
اخر من اوصاف الالعرام وهو لا يقترن بالالسرام الا بعد ان 
١‏ براجع د/ سليمات مرقس المرجع السابق ص 851 وما بعدهارد/ الستهورى عن 


. وما بعلها‎ ١٠“ ٠ 
عّ6قه‎ 


ما" 


يستوفى الالتزام جميع عناصره الجوهرية , ويأتى الاجل يعد ذلك 
عنصرا اضافيا يقوم الالترام بغيرة . ويتصور بدونه . ولا يحتاج 
اليه فى قيامه بداته . فإذا العرم شخص الى اجل » فات التزامه 
يكون قد استوفى جميع عناصره الجوهريه . من رايطة ومحل 
وسبب , قبل أن يضاف اليه الاجل » ثم يأتى الاجل بعد ذلك 
يقترن به , ويعدل من آثاره . فبعد ان كان الاصل فى الالتزام ان 
يكون منجزا واجب الاداء فى الحال وان يبقى أثره دائما : اذا 
بالاجل يعدل هن ذلك ؛ اما بأن يجعل الالتزام متراخى النفاذ الى 
وقفت معين واما بأن يجعل الالزام محدود البقاء غير دائم الأثر . 

وطبقا للمادة ١/ا؟‏ مدنى فإن الاجل له مقومات ثلاث . 

١-هو‏ أمر مستقبل كالشرط . 

"وهو محقق الوقوع بخلاف الشرط فهو غير محقق 
الوقوع كما قدمنا . 

وهو امسر عارض يضال الى الالتزام بعد ان يستوفى 
عباصر تكرينه . وهو فى ذلك كالشرط لانه وصف مثله . وغنى 
عن البيان ان المقوم الرابع للشرط ‏ وهو ان يكون غير مخالف 
للنظام العام والاداب ‏ لا يرد فى الاجل ؛ لان الاجل ميعاد لآ 
يتصور فيه الا ان يكون مشروعا. 
أحكام القضاء : 

مفاد نص المادة 1/1؟ من القانون المدنى ان الحق المفترن 
بأجل حق كامل الوجود , وانما يكون نفاذه مترتبا على حلول 
الأجل . 
( نقض جلسة 1458/5/91 س58امج فنى مدنلى ص5/ا7) 


ما" 


ه أفصح المشرع فى القانونين رقمى 555 و7097 لسنة 
عن ارادته فى التدخل بسبب ظروف اقتمادية خاصة قرر 
ازاءها وقف المطالبة بالديون الملستحقة على شركات الأدرية 
المستولى لديها خلال هدة معينة وهذه المدة انما تعبر أجلا محددا 
قانونا يتوقف على حلوله نفاذ الالتزام بمعنى ان الالعرام نكا 
منجزا ولكنه تحرل أثناء التنفيذ الى العرام مؤجل بناء على تدخل 
المشرع وإذ أراد المشرع بصريح عبارة القانونين الم كررين: مجرد 
تأجيل الديون المستحقة بعد سريان القانون رقم ؟١؟‏ لسنة 
دون أن يتدخل فى تعديل الاتفاق على الفوائد المعتبر 
شريعة المتعاقدين , وكان المشرع قد قرر بالقانون رقم 7١7‏ لسنة 
الاستيلاء على المستحضرات الطبية لدى شركات القطاع 
الخاص العى تتجر فى الأدوية ونظم أحكام هذا الاستيلاء تمشيا 
مع سياسة الدولة الاشتراكية حتى لا تتضخم أرباح هذه الشركات 
على حساب السواد الأعظم من أبناء الشعب بالتحكم فى السوق 
ورفع الأسعار, فان'أثر هذا التاجيل يقعصر - أخذا بالعلة التى 
أرادها المشرع وبالقدر الذى توخاه منها - على أصل الدين دون 
ايقاف سريان فوائده والا لكان فى ذلك مغدم لهذه المدشآت الأمر 
الذى لم يدر فى خلد المشرع بل ويتعارض مع أهدافه » . 


(الطعن 4١7‏ لسدة ©" ق-جلسة ١٠/1١1555/1اسء”اص‏ 1717) 

الشرط والأجل فى الإلتزام , التفرقة بينهما . النص فى 
عقد إيجار امحل على بدء تنفيل تاريخ صدور الترخيص بإدارته 
مفاده تعليق العقد على شرط واقف . لايغير من ذلك 
السماح للمستأجر باجراء التحسيدات اللازمة بامحل . 


اسبا 0 0ه 


لقف 
مفاد نص المادتين 5586 ١/177١‏ من القالون المدنى , أنه 
وان كان كل من الشرط والأجل وصفا يلحق الالتزام . فانهما 
يختلفان فى قوامهما اختلافا يدعكس أثره على الالتزام الموصوف , 
فبينما لا يكون الالترام المعلق على شرط محققا فى قيامه أو زواله 
الا بالالتزام المضاف الى أجل يكرن محققا فى وجوده ولكنه 
مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء وما كان مفاد البعد الخامس من 
عقدى الايجار والذى يقضى بأن مدة العقد سدة واحدة تبدأ من 
تاريخ صدور العرخيص ويجوز تجديدها لمدة أخرى ويصرح الطرف 
الأول المؤجر للطرف الشانى المستأجرين الى حين ان يصدر 
الترخيص باجراء التمحسينات التى قد يرى الطرف الشانى فى 
إدخالها . على أنه لا يجوز للطرف الثانى ان يبدأ فى افتتاح 
المكان المؤجر وتشغيله قبل الحصول على الترخيص . أن عقدى 
الايجار معلق نفاذهما شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول 
على الترخيص الادارى اللازم لمباشرة المهئة أو الصناعة باعتباره 
ليس همرتهنا بإرادة أحد طرفى الالتزام وائما متصل أيضا بعامل 
خارجى هو إرادة الجهة الادارية امختصة باصدار التراخيص . 
(الطعن 494لسنة "4ق جلسة8١1/١/8ا9ا1س‏ 95ص 4”؟١)‏ 
الشرط والأجل . وصف يلحق الالتزام . الفرق بينهما . 
( الطعن 58 لسنة ”؟4ق ‏ جلسة 6١/4/؟948١اس‏ 8“ ص )4١‏ 


الحق المقعرن بأجل حق كامل الوجود . نفاذه . معرتب على 
حلول الأجل . 
( الطعن رقم555لسسلة8هق ‏ جلسة8١/5457/15١1)‏ 


(نقكلسض جلسصسة 1558/9/90 س اص 7”0715) 


861/7 


الفمف 


الحق المقعرن بأجل حق كامل الوجود . نفاذه مترتب على 
حلول الأجل . الإتفاق على تأخير الإلتزام الى وقت متعلق 
بإرادة المدين . إتفاق على أجل غير معين . مقتضاه . للدائن 
دعوة المدين الى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو أن يطلب من 
القاضى تحديد أجل للقيام بهذا العمل أثر ذلك . صيرورة 
الأجل معينا بإنتهاء هذا الوقت . عدم قيام المدين بالعمل 
خلال الوقت المحدد له من الدائن أو الذى مبحه القاضى , 
للدائن إجبار المدين على القيام بما التزم به. 


النص فى المادة ١لا‏ من القانون المدنى على أن ١‏ ١-يكون‏ 
الإلعزام لأجل إذا كان نفاذه أو إنقضاؤه مترتبا على أمسر 
مستقبل محقق الوقوع . 1١‏ ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان 
وفوعه محتما ولو لم يعرف الوقفت الذدى يقم فيه ؛ . همؤداه ان 
الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتبا على 
حلول الأجل فإذا إتفق على تأخير تنفيذ الإلتزام الى وقت القيام 
بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقا على أجل غير معين 
» للدائن الحق فى أن يدعو المدين الى القيام بالعمل الموكل 
لإرادته أو يطلب من القاضى ان يحدد أجلا معقولا للقيام بهذا 
العمل. فإذا إتفق على تأخير تنفيذ الإلعزام الى هذا الوقت المعلوم 
النحدد له من الدائن أو الذى منحه القاضى له , أصبح الأجل معينا 
بإنتهاء هذا الوقت ». ويصير الإلعزام نافذا ؛ ويتعين على المدين 
تعفيذه إذا ما أعذره الدائن . ويكون لهذا الأخير إجباره على 
القيام بما إلتزم به . 


(الطعن ١7886‏ لمنة 68 ق جلسة 8؟/١945/11اس7‏ ولص 1754) 


يار68©- 


م 1ا؟ 
الإتنفاق على مشاركة الطاعن والمطعون عليه الشانى 
للمطعون غليه الأول فى الصفقة محل عقد بيع آخر : بشرط 
قيام هذا الأخير ببيع عقار التداعى بعد تفويضهما له فى ذلك 
وإشتمال صحيفة الدعوى اللمبتدأة على دعوة الطاعن لمدينة 
للقيام ببيع هذا العقار خلال شهر . تكييف محكمة الموضوع 
هذا الإتفاق انه العزام لأجل غير معين ورفض الدعوى على 
قالة أن هذا الإلتزام لا يخول الدائن التنفيذ الجبرى ضد هدينه 
دون بحث أثر الإنذار فى تعجيل الأجل أو تعين أجل معقولا 
للمدين لسفيله إذا قدرت عدم كفاية الأجل الذى حنذده 
الطاعن . خطأ . 


البين من الأوراق ‏ وعلى ها حصله الحكم المطعون فيه ان 
عقد الإتفاق المؤرخ ١570/١١/5‏ تضمن مشاركة كل من 
الطاعن والمطعون عليه الثفانى للمطعون عليه الأول فى الصفقة 
محل عقد البيع المؤرخ ١916/8/87"‏ بحق الثلث لكل منهما 
وأن ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الأول ببيع العقار كله بعد 
أن فوضاه فى ذلك , وأنه يبين من مدونات الحكم انه كيف 
الالتزام الوارد بالبمد الشالث من عقد الإتفاق المذكور أنه التزام 
لأجل غبر معين موكل لإرادة المطعون عليه الأول ولمس تعليقا 
على شرط واقف . ثما مؤداه ان هذا الإلتزام هو حق كامل الوجود 
معرتب نفاذه على حلرل الأجل الذى يدعو له الدائن أو يعينه 
القاضى» ومن ثم فقد حق للدائن ان يدعو المدين لعنفيد التزامه 
تعجيلا لهذا الأجل أو يطلب من القاضى تحديد وقت معلوم لنفاذ 
هذا الحق »و كانت صحيفة الدعوى البعدأة قد إشتملت على 
دعوة الطاعن للمطعون عليه الأول للقيام ببيع عقار التداعى خلال 


-0868- 


ما" 


شهرء فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض 
دعوى الطاعن على قالة ان الإلتزام معلق على أجل غير معين 
وعلى إرادة المطعرن عليه الأول ومن ثم فهو لا يخول الدائن 
التدفيل الجبرى ضد المدين ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن فى 
المطالبة بالستفيد العيبى ودوت أن يبحث أثر الإنذار الموجه من 
الطاعن للمطعون عليه الأول لتعجيل الأجل الوارد بالإتفاق أو 
يعين أجلا معقولا للمدين لتنفيذ التزامه إذا قدر عدم كفاية الأجل 
الذى حدده له الطاعن ومايرتبه القانون على ذلك من آثار فإئه 


يكون معيبا . 

(الطعن ١76‏ لسنة 0ق جلسة باللا يا 
الموت أمر محقق الوقوع. إعتباره أجلاً غير معين 

م101”/” مدلى . 


الموت وإن كان لا يدرى أحد متى يأتى إلا أنه محقق الوقوع 
ومن ثم ' كان أجلاً غير معين وهو ها عبه الفقرة الثانيه من 
المادة ١/ا؟‏ هن القانون المدنى بما جرى به نصها من أنه ويعتبر 
الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً, ولو لم يعرف الوقت 
الذى يقع فيه . 


(الطعن 4 15٠0‏ لسدة 58 ق جلسة 1586/6/77 لم بنشر بعد ) 


1م 


م يفف 
مادة 1 


اذا تبين من الالعزام ان المدين لايقوم بوفائه الا عدد 
المقدرة أو الميسرة , عين القاضى ميعاذا مناسبا لحلول الاجل 
؛ مراعيا فى ذلك مواره المدين الحالية والمستقبلة , ومقتضيا 
منه عناية الرجل الحريص على الرفاء بالتزامه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 5866 ليبى و"/ا؟! سورى و7810 عراقى و 757 لبنانى 
و4 “” كويتى و١4!‏ سودانى وه 4# من قانون المعامسلات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الانضاحية ١‏ 

قد يقع احيانا ان يغفل المتعاقدان تحديد أجل للوفاء بالالتزام 
؛ ويتفقا على أن يفى المدين عند المقدرة او عند الميسرة (او عند 
الامكان او حسب الامكان ) ويعتبر مثل هذا الاتفاق عند الشك 
صورة من صور الاضافة الى الاجل ؛ لا ضربا من ضروب التعليق . 

وغنى عن البيان ان عقد الوفاء بالافتدار 6 لو حمل محمل 
الشرط ء لجاز ان يمتنع الوفاء على المدين ابدا ؛ وان يمتنع لول 
الدين حتى بعد موته . اما اذ! اعتبر اجلا فيلزم المدين بالوقاء 
إلزاما ناجزا او مؤكدا . ويصبح الدين مستحق الاداء عند الوفاة 
على الاكشر . 


-62539- 


لعفف 


ويراعى أن النص عهد الى القاضى بمهمة تحديد الميعاد 
المناسب الذى يستصق اداء الدين: بانقضائه » بعد ان اقام قريدة 
على انصراف نية المشعاقدين عبد الشلك ؛ الى الاضافة دوت 
التعليق ( انظر المادة ١١91‏ فقرة ” من المشروع الفرنسى الايطالى 
؛ والمادة “9851 هن التقدين البولونى . وقارن الفقرة الثانية هن 
المادة “47لا من التعقدين البرتغالى . وهى تقضى بأنه اذا كان 
الدين لا يستحق الاداء الا عند اقعدار المدين . فليس للدائن ان 
يجبره على الوفاء الا ان يقيم الدليل على اقتداره » . على ان 
الامر لايعدو مجرد إقامة قريئة بسيطة يجوز الاتفاق على عكسها 
. فإذا لم يعفق على خلاف مفهومها تعين افتراض انصراف نية 
المدين جديا الى بذل مايستطيع من جهد معقول , فى سبيل 
الوفاء بتعهده . ويكون من واجب القاضى تفريعا على ذلك ان 
يعقد بجميع الظروف فى تحديد الميعاد المناسب لحلول الاجل 3 
فيراعى بوجه خاص هوارد المدين الخالية والمستقبلة . وما ينبغى أن 
يبذل من عناية معقولة فى سبيل الوفاء , شأنه من هذا الوجه 
شأن اى رجل يحرص على الوفاء بالتزاماته . 
الشرح والتعليق : 

هذه المادة تبسين احكام الوفاء عمد المقدرة بالعزام المدين 
بالوفاء عند الميسرة او عند المقدرة هو درب من دروب الاجل 
الواقف وهو اجل غير معين والفرق بين الشرط والاجل غير 
المعين ان الشرط هو امر غير معين الوجود اما الاجل غير المعين 
فامر محقق الوجود وان كان وقوعه وحده هو غير امحقق . 


دوت 


رصيفف 
ادق 1 

يسقط حق المدين فى الاجل : 

)١(‏ اذا شهر افلاسه أواعساره وفقا لنصوص 
القانون. 

(؟) اذا أضعف بفعله الى ححد كبير ماأعطى الدائن 
من تأمين خاص ء ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد 
لاحق أو بمقعضى القانون .هذا مالم يؤثر الدائن ان يطالب 
بعكملة التأمين أما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب 
لادخل لارادة المدين فيه ءفان الأجل يسقط مالم يقدم 
المدين للدائن ضمانا كافيا . 

(*) اذا لم يقدم للدائن ماوعد فى العقد بتقديمه من 
التأميئات . 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نمصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 76٠١‏ ليبى و”/ا؟ سورى و1948 عراقى و١١او‏ 
4 لبنانى و "ا" كويتى و47؟! سودانى و495١‏ تونسى و 
9" من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة . 
مذكرة المشروع التمهيدى؛ 

تواجه هله المادة حكم مقوط حق المدين فى الأجل المضروب 
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يفف 
لصلحته » فالمدين يحرم من الانتفاع بهذا الحق فى أحوال ثلاث 
تكفل النص ببيانها : 
أولاشاء حالة إشهار الافلاس أو الاعسار . فاذا أشهر إعسار 
المدين سقط حقه فى الأجل بحكم القانون » مالم تقض المحكمة 
بالإبقاء على هذا الأجل . وفقاً للأحكام المقررة فى هذا الشأن . 
ويراعى كذلك , أن للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار أن يطلب 
اعادة الديون التى كانت قد حلت يسبب إشهار الإعسار 3 ولم 
يتم الوفاء بها » إلى أجلها السابق . متى كان قد أدى جميع ما 
حل من أقساطها . 
والثائية , حالة إضعاف التأميئات الخاصة التى تنشأ لضمان 
الوفاء بالدين . وينصرف حكم النص إلى كل تأمين خاص . ولو 
كان قد انشىء بمقتضى عقد لاحق لنشوء الدين ١‏ كرهن رسمى 
اضافى رتب فضيما بعد ) أو بمقعضى نص فى القانون (كحق 
امتياز) أو بمقتضى حكم من القضاء ( كحق الاختصاص ) . أما 
إضعاف الضمان العام » وهو همايتناول أموال المدين فى جملتها . 
فلايكفى بمجرده لسقوط الأجل . بيد أنه ينبغى التفريق بين 
فرضين », فيما يتعلق بإضعاف التأمينات الخاصة : فاذا كان 
إضعاف هذه التأمينات قد حدث بفعل المدين , فللدائن الخيار بين 
استيداء الدين فور الوقت وبين المطالبة بتأمين إضافى . فشمة 
التزام تخييرى تغبت رخصة الخيار فيه للدائن . أما إذا كان 
إضعافها يرجع إلى سبب لادخل لإرادة المدين فيه » فيسقط الأجل 
أيضاً . ولكن للمدين أن يتوقى هذا السقوط بان يقدم للدائن 


-8"”ق- 


يفف 
تأميناً اضافياً . فغمة التزام بدلى يركل أمر الإبدال فيه إلى 
المدين. 

والثالثة . حالة تخلف المدين عن تقديم ماوعد بعقديمه فى 
العقد سن تأمينات خاصة . ذلك أن المفروض فى تلك المالة أن 
الأجل لم يضرب إلا اعتماداً على هذه التأمينات . فهو يسقط 

عند تخلف المدين عن تقديمها. 
المذكرة الايضاحية : 

و .. أما اضعاف الضمان العام وهو ها يتناول أموال المدين 
فى جملتها فلا يكفى بمجرده لسقوط الأجل بيد أنه ينبغى 
التفريق بين فرضين فيما يتعلق بأضعاف التأمينات الخاصة فاذا 
كان اضعاف هذه التاميدات قد حدث بفعل المدين فللدائن الخيار 
بين استيداء الدين فور الوقت وبين المطالبة بتأمين اضافى ؛ فئمة 
التزام تخييرى تشبت رخصته الخيار فيه للدائن أما اذا كان 
اضعافها يرجع الى مبب لا دخل لارادة المدين فيه فيسقط الأجل 
أيضا ولكن للمدين أن يتوقى هذا السقوط بأن يقدم للدائن تأمينا 
فئمة التزام بدلى يوكل أمر الابدال فيه الى المدين » . 


الشرح والتعليق : 
تنناول هذه المادة أحكام سقوط الأجل فيسقط الأجل 
1 -إذا أشهر إفلاس المدين أوأعسر حسب نصوص القائون . 
؟-إذا أضعف الى حد كبير تأمينات المدين . 
_إذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد من تأمينات . 


همه 


نفض 
هادة 73/4 


(1) اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف عفانه 
لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقفضى فيه الأجل , على 
انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل ان يتخذ من 
الاجراءات مايحافظ به على حقوقه ‏ وله بوجه خاص ان 
يطالب بعأمين اذا خشى افلاس المدين أو اعساره واستئد فى 
ذلك الى سبب معقول . 

(؟) ويترتب على انقسضاء الأجل الفامخ زوال 
الالتزام دون ان يكون لهذا الزوال أثر رجعى . 
النصوص الهربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 561١‏ ليبى و704/١‏ سورى و947١‏ عراقى ولم١١‏ 
و١111وا١١1‏ و18١1‏ لبنانى و.“ كويتى و7147 سردانى 
و448١‏ تونسى . 
مذكرة المشروع التمهيدى: 

١ءيترتب‏ على انقضاء الأجل بالحلول . أو السقوط ء أو 
العنازل ع أن ييصبيح الالترام المضاف مستحق الأداء أو أن يزول 
» تبعا لما إذا كان هذا الأجل موقفا أو فاسخا , بيد أن 
انقضاء الأجل لا يستند أثره إلى الماضى , على نقيض مايقع 
فى تحفق الشرط 3 فالالتزام المضاف يصبح مستحقل الأداء 3 أو 


سمعكلكةت 


مضفف 


يزول » فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل لا قبل ذلك . 
ويراعى أن حلول الالتزام المضاف إلى أجل مرقف » على أثر 
انقضاء هذا الأجل ؛ لا يقيل من وجوب الاعذار , مالم يتفق 
على خلاف ذلك ( أنظر المادة 191 من المشروع ) . 

؟ - وللدائن بالتزام مضاف إلى أجل موقف أن يتخذ من 
الاجراءات ما يكفل له المحافظة على حقوقه . حتى قبل 
انقضاء هذا الأجل , فله على الأخص أن يطالب بتأمين إذا 
خشى إفلاس المدين أو إعساره . واستند فى ذلك إلى سبب 
معقول . فاذا لم يقدم المدين التأمين المطلرب , كان للدائن 
أن يطالب بسقوط الأجل . قياسا على الحالة التى واجهتها 
المادة 845" فى فقرتها الغالفة . 


الشرح والنعليق : 
هله المادة تاول أثر حقوق الدائن قبل حلول الأجل . 


ويخلص من هذا النص أن الحق المقترن بأجل واقف هو حق 
موجود كالحق المعلق على شرط واقف , بل هو أقوى وجودا إذ 
الحق المعلق على شرط واقف حق غير بات الوجود (١4أما‏ الحق 
الملقعرن بأجل واقف فهو بات فى وجوده لأن الأجل أمر محقق 
الوقوع . ولكن الحق المقعرن بأجل واقف . وهو فى ذلك أيضا 
كالحق المعلق على شرط واقف ) حق غير ناقذ كما سترى . 
ويعرتب على وجود الحق المقترن باجل واقف من النتائج ماسبق أن 
رتبناه على وجود الخحق المعلق على شرط واقف . ويزيد نعائج 
أفرى مستمدة من أنه بات الوجود . 
١(‏ براجع المنهررى المرجع السابق ص ٠١4٠‏ وما بعدها . 
نااك 


لقف 


فمن النتائج الملستمدة من محض الوجود 2 والأجل فى 
ذلك كالشرط - مايأتى : ١‏ . 

١‏ - ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بالميراث والتصرف 
وغير ذلك من أسباب انتقال الحقوق . 

" -يجوز لصاحب هذا الحق أن يقوم بالأعمال التحفظية 
اللازمة للمحافظة على حقه , كوضع الأختام وتحرير قرائم الجرد 
وفيد الرهون وتجمديد القيد وطلب الحكم بصحة التوقمع والتدخل 
فى القسمة ووضع الحراسة على الأعيان )١(‏ . بل يجوز له رفع 
الدعوى غير الباشرة ودعرى الصورية ٠»‏ دون الدعوى البوليصية 
لأن الحيق غير مستحق الأداء . 

ومن التائج المستمدة هن بتات الوجود - وفى هذا يزيد 
الأجل على الشرط - مايآتى 

١‏ يسقط الأجل الواقف . فميصبح الالتزام حالا مستحق 
الأداء فوراً , إذا شهر إفلاس المدين أو إعساره : أو أضعف المدين 
بفعله ما للدائن من التأميدات »أو لم يقدم ما وعد به من تأمين 
» على تفصيل ستذكره قيما بعد . 

؟ بل إن ضعف التأميئات بغير فعل المدين , أو الخنشية من 
إفلاس المدين أو إعسارة خشية تستند إلى سبب معقول » يكفى 
لإسقاط الأجل . وجعل الالتزام حالا مستحق الأداء فورا , إلا إذا 
قدم المدين تأميدا كافيا . 
أحكام القضاء : 

ان العقل التحفظية لا يمكن اعطاؤها ولا ابقاؤها قبل حلول 
)١(‏ واجع د/ صليمان معركس ص 877 وما بعدعا . 


5-105 


م4/ا؟ 
أجل الدين ؛ الا أنه يمكن تطبيق الفصل ١48‏ من النجلة المدنية 
القاضى باجراء العقلة قبل حلول أجل المدين اذ أن تلك المسحة لا 
تعطى للدائن الا اذا أثبت بصورة صريحة أنه يخشى افلاس المدين 
أو هربة . 
(نقض جلس ة4*1/19/58١مجفنى‏ مدلسى ص ١805‏ ) 

اذا كان المطلب هتعلقا بطلب عقلة تحفظية للوفاء بدين مؤجل 
» فقد خول الفصل ١48‏ من المجلة المدنية للق للدائن فى هذا 
الطلب الاستعجال اذا كانت هناك أسباب معتبرة يتوقع هنها عسر 
المدين أو هروبه وححسب الاعتبارات الراجعة خض اجتهاد المحكمة. 
(نقض جلسة٠:9/1١/ا40ةامج‏ فنى هدنى ص ١١14‏ ) 

تعلق نفاذ عقد إيجار المحل على شرط واقف . مؤداه 
ليس للمستاجر المطالبة بصحة ونفاذ العقد قبل تحقق الشرط . 

إذ كان الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نقاذ الالترام إلى أن 
. تتحقق الراقعة المشروطة , فيكون الالتزام فى فتنرة التعلق موجودا 
) غير أن وجوده ليس مؤكدا ما يترتب عليه أنه لآ يجوز للمستاجر 
خلالها أن يتخل الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبرا أو اختيارا 
طالما لم بتحقق الشرط » وكانت دعروى صحة التعاقد لا يقتصر 
موضوعها على محل العقد بل يتاول تدفيذه أيضا ء اعتبارا بأن 
الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعرى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا 
سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقا للمادة 7٠١‏ من القانون المدنى 
فإن ماخلص إليه الحكم من أن تنفيل الالتزامات الناشئة عن العقد 
مرتبطة باستصدار الترخيص ورتب على ذلك أن الدعوى مرفوعة 
قبل أرانها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن 814 لسسنة 4 ق -جلسة 8١/١8/1ا5١‏ س 55 ص4*؟) 


-14ه- 


لقف 


تعليق الهبة على شرط فاسخ . تحقق الشرط . أثره . جواز 
استرداد الواهب ما وهبه . لايجوز للموهوب له التمسك بقيام 
مانع من الرجوع فى الهبة . علة ذلك . 

الالتزام فى عقد الهبة ‏ شأنه شأن سائر العقود قد يكون 
معلق على شرط فاسخ ١‏ فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال 
الالتزام وجاز للواهب أن يسترد ها وهبه ولا يشترط فى هذه الحالة 
أن يستدد الواهب إلى عدر مقبول وإنما يكفى تحقق الشرط ‏ كما 
لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع فى الهبة 
لأن العقد شريعة المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذ ما اشتمل عليه , 
ويقوم مقام القانون فى تنظيم العلاقة بينهما بل هو ينسخ القانون 
فى دائرة النظام العام والآداب . ولما كانت محكمة الموضوع بما 
لها من سلطة تفسير العقود قد استظهرت - للأسباب السائغة 
السابق بيانها إن الدولة وهبت جمعية الاقتصاد لموظفى البريد 
التى يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبة معلقة على شرط 
فاسخ هر عدم استحقاق مستخدمي المصلحة الخارجين على الهيئة 
والمؤفتين لكافآات من قبن الدولة وإن هذا الشرط قد تحقق بصدور 
القانون رقم 486ه لسنة ١467‏ الذى حمل الدولة بالمكافآت 
المستحقة لهم . ورتب المكم على ذلك قضاءه برد المبلغ الموهوب 
فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن "8١‏ لسدة 44 ق -جلسة 5١8//1ا9ا‏ س4ة؟! ص'"8لابا) 


الشرط الواقف . أثره . وقف نفاذ الالعزام إلى أن تمحقق 
الواقعة المشروطة . النص فى عقد إيجار شقة النزاع على بدء 
تنفيذه فور الحصول على حكم نهائى فى الاستئناف بإخلائها من 


”يات 


يفف 
مستأجرها السابق . إعتبار العقد الملكور معلقا على شرط واقف . 
(الطعن 1519/4 لسنة 84 هق -جلسة ١١1/١941/1ا1س47‏ ص8"١)‏ 


عرض باقى الشمن بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس 
من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه . 


الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض باقى الغمن 
ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه . 


(الطعن 7708 لسبة هق _جلسة١١/949514/86اس46‏ ص ذاه ) 


النص فى المادة الفانية من القرار بقانون 1١9531١/1١11/‏ 
على اشتراط هدة خمس عشرة سنة لسداد الحكومة للتعريض 
المستحق لأصحاب الشركات والأسهم اللؤمة . مؤداه . اعتبار هذه 
المدة أجلاً واقفاً .م774/ 1 مدنى . أثره انفتاح باب المطالبة 
بالمعويضات من تاريخ انقضاء هذا الأجل الواقف . قضاء 
الحكم المطعرن فيه بسقوط حق الطاعنة بالتقادم بالخالفة لهذا 
النظر . خطا . 

وإذ كانت الطاعدة تطالب بحقوقها التى نصت عليها المادة 
الغائية من القانون ١459/5١11‏ وكان هذا الأخير قد اشترط مدة 
خمس عشر سبة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لقيمة الأسهم 
المؤمة وكانت شركة مفررث الطاعنة قد م" تاميمها فى 
٠‏ عملا بالفقرة الأولى من المادة 717/4 من القاتوت 
المدنى والتى يجرى نصها:(١)‏ إذا كان الالتزام مقشرناً بأجل 
واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل 


ايالمه 


م4 


... وإذ أقامت الطاعنة دعراها فى ١588/9/5‏ فإنها تكون قد 
أقامتها قبل اكتمال مدة التقادم فى ١941/1٠/5١‏ وإذ خالف 
الحكم الإبعدائى المؤيد بالحكم المطعرن فيه هذا النظر وقضى 
بسقوط حق الطاعنة بالتقادم فإنه يكون معيباً . 

(الطعن86١‏ *السنة ١اق-جلسة8١5/1/ا949ا1‏ س4 ص570) 


تقديرما إذا كان الالتزام منجزا أو معلقاً على شرط هن 
مسائل الواقع . خضوعه لسلطة محكمة الموضوع .لها 
استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقا لظروف 
تحريره وما سيقه وعاصره من اتفاقات . شرطه . إقامة قضائها 
على أسباب سائغة . 


المقرر فى قضاء محكمة الدقض أن تقدير ما إذا كان الالتزام 
منجزا أو معلقاً على شرط من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة 
محكمة الموضوع . كما أن لها سلطة البحث فى حقيقة العقد 
المسازع عليه واستظهار مدلوله بما تضمنته عباراته على ضوء 
الظروف التى أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من 
اتفاقات وذلك دون معفب هتى قامت قضاءها على أسباب سالغة 
لها مأخذها الصحيح وكافياً لحمل قضاله . 
( الطعن رقم 46السدة ماق جلسة١|/؛8/4ةة4؟١ا١)‏ 


]6/1 مه 





١-المرجر‏ فى العظرية العامة 

للالتسطسعسسرالسمات. د.ع بد الودود يحى. 

؟ - الوجيز فى شرح القانون 

المدني الجزء الأول الطيعة المنقحة 

يمعرف المتشار مصطفى الفقى . 5.السيهسيورى. 

"الموج فى مصضادر الالتزام. د.أتور سلطات. 

؛ -مسصاا الالعزرام. د.س مير تالمح يو. 

ه_الوافى فى الالحعزام , املد 

الل سرب عع. و.سليمان مرقس. 

89- الت تكقىبين المدنى. المستشار . محمد كمال عبد 
العلل يرويسور. 

م-مصبابر الالغتزام. عبدالمتعم فرج الصللدة . 


4- أحكام النقض المدئيية المسعكشار انور طلبة. 

عمشكشبيييرة سسرزاء. 

- المرسوعسة الذهبية. للأستاؤين/ حسن الفكهصانى 
وعيسلد التصم حساي. 

4 - مجسوعة المتحدئات التى 

تعهصثر عن المكتب الفنى . 


بالإضافة الى العديد من المراجع التى أشير إليها فى حينها. 


مهت 


محتويات الجلد الثالث 
الوضوع 
الفصل الرابع 
الأثراء بلا سبب 
التعليق على المادة (199) 


الشلبيح والتعليق. 
الملقصوٌ بالاثراء بلا سبب . 
مصدر حق المفتقر فى التعويض . 
أحكام الق ‏ صضغا. 
اذا قامت بين طرفى المتنصرمة 
رابطة عقدية فلاقيام لدعوى 
الاثراء بلا سس سيما. 
كيفية رجوع الوارث بما أداه من 
ديون العركة على باقى الورثة . 
أحجكام القغفغ -سشمااء. 
تقدير التعويض عن الاثراء بلا 
بيصي سسب بصب صيصب حصا ٠‏ 
عبء اثبات حصول الاثراء بلا 
سسبب يقع دائما على الدائن 
القلبختعغ سس قغيير 


التعليق على المادة(140) 


الشسروح والتععليق. 


ةهاضا#ت تت 


١ 
١٠١ 
٠ 
١؟‎ 


15 
١ 
؟١‎ 


أحكلام القض- اع . 
تقدير السعويض عن الإثراء . 
تطبيقات الإثراء بلا صبيبب . 
١‏ - دفع غير المسشحق 

التعليق على المادة(141) 
الشرح والتعليق. 
اكسمم القضاء. 
حالات ره ما دفع بغير حق . 
رد مادفع بغير حق لا محل له اذا 
كان الموفى يعلم انه غير ملزم 
بالورفقلت دس غم. 
ماهية المدعى فى دعوى استرداد 
غبرامست حق . 

التعليق على الملدة )١841(‏ 
أ لشلرح وا لشتلعليق . 
أركان دفع غير المستحقة. 
أحكسام القضاء. 
مدى جراز استرداد مادفع م 
رسوم وضرائب غير مستحقة أو 
' فوائد نجاوز الجد الاأقصى. 
حالات رد مادفع بغيسر حق . 

النعليق على المادة(؟4١)‏ 

النعليق على المادة(184) 


كلام 


5" 
2" 
وف 
5" 
5" 
يف 
نف 
5" 


ف 
رف 
يفف 
4 
طن 


اف 
وان 
4 
4١‏ 


التعليق على المادة(140) 
الش سرح والتتايعليق. 
احكلام القلضغاء . 
متى يعتبر الخنصم سئ النية في 
حكم المادتين 88١/١1و489.‏ 
شرط التزام االسعلم برد فوائد غير 
السل ع شتحق ٠‏ 

النعليق على الملدة(145) 
١‏ لشعتسرح وا لعلعليق . 
أعحك-سامة الققضغاء . 

النعليق على المادة (17م١)‏ 
الشلرح والتععليق . 
أحكلسام القلصضغااء . 
الجهل بالحق فى استرداد مادفع 
بغير حق لايمنع من سسريان 
العلل قكم. 
ميعاد سقوط الحق فى استرداد ما 
دفع بغللسيسبر ححق. 
خضوع دعوى استرداد مادفع بغير 
عق للسقادم الغفلاثى . 
ميعاد سرياتن العقادم المنتصرص 
علي ده فى المادة /9اثم١ا‏ . 
شرط الاقرار القاطع للعقادم . ' 


اونا 6 


6١ 


عه 
م 


؟ - الفضالة 
التعليق على المادة (184) 


الشترح والعتسعليق. 
ماهية الفمضغالة . 
أركان الفغضالة. 
أعحكلام القلضلااء. 
أثر توفر شروط الفضالة . 
شنرط تحول الفضولى الى مركز 
اللوكبس سس سيسل . 
الفرق بين أحكام الفضالة 
وال و ككل اا د الة. 
الشرط اللازم لعبرير قيام الفضالة . 
لاقيام لأحكام الفضالة حيئما 
وحصسدت رابطة علقدية. 
العقد وححده هو مناط تحديد حقرق 
والعرامات الختصوم لى دعروى 
الأثراء بلا سبب والفضالة . 


التعليق على المادة (189) 


احكلام القضااء. 


التعليق على الملدة(190) 


١‏ لشلسرح رالتتعليق. 
أركاان الفضاالة. 
ماهية التصرف القانونى للفضولى. 


سبا/ا0 - 


6ه 
كم 
5ه 
65 
يض 
بام 


مه 


مهم 
6 


و5 


5 
َه 
1" 
يف 
56 
58 
58 


مايترتب على صدور التصرف 
أحكعسسمم القضطاء . 
الآثار المترتبة على الاقرار بعقمد 
النعلغطغالة. 
شروط عمل الفضولى . 

التعليق على الملدة(191) 
الشعسرح والععليق. 

التعليق على املدة(؟151) 
المسسسرح والتتعليق. 

التعليق على الملدة(؟9١)‏ 
الشلرح والتعليق. 

التعليق على الملدة(1514) 
الشلرح والتتعليق. 

التعليق على المادة(190١)‏ 
أحكم القضاهء . 
دعوى الحلول أسامها الفضالة أو 
الاثراء بلا سمس سيب . 

التعليق على المادة(195) 

التعليق على المادة (199) 
أعحكلمم القغاهء . 
مصدر حق الفضولى فى مطالبة 
رب العمل بالمصاريف التى صرفها 
والكتسبائر العى ختسسيرها. 


سية/01 - 


م 


لامحل لاعمال أحكام الفضالة 
حيث تقوم بين طرفى المنصومة 
راسطة علدلسلقهقدية . 
شروط أعمال قواعد الفضالة. 


الفانون 


التعليق على الملاة(194) 


الشلرح والععليق. 
أحكلام الققلضا . 
مسئولية مصلحة السكة الحديد عن 
اللبخساائع االففلقودة . 
شرط ترتيب مسكولية أمين التقل 
عدد عدم قيامه بتسليم البضاعة 
الى المرسل البله. 
التقادم اللازم لسقوط مسئولية 
أمل- ين السلقكل. 
مسدواية الوكيل بالعمولة للنقل 
عن تلقف الببضاعة مسثولية 
هملق طدرضة. 
عدم انتفاء مسئولية وكيل النقل 
الأول بمسدولية وكيل النقل الاخير 
م؟ة كسس ارقي . 
أركان المسئولية اللوجبة للتعويض 
عن المنافسة غير الشروعة , 
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العبرة بالعرف اذا تعارض مع نص 
الب سس ل سس ييا ؟ ١١‏ 
الغاء التشريع لايكون الا بتشريع 
لاحق ينص على هذا الالغاء أو 
يشتمل على نص يتعارض مع نص 
التشريع القديم أو ينظم من جديد 
الوضع الدى سبق ان فرر قواعده 
ذلك اللسللسش تيع . الحذل 
القرارات التى تصدرها السلطة 
التدفيابة بسفويض من السلطة 
التشريعية وان كان لها فى 
موضوعها قوة القانون التى تمكنها 
من الغاء وتعديل القوانين القائمة 
الا انها تعتبر قرارات ادارية لاتبلغ 


مرتبة القوانين فى حجية التشريع. حا 
الاسناد فى الالتزامات التعاقدية 
ضوابطه والاصل فيه. 11 
الباب الثانى 
آثارالالتزام يفن 
التعليق على المادة(193) يفل 
الشسرح والتعليق. 0 
التعليق على المادة(١٠؟) ١6‏ 


رةه 


الشسسرح والتعتعليق. 
احكام التلضساء . 

التعليق على الملدة(١١٠؟)‏ 
الشلرح والتعليق. 

التعليق على املدة(01) 

الفصل الأول 

التعليق على املدة(؟١؟)‏ 
التشرح والتتعليق. 
شروط التسنفيذ العيدى. 
أحكام القضطاء. 
السسفيذ العيدى للالتزام هو الاصل 
والعدول عنه الى التعويض النقديى 
رخصة لقاضى الموضوع. 
الاعذار شرط لاستحقاق التعريض 
عن التأخير فى تدفيذ الالتزام . 
الامل تدفيذ الالسزام عينا 
الاستعاضة عنه بالتعويض شرطه 
ألذ يكون عكنتتسا. 
طلب التعفيذ العينى والتعفيل 
بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان 
تنتليسدذ الالبرام. 

التعليق على المادة(4١؟)‏ 
التشلبر حَ وا لعليق . 
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أحكام اللقللنفضص اةء. 
الملكية فى المواد العقارية عدم 
انتقالها سواء بين المتعاقدين أو 
بالنسبة للغير الا بالعسجيل . 
مؤدى عدم التسجيل بقاء الملكية 
على ذمة المت صرف . 
أثر عدم انتقال الملكية فى المواد 
العقارية والحمقوق العيدنية الاخرى 
بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير الا 
بالملسج ليل . 
النعليق على المادة(0١؟)‏ 
اعحكلالمم القضلااء. 
التعريض العينى عن الفعل الضار 
هو الاصل ولايصار الى عوضه أى 
التعريض النقدى الا اذا استحال 
١|‏ >صعويض غليتا. 
التعليق على المادة(7١؟)‏ 
التعليق على ماد (7:؟) 
التعليق على المادة(4١٠)‏ 
التعليق على المادة(9١؟)‏ 
احكامم القضط-ااء. 
التعليق على المادة(١١؟)‏ 
أاحطكاةم القلضساء . 
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حكم الفاضى . قيامه فى الالتزام 
بعمل مقام التنفيذ . شرطه . ان 
تسمع بهذا طبيعة الالتزام . 
التعليق على المادة(١1؟)‏ 
أحكام القلضص سس اء. 
التعليق على المادة(؟1؟) 
النعليق على المادة(2؟١؟)‏ 
أعحكلام التلتضساساء. 
الغرامة التهديدية . ماهيتها 
واختلافها فى طبيعتها عن الشرط 
الجلب-- بياس سي 
النعليق على المادة(4١؟)‏ 
الفصل الثانى 
التنفين بطريق التعويض 
| التعليق على المادة(0١؟)‏ 
التشرح وال عليق. 
اثبات استحالة التنفيدل نتيجة سبب 
ا ا 0 
أحك سام اللضغاء . 
الاصل فى الالزام قضاء بأداء مبلغ 
من النقود ان يكون بالعملة 
الوطنية ها لم يكن هناك اتفاق بين 
ال سطس سوم . 
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السعولبة العهقدية . 
طلب الدائن إلزام المدين بالتعويض 
عدم ججراز رفض عرض لمدين 
تتشيذ إلعزاسمسهعيا. 
الكخشغالمق ‏ دي . 
رفض دعوى فخ البيع لقيام 
اللشرى بسداد باقى الشمن فى 
الوقت المعساسب .رفض الزام 
المشترى بالتعويض المتفق عليه في 
العقد لإنتفاء الخطاأ فى 
عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى 
خطا تقوم بءومسثوليتسه 
التى لا يدرأها إلا إثباته قيام 
الس سس الأجحجتبى . 


التعليق على المادة(17؟) 


أحكلام القضغاء. 
الاصل ان ذمةالبنك لاتبرأ قبل 
عميله اذا رفى بقيمة شيك مذيل 
بعلوقيع مرزور. 
أثر حدوث الضرر بالعامل نتيجة 
خطا مشترك بين صاحب العمل 
وللبليصي سه 
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أثر انف راد الدائن بالخطأ أو 
اسمتسغيااق خطته. 


التعليق على الملدة(17؟) 


احك ا القسط سس ساء ٠‏ 
السئولية العقدية والمسئولية 
البللللقهسعهصيسيرية . 
عدم مساءلة الحكم للناقل استنادا 
الى شرط الاعفاء الوارده بالعقد 
لاخطا مهما كان خطأ عمال الناقل 
يسيراأو جسيما. 
التزام الناقل البحرى هو العزام 
بعحقيق غاية هى تسليم البضاعة 
البضاعة المشنحونة كاملة ومليمة 
الى المرسل اليه فى ميناء الوصول. 
شرط اعتبار الواقعة سببا أجنبيا 
يعقذفى به الالعسرام. 
استخلاص خط المدين الى ينتفى 
معةه قيام القوة القاهرة من سلطة 
محكيمة المرضغوع . 


التعليق على امادة (م11) 


الشلرح والتطعليق. 
أحكل القسضعسساهء ١‏ 
شرط إستحقاق التعويض عن التأخير 
فى تتفي شذلاإكتزرزام. 
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وهل هيبة الافساار . 
شرط التسازل عن الاعلار. 

النعليق على المادة(19؟) 
الشغرح والتشعليق . 
أثر القضاء برد وبطلان اعسلان 
السيد العسق يبي ذىيى. 

التعليق على المادة(:؟1) 
الشسرح والععليق : 
أحك ام القغضفسماعء. 
السكولية العقدية لايلزم فيها 
الاعذار عند الاخلال بالتزام سلبى. 
اععمذار المدين شرط لاستحقاق 
السلسلدددعطويض. 

النعليق على المادة(١1١؟)‏ 
الشسرح والعليق. 
أحكلام القلضساء . 
التعويض قاصر على الضرر المباشر. 
محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير 
التتعويض كفاية بيان الحكم 
لعنامبر الضرر الستوجب 
تقدير الضرر ومراعاة الظروف 
الملابسة فى تقدير التعوريض 
استقلال قاضى الموضوعبها. 
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التعويض فى المسئولية العقدية فى 
غير حالتى الغش والخطأ الجسيم 


يقعصر على الضرر المباشر التوقع. يل 

مناط التعوهيض عن الضرر المادى 

الناشئ عن عن تفويت الفرصة . 5 
التعليق علي الملدة(9؟؟؟) 1 

أحكلام اللضاء. 54 


الضرر الادبى الذى يلحق الروج 
والاقارب هو ضرر شخصى مباشر 
قصر الشارع التعويض عنه على 
الزوج والأقارب الى الدرجسة 


١‏ اساي -امسةة ا 4؟ 
الضرر الادبى مطالبة الموردث 
بتعريض عنه . انتقاله الى ورثته . 41” 


التعريض عن الضرر الادبى قصره 
فى حالة الوفاة على الازواج 


والاقارب من الدرجة الشانية . 4" 
النعليق على المادة (؟؟) مه ؟ 

الشلسرح والتعليق. مه ؟ 

الفرق بين العربون والشرط 

الل سس زرائسى. لف 
النعليق على الملدة(1؟؟) 255 

الشبيح والععليق. 5" 


سيار 6 - 


أحك سام القض ساء . 
التعريض مقياسه الضرر الباشر 
الذى أح دت ‏ الخطا. 

التعليق على الملدة(70؟) 
الشلرح والتصسصعليق . 
أحكام القغدعف)ف_ ‏ ع. 

التعليق على المادة (؟؟) 
التشو حَ والتتعليق. 
مايتميز به الالتزام بمبلغ من 
القل- - سس وة. 
شروط استحقاق فوائد التأخير 
القتلالوئية. 
أجحكلام القض-ساء . 
أثر الحكم باحتساب الفوائد خطا . 
شرط سريان الفوائد من تاريخ 
المطالبة القلضائية . 
الفوائد التأخيرية على ديون 
المعاملين بالقانون 54 لسنة 4لا 
رقف مريائها من تاريخ فرض 
الحراسة ولا يشمل الفوائد العادية 
الستحقة على القرض. 

التعليق على المادة(7؟١)‏ 
أحكلاسام القصضغاع. 
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الشرط الجزائى عن المتأخر فى 
الوفاء بالتر ام محله 
مبلخ نقدى وهو فى حقيقته اتفاق 
على فلوائهد. 
الحد الأقصى للفائدة الإتفاقية 
يتعلق بالنظام العام. 

التعليق على المادة(م؟؟) 
أاحكلام القضغلا. 

التعليق على المادة(9؟؟) 
اعحكلام القلضساء . 

التعليق على المادة(:؟5) 

التعليق على المادة(1؟1؟) 
أحكلام القنضغ-سساء . 
مايشترط للحكم بالتعويض 
التعكمب ‏ يلى. 

النعليق على المادة(؟؟؟) 
الثشلرح و التعملعليق . 
أحكلالم القضاء. 
العادات اللجسارية . 
الرصيد يعتبر مستحقا بأكبله 
بمجرد قفل الحساب وتسويته 
ويصبح دينا عاديا محدد المقدار 
كلت دما الأآداء . 
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التعليق على امادة (170) 
اعحكام القضساء . 
الحساب الجارى ماله من طابع 
شخصى يقفل بوفاة العميل. 
قمرض المصاركف عمل تجصارى 
المصل الثالث 
مايكقل حقوق الدالنين من وسائل 
تنفيد ووسائل ضمان 
التعليق على المادة(4؟1) 
اللشلبرح والععليق. 
الملقصود بالدعوى غير الباشرة . 
شروط الدعوى غير الباشرة. 
احكام القضلاء., 
١‏ - وساثل الننفين 
التعليق على المادة(0؟؟) - 
أحكلام القغضغاعم. 
الحق فى الاجارة . لدائن المستاجر 
إن يستعمل هذا الحق نيابة عن 


بسئسةكه 9 





يجيز القانون المدنى لكل ذائن ان 
يستعمل بامم مدينه جميع الحقرق 
لهذا المدين الاما كان منها متصلا 


بشلخ وف ها خقاص. 
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الدعوى غير المباشرة نطاقها . 
اعتبار المدين مفلا لدائنه العادى 
فى اخقغلعصومة. 
التعليق على المادة (27؟) 
الشغرح والع عليق. 
آثار الدعوى غمر المباشرة. ٠‏ 
التعليق على المادة (197) 
الشلرح والتعليق. 
ماهية الدعوى الولئيصية. 
أحكلام القلضغطاعم. 
جواز التمسك بالدعوى البوليصية 
كدفع فى الدعوى التى يطلب فيها 
نفاةاكغفصرف . 
ماهية الدعوى الصورية والفرق 
بينها وبين دعرى عدم نفاذ 
تصطللسسسدرف المدين. 
جوز الجمع بين الدعوى 
الصورية والدعوى البوليصية سعا . 
أركان دعوى عدم نفاذ التصرف . 
جواز الجمع بين الطعن بالصورية 
والطعن بدعوى غدم نفاذ العصرف 
ب ببسي سما 
التعليق على ال ملدة (8؟؟) 
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أحكلام القفضْسسساء . 
تقدير الدليل على التواطؤٌ والعلم 
باعسار المدين هو من المسائل 
الموضوعية التى تدخل فى سلطة 
محكمة الموضوع دون معقب. 

التعليق على الملاة(9؟) 
أحكام اللضغاعم. 
مايشترط فى حق الدائن الذى 
يستعمل دعوى عدم تنفاذ 
التكل اع سسرف. 

التعليق على المادة(٠+4؟)‏ 
أحكاام القضطغطاعم. 
أثر كون الدعوى البوليصية دعرى 
علي سة. 

التعليق على لمادة(141) 

التعليق على امادة(49؟) 
أحكلام القضغاعم. 

التعليق على الملدة(؟14؟) 
الشسرح والتعطلعليق. 
من له حق رفع الدعوى 
البولييهطصسيةة. 
شروط التصرف الذى يجوز الطعن 
فيه بالدعوى البوليصية. 
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آثار الدعوى البوليصية. 
تقادم الدعوى البوليصية. 
احكلالم القتضطاهء. 
سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف 
بالتقادم الغلاثى . بدء سريانه من 
تاريخ علم الدائن بصدور التصرف 
وإعسار المدين والغش والواقع هنه. 
شروط الدفع بسقوط دعوى عدم 
نفاذ العمرف بالتقادم الثلاثي. 
التعليق على المادة(144) 
الشلسو حَ واتعليق. 
أحكام القلفصصام. 
اعتبار الشترى من الغير فى أحكام 
اله سس سس وريسة. 
ماهية الطعن بالصسورية. 
ماهية الصورية فى العقود. 
الفرق بين الصورية المطلقة 
والصورية النسبية. 
شرط الطعن بالصورية الذى يجب 
على المحكمة بحثه والبت فيه. 
التعليق على الملدة(140) 
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الشلبيح والشسعليق. 
أحكام الصورية بالنسبة للمتعاقدين 
والخلف العلام : 
وجوب اثبات العقد الحقيقى . 
المقارنة بين الدعوى الصورية 
والدعوى البولليصية. 
دعوى الصورية ودعوى الابطال . 
الدعوى غير اللمباشرة دعوى 
العسطلسس سس ورية . 
الفش والصوورية. 
الباعث على الصررية. 
أنواع السصسلوورية. 
عججز الطاعنة عن اثبات الطعن 
بالصورية والدعوى البوليصية غير 
الدفع ببطلان البيع اللى يستر 
وصيةدفع بالصورية السبيةلا 
يسقط بالتعقادم. 
جوازالجمع بين دعرى الصورية 
والدعوى البوليصية معا. 
توقيع الوارث على عقد البيع 
المادر من مورثه لايحول دون 
طعنه على العقد بالصورية. 


عوقف- 


يفنا 
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لمانا 
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١ك‏ 
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دفع البائع بصورية عقد البيع وانه 
الطعن بالصورية الذي يجب على 
المحكبة بحنه وألبت فيه وجوب ان 
يكرن صريحا جازما مجرد الطعن 
بالعواطؤ والاحتيال لايفيده. 
حجية الورقة العرفية الموقع عليها . 
اثبات صورية البيع السجل . 
سلطة قاضى الموضوع فى تقدير 
أولة الطصطللورية. 
حكم الاحالة للتحقيق لاثبات 
وري ةالكلمن. 
حق اللستاجر فى اثيات صورية 
التصرف الصادر منه ولو كان 
طرفافيه بكافة طرق الاثبات . 
ألر اله ورية. 
الحكو فى دعوى الصورية . 
تقسدير أدلة الصورية 5 
تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود 
واستخلاص من الواقع منههسا. 
مؤدى اعتبار المشترى من الغير 
الى ملشترىي آخضخضر . 


ةمهت 
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؟ - احدى وسائل الضمان 
العق فى الحبس 

التعليق على المادة(41؟) 
احك ام القضاء. 
التزام المشترى برد الاراضى المبيعة 
بعد قلسحخ عقد البيع. 
دعسوى البائع بفسسخ البيبسع 
لعدم الورفاء بباقى الشنمين. 
سبب حبس امشترى للتسمن . 
مناط الحق قى الحيس. 

النعليق على ال ملادة(190؟) 
احكسسام القضاعم . 

التعليق على الملدة(44؟) 
أحككلام القضل-لاء. 

؟ -الاعسار 

التعليق على المادة(19؟) 
الشغريرح والتسلعليق. 
امك سام القسضسساء. 
الاعساز لا يعدو ان يكون حالة 
قانونية تستفاد من عدم كفاية 
اموال المدين للوفساء بديونه 
الس ع ح قة. 

النعليق على المادة(١0؟)‏ 


الياقمة 
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التعليق على المأدة(01؟) 
الشليو حَ والتععليق . 
المدعى فى دعوى الاعسار. 
أحكلام القلضساء. 
التعئيق على المادة(017؟) 
الش رح والتععليق. 
التعليق على امادة (905) 
النعليق على المادة(01؟1) 
الشغلرح والععليق . 
: التعليق على الملدة(00؟) 
التعليق على المادة(07١)‏ 
الشغرح والتلعليق . 
أعكلم القضاعم. 
التعليق على امادة(017؟) 
التعليق على المادة(08؟) 
النعليق على المادة(09؟) 
التعليق على املدة(١؟)‏ 
التعليق على المادة(1؟) 
الشل سو حَ والتعهعليق. 
التعليق على المادة(؟11؟) 
ا لشلو حَ و1 لعملعليق . 
النعليق على المادة(؟؟؟) 


هه 
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التعليق على المادة(754) 
الباب الثالث 
الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام 
القصل الأول 
الشرط والأجل 
١‏ -الشرط 
التعليق على المادة(80"؟) 
الشعغرح والتسسعليق. 
المفات التى يجب ان تتوفر فى 
الامر لكى يكوتن شرطا. 
أحكلام اللضساءم. 
الالعزام المعلق على شرط فاسخ . 
اثر اضافة المتعاقدين شرطا مكتوبا 
الى العقد لمطبوع. 
شرط فسخالعقد. 
اثر قبول البائع للوفاء المتأخر. 
مؤدى اختلاف الشرط والاجل عن 
بعلدعدعطض*هطيعبيا. 
التعليق على المادة(71؟) 
أحكع سام القسض سام . 
التعليق على امادة(77؟) 
أاحمكسسام القضغاء. 
اثر تعليق الالتزام على امسر ثم 
وقلوعه من قبل . 


قثاةقفت 


فيد 
يفيك 


امه 


النعليق على المادة(8"؟) 
الشلرح والتسعليق. 
أحكللام القكلصضساء. 
الشرط الواقف من شأنه ان يرقف 
نفادذ الالعزام الى ان تعحقق 
الوافلسشسشمعحسسةة. 
التعليق على المادة(19؟) 
التشرح واللتلعليق . 
احكلام القلضغٍسساء . 
الإلعزام المعلق على ششسرط 
فى فترةالتعليق . 
اثر الشرط الفاسخ الصريح. 
التعليق على المادة(١7؟)‏ 
الش رح والععليق . 
أحكام القسمْسساء . 
؟ - الأاجل 
النعليق على الملدة(77/1؟) 
الشلرح والععليق 3 
أحكلام القضلاء. 
الحسق المقسسعرن بأجسل نفاذة 
يكون محرتبا عللى حلول 
هطلللظا الأإص سل . 
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الموت أمر محقق الوقوع ٠.‏ اعمبارة 
اجاة غير ملعين. 

التعليق على المادة(؟7؟) 
الشغرح والععليق . 

النعليق على الملادة (؟17؟) 
الشرح والطعلبيق. 

التعليق على الملدة(71؟) 
الشت رح والتتعليق . 
امك سام القتضف اع . 
تقدير ما اذا كان الالتزام منجزا او 
معلقا على شرط من مسائل 
ال دسووائقل نع. 


ملحوظة : 


كن 
أكم 
65١‏ 
وذكن 
ه05 


يذكن 


كه 


ماذكر بهذا الفهرس هو أمثله لبعض ها إحتواه هذا 
المؤلف وليس كل ما تضمنه نظرا لضيق المساحة وعليه 
يمكن الرجوع لتفاصيل كل موضوع تحت عنوانه داخل 


المؤلف . 


ايك 


فهرس نخايلي 
الفصل الرايع 
ْ الاثراء بلا سبب 
المواد من ١/4‏ الى /ا5ةا 
وتشتمل على : شروط الأثراء - تقادم دعوى الاثراء . 


١ذ-‏ دفع غير المستحق . 
؟ - الفضالة . 
الفصل الخامس 
القانون 
المادة ١١4‏ 
وتشتمل على : بيان الالعزامات التى يمشئها قانون معين . 
الباب الثاذى 
آثر الالنزام 


المواد من ١484‏ الى ٠١”‏ 
وتشعمل على : بيان الالعرام الطبيعي - الالشرام الطبيعى سبب 
لالعزام مدني . 

الفصل الأول 

النتفيذ العينى 
المواد من 7٠١‏ الى 5١4‏ 
وتشعمل على : شروط التنفيذ العينى - الالتزام بنقل حق عينى 
- تبعة الهلاك - التدخل الشخصى للمدين - ترخيص القضاء 
بالالتزام - الالتزام بالامتناع عن عمل - الغرامة التهديدية - 
تقدير التعويض . 


1 ك2 


الفصل الثاني 
التنفيذ بطريقة التعويض 

المواد من 86١؟‏ الى ؟ 
وتشتمل على : استحالة التنفيذ العينى -- التعريض - الخطأ 
المشعرك - أسس تقدير التعويض - الضرر الأدبى - الشرط 
الجزائى -- القوائد القاتونية - الفوائد المركبة - فوائد اللحساب 
المجارى . 

الفصل الثالث 

ما يكفل للدائنين من وسائل لَنَطَيد 

ووسائل ضمان 
المواد عن 74 الى 54؟ 
وتشتمل على : ١‏ - ومائل التنفيذ . ” - الحق فى الحبس . 
* - الإعسار . 

الباب الثالث 

الأوصاف المعدلة لأثرالالتزام 

الفصل الأول 

الشرط والأجل 

١‏ -الشرط 
المواة من 95956 الى ١لا‏ 
وتشتمل على : بيان الشرط - الشرطانخالف للنظام العام - 
الشرط الواقف - الشرط الفاسخ - الأثر الرجعى للشرط . 

0 ”# الأجل 

المواد من 91؟ الى 19/4؟ 
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